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الدرس (1) استكمال باب الصلاة

الدرس الأول
إستكمال باب الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاستزادة من العلم النافع والتوفيق للعمل الصالح وأن يجعل ما نتعلمه شاهدا لنا لا علينا.
كما نبه أخي وفقه الله إلى أن دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا اليوم ستكون في استكمال باب الصلاة, وكنا قد وقفنا على باب سجود السهو وهذا الباب من الأبواب المهمة في كتاب الصلاة، لأن الإنسان يحتاج إلى هذا الباب كثيرا، القدوة -صلى الله عليه وسلم- وهو الرسول الكريم سها في صلاته -كما سيأتي- فما بالكم بعامة الناس معرضون للسهو في الصلاة كثيرا, ومعرفة أحكام هذا الباب مما يعين على مواجهة السهو الذي يحصل للإنسان في صلاته.
السهو في اللغة: الذهول والغفلة. يقال: سها عن الشيء سهواً إذا ذهل عنه وغفل.
والسهو والنسيان والذهول والغفلة ألفاظ متقاربة، سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، سجود السهوهذا فيه مضاف ومضاف إليه، وهذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو لأن المضاف قد تكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى زمنه أو إلى مكانه أو إلى جنسه أو نوعه وقد تكون إلى سببه، فهذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه.
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عندنا سهو في الصلاة, وسهو عن الصلاة، أي: السهو يتعدى بفي أو بعن وبينهما فرق كبير, فالسهو عن الصلاة مذموم ومنه قول الله تبارك وتعالى ? فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ?4 ? الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ?[الماعون: 4], أما السهو في الصلاة فهو معفو عنه وقد وقع من المصطفى -صلى الله عليه وسلم- يقع من الناس كثيرا وهذا من طبيعة البشر أنهم معرضون للنسيان؛ ولهذا عفا الله تبارك وتعالى عن السهو في الصلاة؛ ولهذا يقول بعض العلماء: الحمد لله الذي قال ? الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ? ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون؛ لأنه لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون لأصبح السهو في الصلاة مذموم.
النبي - صلى الله عليه وسلم- كما أشرت قبل قليل وقع منه السهو بل وقع منه السهو أكثر من مرة وفي حالات متعددة وقد تلمس العلماء الحكمة من وقوع السهو من النبي - صلى الله عليه وسلم- ومما قيل في ذلك:
أولا: الدلالة على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بشر، ? قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ?[الكهف: 110]، ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي روت سهوه -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة أنه قال في آخره: ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا سهوت فذكروني ) وهذا فيه دلالة واضحة وصريحة على أن رسول - صلى الله عليه وسلم- بشر، وأن هذه الرسالة التي شرفه الله تبارك وتعالى بها ورفعه الله تبارك وتعالى بها المنزلة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة لا ترتقي به عن كونه بشر, بل هو بشر, وهذا فيه أيضا تنبيه إلى عدم الغلو في النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما يعطى حقه الذي يجب له والذي ينبغي له -عليه الصلاة و السلام.
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الأمر الثاني من هذه الحكمة : التشريع للأمة؛ لأن الأمة من طبيعتها النسيان ولابد وأن يقع منها السهو في الصلاة, فوقوع السهو من النبي -صلى الله عليه وسلم- تشريع لأمته ماذا يفعلون إذا حصل منهم السهو؛ ولهذا أحكام سجود السهو أخذت من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- حال سهوه لما سها ماذا فعل؛ ولهذا جاء السهو عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أكثر من مرة وعلى صفات متعددة وفي كل مرة يحصل منه السهو -عليه الصلاة و السلام- في الصلاة يفعل فعلا يناسب هذا السهو, ويقول قولا أيضا يشرع فيه لأمته ويبين فيه لأمته الحكم إذا وقع السهو على هذه الصفة أو تلك.
إذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقع منه السهو ووقع منه السهو لحكمة عظيمة من بيان بشريته -عليه الصلاة و السلام- ومن التشريع للأمة.
حكمة سجود السهو
إذن سجود السهو الذي يشرع, أو هذا السجود الذي يشرع في الصلاة عند السهو ما الفائدة منه وما هي الحكمة منه ؟ يعني ما هي حكمة تشريع سجود السهو عند السهو؟
قلنا في بداية الكلام: أن السجود سببه السهو فإذا حصل السهو في الصلاة شرع السجود, فما هي الحكمة من تشريع هذا السجود ؟ أريد جوابا.
جبر النقص الحاصل في الصلاة
جبر النقص الحاصل في الصلاة وهذا من الحكم في تشريع سجود السهو؛ لأن السهو في الصلاة نقص، من تمام الصلاة أن يستحضر العبد صلاته وأن يخشع فيها وأن يتابع هذه الصلاة من أولها إلى آخرها فإذا سها فيها كان نقصا، فما بالك إذا كان السهو بالزيادة, والزيادة نقص في المعنى؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يزيد في الصلاة شيئا, وكذلك إذا كان السهو لنقص من الصلاة فهو نقص حسا ومعنى -إذا كان النقص للسهو كان سببا في النقص من الصلاة فهو نقص حسا حيث نقص شيئا من الصلاة ونقص في المعنى لأن النقص الحسي كان سببا للنقص المعنوي.
إذن من الحكم: جبر النقص الحاصل بسبب السهو.
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الأمر الثاني والحكمة الثانية: إرغام الشيطان وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ) إذا شك أحدكم في صلاته والشك مبني على السهو وعدم الحضور- حضور القلب- في الصلاة, غفلة في الصلاة. ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان) هذا الشاهد من الحديث وإن كان صلى تماما كانتا أي ماذا ؟ كانتا ما هما ؟ سجدتا السهو وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان.
إذن, من الحكمة في تشريع سجود السهو: إرغام الشيطان, إذلال الشيطان يعني في الغالب أن السهو يكون من ماذا مِن مَن؟ بسبب الشيطان السهو يكون بسبب الشيطان؛ لأنه كما جاء في الأحاديث أن الشيطان حريص على أن يصرف العبد عن صلاته ولسبب وسوسته له في صلاته يحصل السهو، فتشريع هذا السجود الذي يجبر الصلاة -يجبر النقص الحاصل في الصلاة- يرغم الشيطان.
بالمقابل يوجد حكمة ثالثة: وهي بمقابل إرغام الشيطان إرضاء الرحمن إرضاء الله سبحانه وتعالى بالعمل بشريعته وبتكميل عبادته -يعني بتكميل هذه الصلاة.
هذه أهم ما ذكره العلماء - رحمهم الله تعالى- في الحكمة من تشريع سجود السهو.
مشروعية سجود السهو
سجود السهو مشروع, وهو كما سيأتي سجدتان على هيئة السجود في الصلاة -الذي هو ركن في الصلاة, بين السجدتين جلوس كالجلوس بين السجدتين في الصلاة.
وهاتان السجدتان على هذه الصفة مشروعتان كما سبق للحكمة المذكورة, ودل على مشروعية هاتين السجدتين عند السهو في الصلاة أحاديث كثيرة أحاديث متعددة من أهم هذه الأحاديث حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- في سهو الرسول -صلى الله عليه وسلم- في إحدى صلاة العشي -الظهر أو العصر- حينما صلى ركعتين ثم سلم وسيأتي الحديث بطوله إن شاء الله بعد قليل.
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ومن الأحاديث حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الظهر خمس). وحديث لابن مسعود آخر, وحديث لأبي سعيد, وحديث لعبد الله ابن بحينة, وحديث لعمران ابن حصين, وللمغيرة ابن شعبة ولغيرهم, وسنمر - إن شاء الله تعالى -من خلال ثنايا الحديث في سجود السهو على هذه الأحاديث أو على غالب هذه الأحاديث.
إذن سجود السهو أو هاتان السجدتان مشروعتان عند السهو في الصلاة إذا حصل من المصلى سهو في صلاته, وسيأتي أسباب سجود السهو.
هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟
خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- لا نريد أن نذكر الخلاف بتفاصيله وبأدلة ومناقشاته لأن الوقت لا يسعنا وإنما يكفي أن نشير إلى أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- اختلفوا في هذه المشروعية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها على سبيل الاستحباب مطلقا.
والقول الثاني: التفصيل, والتفصيل يمكن أن نقسمه إلى قسمين -يعني يمكن أن نجعل اختلاف الفقهاء على قولين: قول بأنه مستحب مطلقا وقول بالتفصيل, ويمكن أن نجعلها ثلاثة؛ لأن التفصيل على وجهين.
إذن القول الأول: أن سجود السهو مستحب وليس بواجب مطلقا سواء كان السهو لزيادة أو نقص أو شك.
وقيل إنه واجب في حال النقص فقط -هذا أحد التفصيلين- واجب في حال النقص ومستحب في حال الزيادة.
وقيل إنه واجب في الزيادة والنقصان-هذا ثاني التفصيلين- على تفصيل سيأتي أيضا إن شاء الله بعد قليل.
كما قلت: لا نريد أن يأخذ منا ذكر الخلاف في هذه المسألة كثير وقت لأن الذي يهمنا أن سجود السهو مشروع وأنه ينبغي المحافظة على هذه المشروعية عند السهو وأن لا تترك سواء كانت على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكما فعل الصحابة من بعده.
أسباب سجود السهو
أسباب سجود السهو. نريد أن نقرأ الآن كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- لأن المؤلف ذكر هذه الأسباب بالتفصيل:
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بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن قدامة -رحمه الله تعالى: (والسهو على ثلاثة أضرب. أحدها: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه, وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال, وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد, ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه, فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حمله أمامة. وفتح الباب لعائشة -رضي الله عنها- فلا بأس به.)
لعلنا نأخذ هذه الأسباب واحدا واحدا، المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر ثلاثة الزيادة والنقص والشك، ثم ذكر الزيادة كما سمعتم الآن وسيذكر أيضا النقص ثم الشك فنأخذ هذه الأسباب الثلاثة واحدا واحدا لئلا يطول الفصل بين القراءة وبين التعليق.
الزيادة في الصلاة
إذن أولا الزيادة: المؤلف قال: أحدها زيادة فعل من جنس السهو الذي هو سبب السجود, نقول إن الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه. المؤلف تكلم عن السبب - سبب السجود- وهو السهو, وقال: إن السهو في الصلاة يكون بزيادة ويكون بنقص ويكون بشك ثم فصل هذه الأمور الثلاثة:
ابتدأ بالزيادة قال الزيادة أحدها زيادة فعل من جنسها يعني من جنس الصلاة، على هذا نقول الزيادة التي سببها السهو لا تخلوا من حالتين:
الحالة الأولى:
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أن تكون هذه الزيادة من جنس الصلاة بأن يزيد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا ونحو ذلك، يزيد فعل أو قول من جنس الصلاة - قيام قعود ركوع سجود- وحينئذ فتفصيل الأمر أنه لا يخلوا: إما أن تكون هذه الزيادة متعمدة أو سهو - طبعا الكلام في السهو ولكن من باب التفصيل نذكر العمد لأنه ينبني عليه حكم- إن كانت هذه الزيادة عمدا أي: إذا تعمد المصلي أن يزيد في صلاته ولو بحسن نية, أي: حسن النية هنا غير معتبر. واحد قال: أنا عندي قوة ونشاط ورغبة في الخير وصلاة الظهر أربع ركعات وأربع ركعات هذه قليلة, أنا أحس أنَّ عندي نشاط أكثر وأريد أن أزيد فصلى خمسة. مقبول هذا أم غير مقبول؟ غير مقبول إطلاقا؛ لأن الصلاة جاءت على هيئة معينة, على صفة معينة بركعات معينة, فلا يجوز تعدي هذه الهيئة وهذه الصفة الواردة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإلا حصل الابتداع. وإلا حصل عدم الموافقة, عدم المتابعة؛ لأنه يشترط لصحة العمل وقبوله شرطان أساسيان: الإخلاص والمتابعة. إذا زاد الإنسان شيئا: ركعة أو سجودا أو ركوعا أو ما أشبه ذلك, زاد ولو كان بحسن نية, ولو كان مخلصا في هذا العمل لله عز وجل أو في هذه الزيادة فإنها مردودة عليه لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردودا عليه.
إذن نقول إذا كانت الزيادة متعمدة فإنها تبطل الصلاة, والذي يدل على بطلان الصلاة بتعمد هذه الزيادة ما يلي:
أولا: أن في ذلك مخالفة- كما ذكرت قبل قليل- لهيئة الصلاة الشرعية حيث جاءت النصوص على أن الصلاة بهذه الهيئة بركوعها وقيامها وسجودها وصفتها وهيئتها, وفي تعمد الزيادة تكون هذه الصلاة فاقدة لشرط الموافقة أو المتابعة.
الأمر الثاني: أن الزيادة كالنقص , وتعمد النقص مبطل للصلاة فكذلك تعمد الزيادة هذا إذا كانت الزيادة متعمدة.
(1/7)



إذن الزيادة المتعمدة في الصلاة مرفوضة جملة وتفصيلا, وتبطل الصلاة, وبناء عليه فلو زاد شخص في الصلاة ولو كان عن إخلاص وحسن نية كما سبق نقول له صلاتك باطلة, وعليك أن تعيد هذه الصلاة.
وإن كانت الزيادة سهوا -وهذا التفصيل من الحالة الأولى ما زلنا في الحالة الأولى. وإن كانت هذه الزيادة سهوا فإن السجود يجبر هذا السهو, فإنه يشرع سجود السهو لجبر النقص الذي حصل في الصلاة بسبب هذه الزيادة؛ لأنه نقص كما قلت قبل قليل نقص معنوي. هو زيادة حسا, ولكنه نقص في المعنى.
ما الذي يدل على مشروعية سجود السهو عند الزيادة سهوا وعلى أن الصلاة لا تبطل بالزيادة ؟
يدل على ذلك أحاديث منها
الأول: حديث عبد الله ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- والحديث في الكتاب سأقرأه عليكم من الشرح يقول الحديث عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- (قال صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسا ) وهذه الصلاة رباعية (فلما انفتل من صلاته توشوش القوم يعني أصبح بعضهم يسأل بعضا, فقال -صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟) وفي رواية (هل زيد في الصلاة شيء) (قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا فانفتل يعني انصرف اتجاه القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) وفي رواية (فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين ) وهذا الجزء من الحديث الأخير نحتاجه كثيرا في درس هذا اليوم (فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين)هذا جزء من النص لأنها قاعدة (فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين) وفي لفظ (فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) زاد أو نقص سهوا فليسجد سجدتين، والحديث رواه مسلم.
إذن هذا الحديث يدل على ما يأتي:
أولا: وقوع السهو من الرسول - صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: أن الزيادة سهوا في الصلاة لا تبطلها.
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ثالثا: أنه يشرع سجود السهو عند الزيادة في الصلاة سهوا لجبر النقص الذي حصل بسبب هذه الزيادة. هذا أهم ما يدل عليه الحديث إضافة إلى أمور أخرى قد نحتاجها فيما بعد.
إذن الشاهد أو المراد عندنا في ذكر الحديث الآن مما نحن فيه أن الزيادة سهوا لا تبطل الصلاة وأنها يشرع لها سجود السهو.
الأمر الثاني: الذي يدل على مشروعية سجود السهو عند الزيادة سهوا: أن الزيادة كالنقص.
الثاني: حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- في الحديث المشهور عند العلماء حديث ذي اليدين وهو الخرباق ابن عمرو اشتهر بهذا اللقب قالوا لأن في يديه طول. على كل حال حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وسأقرأه عليكم الآن (قال صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر) جاء في بعض الروايات النص على أنها إما الظهر أو العصر (صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يديه عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من المسجد فقالوا أقصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبا بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين وهو الخرباق ابن عمرو فقال يا رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة ؟) هو الذي تكلم هو الذي سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي القوم أبا بكر وعمر ولم يكلماه مهابة له -عليه الصلاة و السلام- (فقال: لم أنس ولم تقصر) ؛لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما سلم إنما سلم بناء على غلبة ظنه أن الصلاة قد انتهت وإلا لم يسلم لو كان يعلم أنه لم يصل إلا ركعتين هل سيسلم؟ طبعا لا. ثم سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحاضرين فقال: (أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك من صلاته) أي: صلى ركعتين أخريين وكبر ثم سلم (فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم
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رفع رأسه فكبر, فقال ربما سألوه ثم سلم. قال: نبئت- أي الراوي- أن عمران ابن حصين قال ثم سلم) [متفق عليه] الكلام في آخر الحديث لبيان صفة سجود السهو وهذا سيأتي إن شاء الله.
إذن هذا الحديث يدل على أن الزيادة في الصلاة لا تبطل الصلاة -سهوا إذا كانت عن سهو - ويشرع لها سجود السهو.
الآن الذي حصل في الحديث نقص أم زيادة ؟
زيادة هو صلى ركعتين ثم سلم ثم بعد ذلك لما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة ثم كلم الحاضرين كما يقول ذو اليدين قالوا: نعم فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجود السهو ثم سلم. فزاد السلام وزاد الفترة ما بين الركعتين. فهذه زيادة ترتبت على السهو عن نقص يعني السهو حصل بالسلام عن نقص, ولكن بالمجموع هو زيادة في الصلاة.
على كل حال هذا الحديث يدل أيضا على أن الزيادة, وعلى أن السلام أيضا عن نقص, ولو ترتب عليه زيادة, ولو ترتب عليه أيضا كلام لمصلحة الصلاة، أنه لا يبطل الصلاة وأنه يشرع له سجود السهو.
أيضا في ذلك حديث ابن مسعود السابق في بعض رواياته وفي لفظ (فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) هذا نص بأن الزيادة والنقص سهوا لا يبطل الصلاة ويشرع لجبره سجود السهو ولأن الزيادة في حال السهو سهو في الصلاة فتدخل في عموم (إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين) كما جاء في حديث ابن مسعود السابق.
بالنسبة لسجود السهو متى يكون قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم
لا تستعجل نريد أسئلة فيما سبق, إنما شيء ما ذكر لا تسألون عنه. الآن إذا كان مر معنا شيء ما فهمتوه ولأحدكم استفسار عن شيء أو تعليق أو إضافة لعلي غفلت عن شيء.
قضية التفصيل التي ذكرت في البداية التفصيل في أحكام سجود السهو هل هذه المسألة عندما تناولها العلماء هل تناولوا معها أيضا قضية أنا سمعتها يعني قضية السجود للواجب واجب والسجود للمستحب مستحب هل تدخل في هذا أو هي مبحث آخر
هذه مسائل نشير إليها بعد قليل إن شاء الله.
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الآن نحن ما زلنا في السبب الأول من أسباب سجود السهو الذي قرأناه في كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- وهو الزيادة سهوا, وقلنا: إذا كانت هذه الزيادة متعمدة فإنها تبطل الصلاة, وعرفنا السبب أو التعليل أو الدليل على ذلك, وإذا كانت الزيادة سهوا فإنها لا تبطل الصلاة ويشرع سجود السهو لها.
مر معنا حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى خمسا وأنهى الصلاة خمسا ناسيا, فهذه الزيادة زيادة ركعة كاملة ولم يذكرها -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد أن نبهه الحاضرون أو المصلون أو الصحابة معه -صلى الله عليه وسلم- بعد السلام, فإذا حصل للإنسان مثل هذا فيفعل مثل فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا حصل للإنسان المصلي أن سها وزاد في الصلاة ركعة ولم يعلم إلا بعد الصلاة سواء ذكر هو بنفسه أو ذكِّر نبه. هذا انتهى.
عندنا الآن ذكر بعد ما قام - ذكر وهو في الركعة الخامسة أو نُبِّه وهو في الركعة الخامسة- ماذا يعمل هل يكمل الركعة ليكمل خمسا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى خمسا أو ماذا يفعل؟
طالما أدرك أنه قد زاد لا يشرع له أن يواصل
لا يشرع. يجب عليه الجلوس لأنه لو زاد لتعمد الزيادة, وتعمد الزيادة كما قلنا مبطل للصلاة.
حتى لو بدأ في القراءة
حتى لو بدأ في ستين قراءة ؛ لأن هذه الركعة من أساسها زائدة ولكن عفي عنها إذا كانت سهوا أما إذا انتبه وعلم أنها زائدة أو أخبر نبه من ثقتين أنها زائدة فحينئذ أصبح المواصلة في هذه الزيادة تعمد للزيادة في الصلاة, وتعمد الزيادة في الصلاة مبطل لها.
إذن نقول إذا ذكر أثناء الركعة الزائدة فيجب عليه الجلوس في الحال, فيجب عليه الجلوس فورا، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا, والزيادة في الصلاة عمدا تبطلها.
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قالوا: ويتشهد إن لم يكن تشهد. الذي يقوم إلى خامسة في الغالب يكون قد تشهد أم لم يتشهد؟ في الغالب أنه ما تشهد؛ لأنه سيقوم ولكن قد يرد أيضا أو قد يحتمل أنه تشهد وقبل السلام إما قال له شخص سبحان الله وقام توهما من هذا الشخص وقام بناء عليه, أو .... المهم أنه قد يحصل هذا وقد يحصل هذا ولكن الغالب أنه يكون ما تشهد فإذا كان ما تشهد فيجلس في الحال ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم قال: ويتشهد إن لم يكن تشهد؛ لأن التشهد ركن في الصلاة فلابد من الإتيان به ويسجد للسهو عن الزيادة الحاصلة في الصلاة سهوا لأنه زاد فعلا في الصلاة سهوا فيسجد له وهو داخل في عموم الحديث السابق حديث ابن مسعود (من زاد أو نقص في الصلاة فليسجد سجدتين )
من المسائل الفرعية التي يذكرها الفقهاء في هذا قالوا: الحكم إذا سبح به ثقتان بعد ما قام للخامسة مثلا، هو قام للركعة الزائدة سهوا ونبهه من المأمومين شخصان ثقتان سبحان الله سبحان الله ولم يرجع. عندنا أولا إذا سبح به ثقتان فما الحكم؟ هل يرجع أم لا؟ يقول: إذا سبح به ثقتان فيلزمه الرجوع لقولهما إلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع.
ما هو الدليل على أنه يجب عليه الرجوع إذا سبح له ثقتان وهو لم يجزم بصواب نفسه رجوع الرسول -صلى الله عليه وسلم- لقول أبي بكر وعمر لما سألهما في قصة خبر ذي اليدين لما قالا: نعم قام وصلى تبع قولهما فإن لم يرجع لقول الثقتين تكون قد بطلت صلاته لأنه في هذه الحالة يكون قد زاد في الصلاة عمدا أما بالنسبة للمأمومين فقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أنه لا يخلو إما أن يكونوا عالمين بالحكم وعالمين بالزيادة فإذا تابعوه مع العلم بالحكم والعلم بالزيادة فإنها تبطل صلاتهم أيضا وإن كانوا جاهلين بالزيادة أو بالحكم فلا تبطل.
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هذا الكلام الذي قلناه هو قول المؤلف هنا ( وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال ) يعني وتشهد أيضاً -إن لم يكن قد تشهد- ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك ( وإن سلم عن نقص في صلاته) مثل قصة الرسول -صلى الله عليه وسلم-في خبر ذو اليدين (أتى بما بقي عليه منها ثم سجد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة )
هذه هي الحالة الثانية جعلنا الزيادة في الصلاة حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون الزيادة من جنس الصلاة.
الحالة الثانية:
أن يوجد زيادة ولكنها من غير جنس الصلاة قال: (ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فإن كان كثيرا أبطله ) ، يعني: الزيادة التي من جنس الصلاة لا يسأل عنها حصلت سهوا أو عمدا ننظر هل هذا العمل الذي حصل كثير أو قليل إن كان كثيرا أبطل الصلاة وإن كان قليلا فلا يبطلها سواء كان متعمدا أو عن سهو، العمل أو الزيادة التي ليست من جنس الصلاة مثل ماذا ؟ مثل الحركة مثل المشي مثل الحركة الكثيرة وما أشبه ذلك.
الحكم يقول إن كان كثيرا أبطلها إن كان كثيرا يعني إن كان العمل أو الزيادة التي هي من غير جنس الصلاة كثيرا في العادة في العرف أي: في عرف الناس يعتبرون أو يعدون هذا العمل الذي فعله هذا الشخص كثير بحيث يرى الرائي أو يتصور الرائي وهو ينظر إليه أن هذا الرجل لا يصلى يقول: فعل هذا الرجل ليس فعل شخص يصلى هذا معنى العرف والعادة، أي: ما عدَّه الناس كثيرا فإنه يبطل الصلاة وما عدُّوه قليلا فإنه لا يبطل الصلاة, ولكن إبطال الصلاة بالعمل الذي هو من غير جنس الصلاة له شروط. إبطال الصلاة بهذا العمل له شروط:
الشرط الأول: أن يكون كثيرا في العرف والعادة.الثاني: أن يكون متواليا. الثالث: أن يكون لغير ضرورة. الرابع: أن يكون من غير جنس الصلاة كما هو أصل المسألة.
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إذن أربعة: من غير جنس الصلاة, كثيرا عرفا وعادة, لغير ضرورة, ومتوالي. بناء عليه إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الصلاة لا تبطل فإن كان يسيرا فإنها لا تبطل وإن كان غير متوال يعني لو جمعت هذه الحركات لكانت كثيرة وإذا فرقت في الركعات صارت يسيرة فإن هذا العمل لا يبطل الصلاة وسيأتي الدليل على ذلك, لغير ضرورة إذا كانت الحركة كثيرة ولكن لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة كفعل المصلي في صلاة الخوف - المصلي في صلاة الخوف يتحرك حركات كثيرا ومتوالية ومع هذا لا تبطل الصلاة؛ لأنها لضرورة.
إذن الزيادة التي هي من غير جنس الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة فإنها تبطل وإن كانت يسيرة أو غير متوالية فإنها لا تبطل الصلاة.
الرسول-صلى الله عليه وسلم- جاء عنه في الحديث الصحيح أنه وهو يصلى يحمل أمامة بنت أبي العاص إذا قام حملها وإذا سجد وضعها قالوا هذا عمل يسير غير متوال وأيضا ورد عنه في بعض الأحاديث (أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة) فقالوا إذا كانت الحركة أو العمل أو الزيادة في الصلاة من مثل فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو قريبا منه لذلك أيضا خطوة أو خطوتين في الصلاة وما أشبه ذلك. إذن التقدم إلى الصف لسد فرجة في الصف وما أشبه فهذه زيادة ولكنها يسيرة لا تبطل الصلاة.
قال ( وإن كان يسيرا كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به ).
قبل أن ننتقل إلى الحالة الثانية أو إلى السبب الثاني من أسباب سجود السهو يقول الفقهاء -رحمهم الله تعالى- إذا أتى بقول مشروع في الصلاة ولكن في غير موضعه مثل ماذا ؟
التشهد حال القيام
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التشهد حال القيام أو القراءة حال التشهد أو القراءة حال السجود وما أشبه ذلك, هذا قول مشروع في الصلاة, ولكن في غير موضعه لأن القراءة مشروعة حال القيام والتشهد مشروع حال الجلوس فما الحكم؟ قالوا: إنها لا تبطل الصلاة بذلك لأن هذا أمر مشروع في الصلاة لا يبطلها, وهل يشرع له سجود السهو؟ خلاف بين الفقهاء, والأولى أنه يشرع لدخوله في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا نسي أحدكم أو إذا سهى أحدكم في الصلاة فليسجد)
نستقبل الأسئلة:
السؤال الأول: الزيادة في الصلاة بعد التنبيه لو صلى رجل خمس ونبه بعد أداء التشهد هل يجلس ويسلم مباشرة ؟
السؤال الثاني: حديث ذي اليدين: لما ذكر الشيخ أن هناك زيادة في الصلاة هل الزيادة داخل الصلاة أم خارج الصلاة والمعروف أن الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ذكر الشيخ لما صلى ركعتين ثم انتظر ثم أتى بركعتين أخرى اعتبرناها زيادة ؟
السؤال الثالث: إذا كان إمام الحي كثير النسيان يعني: باستمرار. هل يطالب بأن يترك الإمامة ؟
السؤال الرابع: إذا سهى الإمام بدون شك يعني: دائما يجلس للسهو ولا يخبر المأمومين هل يسن لنا أن نسأله نقول لماذا سجدت السهو؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم الخلاف في حكم سجود السهو ولم تفصل فيه, يا حبذا أحسن الله إليك لو ذكرت لنا بعض المراجع التي تحدثت عن هذه النقطة وفي الدروس القادمة وبعض الخلافات حتى نرجع إليها.
السؤال الثاني: بالنسبة للتشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية: بعض الأئمة يطيل وبعض المأمومين يأتي بالتشهد الثاني في التشهد الأول. هل هذا يعتبر من الزيادة ؟
إذا كان المأموم عليه ركعة أو ركعتين, وسلم الإمام ثم بعد السلام سجد سجود سهو ما أدري هل المأموم يقوم ليتم ما عليه أو يسجد مع الإمام سجود سهو ؟
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تقول ما الحكم فيمن سجد سجود السهو ثم سهى وأتى بالتحيات والصلاة الإبراهيمية ثم سلم فهل يسجد للزيادة الحاصلة مرة أخرى بعد السلام سجود السهو؟
هو سهى في صلاته وسجد للسهو ثم ؟
تقول إنه سجد سجود السهو ثم سهى وأتى بالتحيات يعني بعد ما رفع من سجود السهو أتى بالتحيات مرة أخرى والصلاة الإبراهيمة ثم سلم
هو بالنسبة للتشهد لسجود السهو فيما إذا كان سجد بعد السلام- وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- مختلفون في محل سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ يعني فيه تفصيل يعني فيه حالات يشرع قبل السلام وحالات يشرع بعد السلام فبالنسبة الظاهر من سؤال الأخت أنه يرد السؤال في حال ما إذا كان سجود السهو بعد السلام وإذا كان سجود السهو بعد السلام فهل يشرع له تشهد؟ فيكون تشهد مرتين تشهد قبل السلام لتشهد الركن في الصلاة وتشهد لسجود السهو وقد جاء في روايات بعض الأحاديث هذا, ولكن الذي رجحه المحققون من أهل العلم أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو وإنما يسجد ويسلم مباشرة.
على كل حال لو حصل أن الشخص سهى في الصلاة مرتين فهل يتكرر سجود السهو مرتين؟ يعني يسجد للسهو مرتين أو أنه يكتفى بسجود السهو مرة واحدة ؟ الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الراجح أنه لا يتكرر سجود السهو وإنما يسجد سجود سهو مرة واحدة يعني سجدتين فقط سواء سهى مرة واحدة أو سهى أكثر من مرة. لو حصل أن سهى في التشهد كما يفهم من سؤال الأخت أنه يمكن حصل السهو في التشهد لسجود السهو بعد السلام مع أن هذا مستبعد كثيرا. فيما يظهر لي أنه يستبعد أن يأتي سهو يعني ماذا سيحصل وهو ما عنده إلا التشهد ثم السلام فالذي يظهر في مثل هذه الحالة إذا حصلت أنه لا يشرع سجود السهو؛ لأن سجود السهو فيما يظهر لي لا يتكرر وهو الذي نص عليه كثيرا من الفقهاء.
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ندرس فقه الإمام أحمد. هل لنا أن نقرأ في فقه الإمام مالك أو الشافعي أو غيرهم أم لابد أن ندرس دراسة على مذهب الإمام أحمد أم على بقية المذاهب؟
أريد أن أسأل عن سجود السهو: متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
يقول: لو صلى الإمام خمسة ثم نبه بعد التشهد لعله يقصد بعد التشهد وقبل السلام
ما بقي عليه إلا أن يسلم ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم.
السؤال الثالث يقول إمام الحي كثير النسيان فهل يكون عذر لأن ينحى
النسيان هو طبعا معذور فيه, ولكن ينبغي يستحسن تنبيهه لأن مع التنبيه قد ينتبه لصلاته ويستحضرها أكثر, يعني مع التنبيه والمناصحة ينتبه لصلاته أكثر, وهذا شيء مجرب عندما ينبه الإنسان إلى غلط يقع فيه أو خطأ يحصل منه أو سهو أيضا يحصل منه عندما ينبه مرة أو مرتين يجتهد, ويحضر قلبه وذهنه ويجمع فكره وبالتالي قد يقل يكون سببا لقلة سهوه في الصلاة إن شاء الله.
يسأل يقول هل يحق للمأموم أن يسأل الإمام عن السبب
على كل حال الإمام إذا حصل منه ما يرى أنه سبب لمشروعية سجود السهو عليه أن يسجد, وعلى المأمين أن يتابعوه إذا سجد فيسجدوا معه وإذا أرادوا أن يسألوه فلا بأس لا يترتب على ذلك شيء.
يسأل عن الخلاف في حكم سجود السهو الخلاف في حكمه أصلا أنا أشرت إليه قلت: ما نريد أن ندخل في زيادة كلام لأنا محتاجين إلى وقت لإتمام الباب ولهذا حرصنا أن نقطع الأسئلة من أجل أن نكمل الباب ولو أردنا أن نذكر كل خلاف وتفصيلاته لما مشينا ولما استطعنا أن نكمل شيء.
على كل حال الخلاف موجود في كتب الفقهاء وهو يسأل عن المراجع موجود في كتاب المغني وموجود أيضا في شروح الحديث عند بداية ذكر الحديث سجود السهو موجود في فتح الباري وموجود في توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام وغيرها.
يسأل عن حال المأموم عندما تفوته ركعة أو ركعتان يقول: يا شيخ هل يقضى الركعتان أو يستمر مع الإمام في السجود
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هنا يتصور حالتان. الحالة الأولى: أن الإمام سيسجد قبل السلام وحينئذ يجب عليه متابعته قطعا -أمر واضح إذا كان الإمام سيسجد قبل السلام؛ لأنه ليس من حق المأموم أن يقوم قبل أن يسلم الإمام- ليس من حق المأموم أن يقوم للإتيان بما فاته إلا بعد سلام الإمام- فإذا كان السجود قبل السلام فالسؤال هذا لا يرد, إنما يرد فيما إذا كان السجود بعد تسليم الإمام, فهل يقوم المأموم ويأتي بما عليه أم أنه يتابع الإمام في السجود ثم يأتي بماعليه؟ قيل هذا وقيل هذا, والأولى في نظري أن يقوم؛ لأنه بعدما سلم الإمام انتهت، يعني انتهت متابعته لإمامه فيقوم ويأتي بما عليه ثم يسجد هو بعد ذلك والله أعلم وعلى كل حال القولان موجودان وعليهما كثيرا من أهل العلم على هذا وعلى ذاك.
تقول هل الدراسة على مذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أم على بقية المذاهب ؟
نحن قلنا إن الكتاب الذي معنا هو كتاب لابن قدامة -رحمه الله تعالى- وهو على مذهب الإمام أحمد, ولكن كما تلاحظون أننا لانقتصر على مذهب الإمام أحمد في بعض المسائل فإذا تبين مما قاله المحققون أن الرأي الآخر -سواء كان في مذهب الحنفية أو في مذهب المالكية أو في مذهب الشافعية -أرجح فإننا نذكر ما رجحه المحققون والله أعلم.
النقص في الصلاة
يقول الإمام -رحمه الله تعالى- (الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب, فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به, وإن استتم قائما لم يرجع, وإن نسي ركن فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها, وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات )
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هذا هو السبب الثاني: وهو النقص في الصلاة سهوا قال: لا يخلوا النقص أو ما قلناه في الزيادة نقوله هنا في النقص. إذا كان النقص في الصلاة متعمدا فإنه يبطل الصلاة والكلام هنا في النقص سهوا. لا يخلو النقص سهوا إما أن يكون بترك واجب أو بترك ركن فأكثر، إن كان بترك واجب مثل ترك التشهد الأول كما قال المؤلف قال كنسيان واجب فإن قام عن التشهد الأول فحينئذ إن ذكر قبل أن يشرع في الركن الذي يليه فإنه يرجع وإن لم يذكر أو لم ينبه إلا بعد أن شرع في الركن الذي يليه فإنه لا يرجع ويجبر هذا النقص سجود السهو.
المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: فإن قام عن التشهد الأول فذكر أو نبه قبل أن يستتم قائما وإذا استتم قائما -دخل في ركن القيام للركعة التالية- رجع فأتى به -هذا إذا كان لم يستتم يعني لم يعتدل واقفا- وإن استتم قائما لم يرجع وجبره أو سجد لسجود السهو عن هذا النقص.
في ذلك حديث عن المغيرة ابن شعبة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (فإذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو) هذا الحديث رواه أبو داوود وغيره وهذا الحديث فيه مقال لأن في سنده جابر الجعفي وجابر الجعفي هذا ضعفه المحدثون وبناء عليه ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث ولكن بعض أهل العلم المتخصصين بالحديث قووا الحديث وصححوه, وبعضهم حسنه بناء على طريق آخر غير طريق جابر ,والحديث أيضا له شاهد, وعلى كل حال ابن حجر -رحمه الله تعالى- في التلخيص الحبير قال: إنه حسن, وأيضا الترمذي في الطريق الثاني قال: حسن صحيح, وبناء على هذا يقوى العمل بهذا الحديث بل إن الترمذي -رحمه الله تعالى- قال العمل على هذا عند أهل العلم يعنى على أنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع وإذا لم يستتم فنبىء أو ذكر فإنه يعود ويأتي بالتشهد الأول.
بعض أهل العلم يفصل يقول: عندنا ثلاث حالات:
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الحالة الأولى: أن ينبأ أو يذكر قبل أن يستتم قائما فهذا يجب عليه الرجوع.
الحالة الثانية: أن يعتدل واقفا ولا يشرع في القراءة فهذا يجوز له الرجوع مع الكراهة.
الحالة الثالثة: أن يشرع في القراءة وحينئذ لا يجوز له الرجوع.
وظاهر الحديث عدم التفريق يعني جعلها حالتين إن استتم قائما لا يرجع وإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع وابن قدامة -رحمه الله تعالى- في المغني رجح أنه لا يجوز له الرجوع إذا استتم قائما سواء شرع في القراءة أو لم يشرع وهذا هو ظاهر الحديث ومقتضى الحديث.
قال المؤلف بعد ذلك: (وإن نسي ركن) هذا بالنسبة للواجب الآن الركن (وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منه) هذا الركن وتنوب الركعة التي تليها منابها ويزيد ركعة أخرى.
إذن بالنسبة للركن إذا ذكره قبل أن يشرع في الركن الذي يليله فإنه يرجع وإذا شرع في القراءة من الركن أو من الركعة التي تلي الركعة التي ترك فيها هذا الركن فإن الركعة التي ترك منها هذا الركن تبطل ويأتي بدلها بركعة أخرى بعد أن ينتهي من الركعات التي صلى.
قال بعد ذلك (وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات) هذه المسألة يذكرها الفقهاء -رحمهم الله تعالى- وبناء على قاعدتهم في الركعة فيما إذا ترك ركنا من ركعة ثم ذكر في الركعة التي تليلها، تصحيح هذا إن الركعة الثانية تنوب مناب التي بطلت بسبب ترك الركن.
قالوا: بناء على هذا لو ترك من مجموع الركعات الأربع كل ركعة يترك فيها سجدة معناها ترك ركن في كل ركعة فإذا ذكر قبل أن يسلم فإنه يأتي بسجدة لتصحيح الركعة الأخيرة ثم يأتي بثلاث ركعات عن الركعات الثلاث التي مرت.
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بعض أهل العلم يقول: الصلاة في مثل هذه الحالة تبطل وعليه أن يأتي بصلاة جديدة لأن هذه الصلاة أشبه بصلاة متلاعب فيها ولهذا ينبغي أن تبطل وأن يؤتى بصلاة كاملة ليست على هذه الصفة.
الشك في الصلاة
بعد هذا قال: قال -رحمه الله تعالى- (الضرب الثالث: الشك فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين, إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته, والإمام إذا بنى على غالب ظنه, والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء )
نعم هذه جملة مسائل وباختصار شديد يعني سنقتصر فقط على كلام المؤلف ونعلق عليه تعليق يسير جدا.
السبب الثالث:- الشك قلنا: إن أسباب سجود السهو ثلاثة أو إن السهو يقع على ثلاثة أحوال إما زيادة أو نقص أو شك. الشك: هو التردد بين أمرين قد يستويان وقد يقوى أحد الجانبين على الآخر, إذا قوي أحد الجانبين على الآخر سمي غالب ظن, فإذا شك الإنسان في عدد الركعات مثلا لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟ هل عنده غلبة ظن لأحد الأمرين؟ إما غلبة ظن بأنه فعلا صلى ثلاث أو غلبة ظن بأنه فعلا صلى أربع أو أنه مستو عنده الأمرين الشك قائم لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا وليس عنده غلبة ظن في أحد الأمرين.
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أما إذا كان الشك قائما والأمران متساويان عنده فيبنى على اليقين قطعا. يجعلها ماذا ؟ ثلاث. حصل عنده شك لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يجعلها ثلاثا ويأتي بركعة رابعة وهذا هو اليقين إنما إذا قوي أحد الجانبين على الآخر بأن حصل عنده غلبة ظن بأنه صلى ثلاث فهل يبنى على غلبة ظنه أو يبنى على اليقين يجعلها ثلاث أو يبنى على غلبة ظنه غلب على ظنه أنها ثلاثة يجعلها ثلاث غلب على ظنه أنه أربعة يجعلها أربعة ويسلم؟ مسألة خلافية في هذه الحالة. بعضهم يقول: يبني على اليقين في جميع صور الشك حتى ولو غلب على ظنه وبعضهم يقول يبني على غلبة ظنه وبعضهم يفرق بين الإمام والمأموم يقول الإمام يبني على غلبة ظنه والمأموم يبني على اليقين وهذا هو معنى كلام المؤلف والمأموم يبنى على اليقين ولكن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أحد الجانبين فإنه يتحرى الصواب ويبني على غلبة ظنه ويسجد للسهو بعد ذلك. هذا معنى قول المؤلف فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه وهنا يعني إذا شك في تركه سواء ركن أو غيره إذا شك في شيء فهو كأن لم يكن يعني كأنه قد تركه يعني يكون الحكم كأنه تركه؛ لأن الأصل العدد وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة هذا بناء على القول الثالث الذي قلته لكم الذي مشى عليه المؤلف في التفريق بين الإمام والمأموم. يقول: الإمام يبني على غلبة الظن لماذا فرقوا بين الإمام والمأموم؟ قالوا: لأن الإمام عنده من ينبهه لو أخطأ والمأموم تابع للإمام ولهذا يترجح القول الذي يقول لا فرق بين الإمام والمأموم في هذا الحكم.
يقول المصنف: ( ولكل سهو سجدتان) أي: سواء كان بسبب زيادة أو بسبب نقص أو بسبب شك, وليس معنى ذلك أنه إذا سها مرتان في الصلاة أنه يسجد سجدتان يعني يصير أربع سجدات. لا.
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يقول المصنف: ( قبل السلام, إلا من سلم عن نقصفي صلاته). المذهب عند الحنابلة: الأصل أن السجود للسهو قبل السلام إلا في حالات هذه الحالات ذكرها المؤلف قال إلا من سلم عن نقص في صلاته مثلما سلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ذي اليدين قبل أن يتم صلاته, والإمام إذا شك فبنى على غالب ظنه – أي: شك ولكن يغلب على ظنه أحد الأمرين فغلب أو فعمل بغالب الظن تحرى الصواب وعمل بغالب ظنه- فإنه يسجد بعد السلام، والناسي للسجود قبل السلام في الأحوال التي يكون فيها السجود قبل السلام لم يسجد إلا بعد السلام فهذا يسجد بعد السلام.
فهذه الأحوال الثلاثة يكون السجود فيها بعد السلام وما عداها يكون قبل السلام. هذا هو المذهب عند الحنابلة ولكن المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن السجود قبل السلام مطلقا, واستدلوا بالأحاديث التي جاء فيها أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سجد قبل السلام.
القول الثاني: أن السجود كله بعد السلام, واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث التي جاء فيها أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام؛ لأنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعلا في حالات سجد قبل السلام وفي حالات سجد بعد السلام.
القول الثالث: التفصيل، والمفصلون اختلفوا, بعضهم قال: ماكان عن زيادة فيكون بعد السلام وما كان عن نقص فيكون قبل السلام فإذا ترك مثلا التشهد الأول فهذا نقص في الصلاة فيكون السجود قبل السلام, وإذا زاد ركعة وصلى خمسا فإنه يسجد بعد السلام؛ لأن هذه زيادة. بعضهم يقول: ننظر في أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما سجد فيه قبل السلام فنسجد قبل السلام وما سجد فيه بعد السلام فنسجد بعد السلام وما عدا ذلك يكون السجود قبل السلام وهذا هو الأرجح والأولى لأن فيه تطبيق واقتداء بالرسول -صلى الله عليه وسلم- في جميع الأحاديث والله أعلم.
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بعد هذا قال: (وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه) وهذا أمر معلوم (ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء) يعني إذا سها الإمام فعلى من خلفه من المأمومين أن ينبهوه, وكيف يكون التنبيه؟
يختلف الأمر بين الرجال والنساء الرجال يسبحون والنساء يصفقن هذا هو التنبيه بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء وبهذا نكون قد مررنا على عجل شديد بنهاية هذا الباب لضرورة الوقت ولعله لو كان هناك أسئلة ومعنا وقت أو إذا كان هناك أسئلة وليس عندنا وقت فيمكن في بداية الدرس القادم -إن شاء الله- أو خلال الدرس القادم في الفترات المخصصة للأسئلة نستدرك والحقيقية أنا أعتذر للأخوة للعجلة في نهاية الدرس لأننا ملزمون من قبل الإخوة هنا المشرفين على الدرس بإكمال أكبر قدر ممكن خلال الأيام القادمة.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثاني
الفقه - المستوى الثاني
فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار
24/8/2005 - 20 رجب 1426
الدرس (2) باب صلاة التطوع
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثاني
باب صلاة التطوع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعبن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.
كان موضوع الدرس بالأمس هو سجود السهو وأخذنا بعض وليس كل الأحكام التي تتعلق بهذا الموضوع, وأحب قبل أن نبدأ بدرس اليوم أن أسأل سؤالا واحدا لكم.
السؤال يقول: إذا شك المصلى في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا أو أربعا, فماذا يفعل مع الدليل؟
يبني على اليقين فيبني على الثلاث ويكمل الرابعة ويسجد سجود السهو
أحسنت. إذا شك المصلى لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبنى على ما تيقن عنده والذي تيقن عنده هو الثلاث والرابعة مشكوك فيها يبنى على أنها ثلاث ويضيف رابعة هذا إذا لم يغلب على ظنه أحد الأمرين كما نبهنا بالأمس والدليل على هذا حديث بن سعيد الذي ذكرناه بالأمس.
موضوع اليوم هو باب صلاة التطوع:
والتطوع في اللغة: يعني فعل الطاعة, بغض النظر عن كونها واجبة أو غير واجبة.
وأما في الاصطلاح الشرعي فالمراد بصلاة التطوع: الصلاة غير الواجبة.
والتطوعات أنواع - نوافل الطاعات التي ليست واجبة أنواع- : منها ما هو صلاة ومنها ما هو غير صلاة.
والفقهاء -رحمهم الله تعالى- في بداية هذا الباب يتحدثون عن قضية تتعلق بالتطوعات بصفة عامة وهي: قضية تفضيل بعض الطاعات على بعض. أي التطوعات أفضل؟ أي النوافل؟ ليس البحث في الفرائض ليس البحث هنا في الواجبات وإنما في النوافل في - التطوعات غير الواجبة- أيها أفضل؟ وهم مختلفون في هذا.
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فبعض أهل العلم يرى أن الجهاد -جهاد التطوع- أفضل أنواع التطوعات وممن روي عنه هذا القول الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنه.
وفي المسألة قول آخر: إن العلم تعلمه وتعليمه هو أفضل التطوعات على الإطلاق، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة ومالك -رحمهما الله تعالى- وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا.
ومن أهل العلم - وهو القول الثالث- من ذهب إلى أن صلاة التطوع أفضل التطوعات وممن ذهب إلى هذا الرأي الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى.
وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص فيمكن أن يقال لشخص: إن تعلم العلم أفضل بالنسبة لك, ويقال لشخص آخر: الجهاد بالنسبة لك أفضل، الشخص الذي وهبه الله موهبة طلب العلم والذكاء والحفظ والفهم يقال له: إن تعلم العلم وتعليمه بالنسبة لك أفضل, وعلى نقيضه الشخص الآخر الذي أوتي قوة جسدية وبصيرة في الحرب يقال له: إن الجهاد أفضل بالنسبة لك, وهكذا يختلف الحال باختلاف الأزمنة أو اختلاف الأمكنة, فإذا كان الناس بحاجة للعلم, والجهل متفشي والبدع منتشرة والناس في حاجة للعلم الشرعي فيقال حينئذ إن تعلم العلم وتعليمه أفضل, وهكذا إذا كانت البلاد بحاجة إلى الجهاد.
فيرى شيخ الإسلام: أن العلم ليس أفضل بإطلاق, ولا الجهاد أفضل بإطلاق, ولا الصلاة أفضل بإطلاق, وإنما يختلف الأمر باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. وهذا رأي وجيه سديد.
التفضيل في هذه التطوعات مشروط بشرط: وهو الإخلاص. سواء التطوع في باب الصلاة أو التطوع في باب الجهاد أو التطوع في باب العلم, فالإخلاص في طلب العلم وابتغاء وجه الله تعالى في طلب العلم هذا شرط أساسي للحصول على هذه الفضيلة والأجر المنوط بطلب العلم.
وسأقرأ عليكم بعض النقول عن أهل العلم في هذه القضية:
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يقول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى: «طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته بأن ينوي نفي الجهل عن نفسه وإفادة غيره », ونقل عنه أيضا أن قال «مذاكرة بعض ليلة» يعني مذاكرة العلم «مذاكرة بعض ليلة أحب إلى من إحياءها» أي الصلاة.
ونقل عن شيخ الإسلام قوله: «تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد, والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهج»
والنووي -رحمه الله تعالى يقول: «اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك فهو نور القلب ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى».
وأنا حرصت على هذه النقول واقتطاع جزء من الدرس لإلقاءها عليكم حرصا على الاهتمام بالعلم والاهتمام بالقضية المهمة جدا في هذا الباب وهي الإخلاص, ولهذا هذه النقول أحب لكل واحد منا أن يجعلها نصب عينه وهو يجلس على كرسي الطلب أو يتابع في أي مكان أو يقرأ أو يعلم أو يتعلم.
يقول الغزالي - رحمه الله تعالى: « أيها المقبل على اقتباس العلم إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فصفقتك خاسرة, وإن كانت نيتك من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت عِظَم لما تطلب».
صلاة التطوع أيضا اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى- في تفضيل بعضها على بعض لأن صلاة التطوع أنواع, فأي هذه الأنواع أفضل؟ فيه كلام للفقهاء طويل ولكن نختصره بالآتي:
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في تفضيل صلاة التطوع بعضها على بعض وأي هذه الصلوات أو أي هذه الأنواع آكد وأفضل؟
فقيل إن آكدها ما تشرع له الجماعة ويدخل في ذلك صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح.
وقيل آكدها الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء.
والذي رجحه المحققون أو بعض المحققين أن آكد صلاة التطوع:
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- الكسوف - صلاة الكسوف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بها أمرا جازما, وخرج إليها فزعا, وشرعت لها الجماعة, ويشرع المناداة لها بـ"الصلاة جامعة", ولأن بعض أهل العلم يرى أن صلاة الكسوف واجبة وليست من التطوعات - ليست من النوافل- وإنما هي من الواجبات لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم- أمر بها. قالوا: والأمر يقتضى الوجوب, ولكن جمهور الفقهاء على أنها ليست بواجبة وهذا الخلاف في الوجوب يؤكد هذه الصلاة يجعلها آكد من غيرها.
- ثم بعد صلاة الكسوف صلاة الوتر, والوتر أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- وحث عليه ولم يتركه لا بحضر ولا بسفر, وكثرت النصوص المرغبة فيه, والمؤكدة عليه.
- ثم بعد الوتر السنن الرواتب ثم التطوع المطلق.
وسيأتي - إن شاء الله تعالى- تفصيل لهذا الإجمال من خلال استعراض كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- ومن خلال بعض التعليقات عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى: ( باب صلاة لتطوع, وهي على خمسة أضرب: أحدها: السنن الراتبة, وهي التي قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-( عشر ركعات حفظتهن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتان قبل الظهر, وركعتان بعدها, وركعتان بعد المغرب في بيته, وركعتان بعد العشاء في بيته, وركعتان قبل الفجر، حدثتني حفصة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين) وهما آكدها ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل وكذلك ركعتا المغرب)
المؤلف -رحمه الله تعالى- بدأ من صلاة التطوع بالرواتب ,وصلاة التطوع يقسمها الفقهاء -رحمهم الله تعالى- إلى أنواع:
- منها ما هو محدد بوقت معين ومنها مثل صلاة الوتر كما سيأتي, مثل صلاة الضحى.
- ومنها ما هو مقيد بالفرائض وهذه هي الرواتب هي السنن الرواتب.
- ومنها ما هو مقيد بسبب مثل تحية المسجد, وركعتي الطواف وصلاة الجنازة , وسنة الوضوء ونحو ذلك مما يشرع عند وجود سبب.
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السنن الرواتب من هذه الأنواع: هي ما كان مقيدا بالفرائض, فالسنن الرواتب تتبع الفرائض إما قبلها أو بعدها كما سيأتي، والمؤلف -رحمه الله تعالى- ذهب إلى أن السنن الرواتب عشر ركعات استدلالاً بحديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- حيث جاء فيه (حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشر ركعات, ركعتين قبل الظهر, وركعتين بعدها, وركعتين بعد المغرب في بيته, وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها حدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ) [متفق عليه] هذه عشر استدلالاً بهذا الحديث, وأحاديث أخرى أيضا ذكرت بعض هذه السنن العشر.
بعض أهل العلم يرى أن السنن الرواتب اثنتي عشرة ركعة ويضيف إلى هذه العشر ركعتين قبل الظهر فيصبح قبل الظهر أربع ركعات فيكون المجموع اثنتي عشرة ركعة أربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء وركعتا الفجر قبل صلاة الصبح, فمجموع هذه الركعات اثنتي عشرة ركعة.
والدليل على هذا حديث أم حبيبة -رضي الله عنها- قالت (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيتا في الجنة) والحديث رواه مسلم، وفي رواية (تطوعا أي من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة تطوعا بني له بيتا في الجنة) وفي رواية (من غير الفريضة ) وجاء في حديث آخر عن أم حبيبة (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار) رواه الخمسة, والحديث صحيح.
وقد جاء في رواية الترمذي بيان الركعات الاثنتي عشرة أنها أربع قبل الظهر واثنتان بعدها وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر وركعتان قبل الصبح.
كثرت الأحاديث التي تبين السنن الرواتب وتحث عليها, ومن مجموع هذه الأحاديث يتحصل ما يأتي:
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- السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر واثنتان بعدها إلى آخره، وقد جمع بعض العلماء بين حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة -رضي الله تعالى عنهم- بأن الأمر يختلف باختلاف الحال يعني في حال السعة والرغبة يصلى الإنسان قبل الظهر أربع وفي حال الضيق وفي حال العجلة يكتفي بركعتين هذا بناء على اختلاف الأحوال والسعة والضيق إلى آخره.
وعلى كل حال ربما يكون هذا من اختلاف التنوع يعني إن اكتفى بعشر ركعات وصلى ركعتين قبل الظهر فحسن وإن صلى أربعا فحسن فكلاهما وارد.
- أيضا دلت الأحاديث على تفضيل بعض هذه الرواتب على بعض مثل ركعتا الفجر ركعتا الفجر جاء أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- لم يتركهما لا في حضر ولا في سفر وجاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه) وهذا فضل عظيم.
- دلت الأحاديث أيضا أو بعض هذه الأحاديث على أن الأفضل في التطوعات عموما أن تكون في البيت لا في المسجد ولا سيما ركعتا المغرب والعشاء وركعتا الجمعة جاء في أحاديث أخرى (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدع ركعتين بعد الجمعة في بيته) كما في بعض روايات حديث بن عمر -رضي الله تعالى عنهما.
- وبناء على هذا أيضا دلت هذه الأحاديث أنه يسن تخفيف ركعتين في الفجر ولهذا جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت في معنى الحديث تقول: (هل قرأ فيهما بأم القرآن أو لا ) يعني من تخفيفهما جاء في بعض الأحاديث أنه يقرأ في ركعتي الفجر ? قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ? في الركعة الأولى و? قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ? في الركعة الثانية.
أيا ما كان الأمر فإنه ينبغي للمسلم المحافظة على هذه الرواتب القبلية والبعدية. القبلية بالنسبة لصلاة الظهر وصلاة الصبح, والبعدية بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء.
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ويلحظ هنا أن صلاة العصر ليس لها راتبة, ولكن جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربع ركعات ) قالوا هذه من السنن وليست من الرواتب التي ينبغي المحافظة عليها دائما, وهذا الحديث متكلم فيه هذا الحديث - ضعفه بعضهم وحسنه البعض الآخر.
أيضا مما ينبغي أن يتنبه له في هذا المجال أنه جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (بين كل أذانين صلاة ) يعني بين الأذان والإقامة ولهذا قالوا: تشرع الصلاة بين الأذان والإقامة سواءً كان لهذه الصلاة سنة راتبة, وإذا لم يكن لها راتبة فتكون سنة وليست راتبة.
من السنن غير الرواتب: أنه يسن أربع قبل العصر وفيه حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امرأً صلى أربعا قبل العصر) والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وحسنه, وصححه ابن خزيمة, وضعفه الأكثرون, وحسنه بعضهم بالمتابعة.
ورد سؤال حول هذه النقطة تقول: هل تكون قبل الأذان؟
لا. هذا السؤال نبهنا إلى نقطة مهمة جدا -غابت عن ذهني- وهي أن السنن الرواتب لها وقت, فالرواتب القبلية وقتها من دخول الوقت يعني من حين الأذان إلى الصلاة, والبعدية من حين الانتهاء من الصلاة إلى خروج الوقت.
أوقات السنن الرواتب ما هي؟
من دخول الوقت الصلاة إلى نهاية الوقت
كلها, أما يوجد تفريق!! من دخول وقت الصلاة إلى نهاية الوقت
هذه كل السنن؟
كل السنن
إجابة أخرى.
السنن الرواتب لها وقت من حين دخول الوقت إلى حين الصلاة التي هي السنن القبلية
أحسنت. إذن بالنسبة القبلية لها وقت والبعدية لها وقت. القبلية من حين دخول الوقت إلى حين الصلاة. والبعدية ؟
من حين انتهاء وقت الصلاة إلى خروج الوقت
إذن هذا هو الجواب على سؤال الأخت.
يقول إذا سها الإمام وبدأ ركعة خامسة ثم نبه ولم يجلس فماذا يفعل المأموم هل يتابع الإمام أو ينهى صلاته؟
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إذا كان المأموم يعلم ويجزم بصواب نفسه أو يتيقن أن الإمام قد قام إلى خامسة فلا يجوز له متابعته, وإنما يجلس ينتظر.
هذا باختصار ما يتعلق بالسنن الرواتب. المؤلف -رحمه الله تعالى- لم يمشي على الترتيب حسب الأفضلية، قلنا: إن آكد التطوعات صلاة الكسوف ثم الوتر ثم السنن الرواتب ثم الاستسقاء ثم السنن الرواتب أو التراويح على خلاف بينهما، المؤلف -رحمه الله تعالى- لم يسر على ترتيب التطوعات بالأفضلية, وإنما ابتدأ أولا بالسنن الرواتب باعتبارها تتبع الفرائض أو مقيدة بالفرائض ثم انتقل إلى الوتر ثم ذكر ما سيأتي:
فانتهينا فيما يتعلق بالسنن الرواتب. ننتقل الآن إلى الوتر.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- (الثاني الوتر: ووقته ما بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثرة إحدى عشرة ركعة, وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنت في الثالثة بعد الركوع )
هذا فيما يتعلق بالوتر, والوتر كما سبق من آكد التطوعات بعد صلاة الكسوف؛ لِمَ ذكرت قبل قليل من أن الوتر جاء في أحاديث كثيرة, وهذه الأحاديث الواردة فيه تؤكد عليه والرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يتركه لا في حضر ولا في سفر ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر واجب وهذا أيضا مما يؤكد الوتر- أن بعض أهل العلم يرى أنه واجب- وإن كان الرأي الراجح ما عليه جماهير أهل العلم من أن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة ولكن مع هذا, هذا الخلاف في وجوبه يؤكده .
إذن الوتر آكد التطوعات بعد الكسوف لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر به وداوم عليه ووقته كما ذكر المؤلف ما بين صلاة العشاء وأذان الفجر قال الفقهاء -رحمهم الله تعالى- ولو كانت العشاء مجموعة مع المغرب في وقتها يعني يبتديء وقت الوتر من حين صلاة العشاء سواء صليت في وقتها أو صليت في وقت المغرب في حالة جمع التقديم ونهاية وقته أذان الفجر أو طلوع الفجر هذا ما يتعلق بوقته.
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أما فيما يتعلق بعدد ركعاته: فأقله ركعة, وأكثره إحدى عشرة ركعة وقد جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (الوتر ركعة من آخر الليل ) أخرجه مسلم عن ابن عمر وقال -صلى الله عليه وسلم- (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى ).
ورد الوتر بصفات متعددة وكلها مشروعة, فمن هذه الصفات الوتر بركعة واحدة, ومن هذه الصفات أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة.
والكيفية تختلف باختلاف هذا العدد:
- فإذا أوتر بواحدة فالأمر واحد.
- وإن أوتر بثلاث فهو مخير بين أمرين: إما أن يسردها بسلام واحد أو يجعلها بسلامين يصلى ركعتين ثم يسلم ثم يصلى ركعة واحدة ثم يسلم.
- إذا أوتر بخمس أو بسبع فلا يجلس إلا في آخرها بتشهد واحد.
- وإذا أوتر بتسع فيجعلها بتشهدين يسرد ثمان ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم.
- وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فيصلى اثنتين اثنتين ثم يوتر بواحدة كما جاء في الحديث.
وكل هذه الصفات واردة ومشروعة.
أدنى الكمال في الوتر: ثلاث ركعات -كما قال المؤلف: ( وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين) يقرأ في الأولى بـ"سبح" وفي الثانية بـ"قل يا أيها الكافرون" وفي الثالثة بـ"الإخلاص".
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يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:( ويقنت في الثالثة) يعني في الركعة الثالثة بعد الركوع إذن يشرع القنوت في الوتر والقنوت بمعنى الدعاء -المراد بالقنوت الدعاء- ويرفع يديه بهذا الدعاء على الرأي الراجح ويضم بعض يديه إلى بعض ويبسطهما نحو السماء. قالوا: كهيئة المستجدي لمن يعطيه شيئا هذه الصفة أحب أن أنبه على هذه الصفة لأنا نرى غالب الناس أثناء الدعاء تختلف كيفياتهم وليست على الصفة الواردة. قالوا: يضم يديه بعضهما إلى بعض ويبسطهما نحو السماء على هيئة المستجدي لمن يعطيه شيئا، إذا أردت أن تأخذ شيئا من شخص فإنك تجمع يديك هكذا من أجل أن يحفظ ما يوضع فيهما. قالوا: على هيئة المستجدي أما تفريجهما أثناء الدعاء فهو غير وارد.
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وينبغي للمسلم أن يتقيد بالوارد، لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث في القنوت في الوتر ولكنه في حديث أخرجه ابن ماجة بسند ضعيف (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت بالوتر) وهذا الحديث ضعيف وإن حسنه بعضهم, الإمام أحمد قال: لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده- شيء, ولكن صح عن عمر - حيث إن عمر -رضي الله تعالى عنه- من الخلفاء الذين حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على اتباعهم- قالوا: يشرع القنوت أو الدعاء في الوتر. وقد جاء عن الحسن بن على -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه دعاء يقوله في الوتر, أمَّا الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلم يثبت عنه أنه قنت في الوتر, ولكنه علم الحسن بن على -رضي الله تعالى عنه- دعاءً يدعوا به في قنوت الوتر, وهو (اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره....)، عمر -رضي الله تعالى عنه- ورد عنه دعاء أيضا يدعو به في القنوت وهو( اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخره ....) فهذان الدعاءان هما الواردان ولا بأس بأن يزاد عليهما ولكن ينبغي ألا يطال في ذلك ولا سيما في قنوت الوتر في التراويح لأن هذا يثقل على المأمومين.
(الثالث التطوع المطلق, وتطوع الليل أفضل من النهار, والنصف الأخير أفضل من الأول, وصلاة الليل مثنى مثنى , وصلاة الليل مثنى مثنى, وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم )
هذا بالنسبة للتطوع المطلق؛ لأنه كما قلنا قبل قليل: إن التطوع أو صلاة التطوع أنواع: منها ما هو مقيد بوقت, منها ما له وقت محدد, ومنها ما هو مقيد بالفرائض, ومنها ما هو مقيد بسبب, ومنها ما هو مطلق, ومنها ما هو تطوع مطلق هذا هو التطوع المطلق.
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ومن التطوع المطلق: الصلاة في الليل والصلاة في النهار أيضا في غير أوقات النهي سواء في الليل أو في النهار أن يتطوع بما شاء من الركعات دون تقيد بعدد إلا أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) هذا نص الحديث قال الترمذي عنه حديث صحيح بل إن مسلم قد أخرجه أيضا.
قال: (والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول) لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينام أول الليل ويحيي آخره, ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته, ثم ينام, فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء, وإن لم يكن جنبا توض).
ثم قال: (وصلاة الليل مثنى مثنى) وهذا فيه حديث (صلاة الليل مثنى مثنى ) [حديث متفق عليه] (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى ) قد مر معنا هذا الحديث وهذا الحديث يستفاد منه فائدتان:
الفائدة الأولى: أن صلاة الليل مثنى مثنى؛ وعلى هذا قالوا: لو قام إلى ثالثة سهوا ثم ذكر فعليه أن يرجع لأن صلاة الليل مثنى مثنى, بل إن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر - يعني لا يجوز له أن يستمر فليرجع إلى الاثنتين ويسجد للسهو.
الفائدة الثانية: أنه لا تحديد لصلاة الليل, يعني يمكن للإنسان أن يصلى ما شاء الله له أن يصلى, ولا يعارضه أنه ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلى إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة, هذا فعل وهذا قول, فإذا صلى إحدى عشر ركعة فهو موافق لهذا الحديث وإذا صلى أكثر من ذلك فهو أيضا موافق لهذا الحديث.
ثم قال (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) مر معنا في الفرائض أن القيام لصلاة الفريضة ركن مع الاستطاعة-مع القدرة- ؛ ولهذا إذا أرادوا أن يذكروا أركان الصلاة قالوا القيام مع القدرة.
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بالنسبة للنوافل يختلف الأمر. القيام أفضل بلا شك, ولكن لو صلى قاعدا - حتى مع القدرة - فإن صلاته صحيحة ولا يأثم بذلك, ولكن أجره على النصف؛ ولهذا قال: ( وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ) [رواه مسلم] وقال -عليه الصلاة و السلام- أيضا في الحديث الآخر (من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم).
بما أننا نتكلم عن قيام الليل هناك سؤال على الموقع ويتولد منه سؤال آخر، تقول: وقت قيام الليل هل يبدأ من بعد صلاة المغرب أم من بعد صلاة العشاء ؟
من بعد صلاة العشاء.
السؤال الآخر: كيف يحسب قيام الليل أو كيف تعرف الثلث الآخير ؟
بناء على حساب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تنظر إلى عدد الساعات وتقسم على اثنين إذا أردت النصف, وتقسم على ثلاثة، إذا أردت الثلث وتقسم على ستة إذا أردت السدس لأنه أيضا يحتاج الإنسان أن يعرف سدس الليل لأنه ورد (أنه ينام نصفه وينام سدسه ويقوم ثلثه) فإذا أردت أن تعرف السدس والنصف والثلث فهذه هي الطريقة: اقسم مجموع الساعات على ستة تعرف السدس متى يكون, والنصف على اثنين, وعلى ثلاثة تعرف الثلث.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى: ( الرابع: ما يسن له الجماعة وهي ثلاثة أنواع. أحدها: التراويح: وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان, والثاني: صلاة الكسوف, فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة - إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى- فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة, ثم يركع ركوعا طويلا, ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها, ثم يركع فيطيل دون الذي قبله, ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين, ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات.)
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قبل أن نبدأ هناك مسألة عَنَّت لي الآن - فيما يتعلق بالوتر وبالذات فيما يتعلق بالقنوت- هل القنوت -موضع القنوت- بعد الركوع أو قبل الركوع ؟ الذي عليه الأكثر أن موضع القنوت بعد الركوع, وقد ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قنت في الفرائض قبل الركوع ولهذا قال المحققون من أهل العلم: إنه يشرع هذا. وهذا - يعني سواء قبل الركوع أو بعده - من خلاف التنوع، يعني إذا قنت بعد الركوع فله ذلك وإذا قنت قبل الركوع فله ذلك.
قال: (الرابع: ما تسن له الجماعة) يعني الرابع من أنواع التطوعات ما تسن له الجماعة، والذي تسن له الجماعة أنواع ثلاثة كما سبق وأن أشرنا, وكما ذكر المؤلف هنا التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء, هذه التطوعات التي تسن لها الجماعة.
فقال (أولا: التراويح: وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان) وهنا كلام طويل بالنسبة للتراويح فيما يتعلق بعدد ركعاتها, وفيما يتعلق بصفتها من حيث التطويل أو عدم التطويل, ومن حيث عدد الركعات، المؤلف يقول: عشرون ركعة ومع الوتر ثلاث -أدنى الكمال- تصبح ثلاث وعشرين ركعة, وعلى هذا كثير من الفقهاء.
وذهب البعض إلى أن عدد ركعات التراويح إحدى عشرة أو ثلاث عشرة استدلالا بحديث عائشة (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يزد في رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة ركعة) وفي رواية (إحدى عشرة ركعة).
وأيا ما كان الأمر وكما سبق وأن أشرت قبل قليل عند حديث (صلاة الليل مثنى مثنى) أن الأمر فيه سعة, ولا ينبغي أن يكون هذا موضع خلاف بين طلبة العلم وبين المصلين يعني الأمر فيه سعة, من صلى عشرين ركعة فهو على خير, ومن صلى إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فهو على خير, والأمر فيه ما يدل عليه هذا وهذا.
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الثاني: صلاة الكسوف -يعني الثاني مما يسن له الجماعة من التطوعات أو من صلاة التطوع صلاة الكسوف- ثم بين المؤلف -رحمه الله تعالى- صفة صلاة الكسوف قال:( فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة - إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى) يعني: إنها تشرع جماعة وفرادى, ثم بين الصيغة فقال:( يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة, ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة) يعني: لا يسجد يركع ثم يرفع ويشرع في الفاتحة وسورة أخرى ولكن دون التي قبلها ثم يركع فيطيل ثم يرفع ثم يسجد فيصبح عندنا أربع ركوعات في ركعتين يعني ركعتين ولهما أربع ركوعات هذه الصفة المشهورة والتي عليها أكثر الفقهاء.
هناك صفة أخرى: إنها على هيئة صلاة العيدين - ركعتان فقط يجهر فيها مثل صلاة الجمعة ومثل صلاة العيدين ومثل صلاة الاستسقاء ومثل صلاة الليل- ركعتان بدون تعدد الركوعات, ولكن المشهور والذي عليه أكثر الفقهاء أنها بهذه الصفة.
(الثالث: صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين, فيصلى بهم ركعتين كصلاة العيد, ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به, ويحول الناس أرديتهم, وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين)
هذه صلاة الاستسقاء.
والاستسقاء: طلب السقيا من الله عز وجل.
ويشرع إذا وجدت الحاجة إلى المطر فأجدبت الأرض.
ورد الاستسقاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أوجه:
- منها الدعاء المطلق لطلب السقيا من الله -عز وجل- في كل وقت - في الصلاة وفي غير الصلاة- وعلى كل حال.
- والوجه الثاني: الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة وقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استغاث أثناء الخطبة.
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- الوجه الثالث ما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- بأن يخرج الناس إلى المصلى ويصلون صلاة الاستسقاء على هيئة صلاة العيدين, ثم بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة واحدة يذكر فيها الناس ويحثهم على الاستغفار وما أشبه ذلك .
قال المؤلف: (وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام) سواءً كان الإمام الأعظم إذا كان هو الذي يتولى الإمامة أو الإمام المنوب للصلاة.
ثم قال: (متخشعين متبذلين متذللين متضرعين) لأن الحال حال انكسار وتذلل بين يدي الله -عز وجل- فينبغي أن يكونوا على هذه الصفة لأن ذلك أدعى إلى الإجابة - الانكسار بين يدي الله التخشع والتبذل, والانكسار بين يدي الله تعالى والتذلل والتضرع من أسباب الإجابة.
قال: (فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به) أي: بالاستغفار.
في حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- ( قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم خطب بن) هذا يدل على أن الخطبة بعد الصلاة ولأن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد وخطبة صلاة العيد بعد الصلاة. بعض أهل العلم يقول: إنه لا يشرع خطبة كهذه الخطبة وهنا تنبيه لبعض الأئمة يطيلون الخطبة في الاستسقاء ويخرجون إلى موضوعات بعيدة وربما يجلس قرب الساعة، أذكر أني صليت مع إمام خطب ساعة كاملة, ولم يذكر في خطبته هذه ما هو جدير أن يذكر في هذه الخطبة، في قضية الاستغفار الدعاء في آخر الخطبة في مدة ربع دقيقة هذا ما يكفي يعني ينبغي أن يركز في هذه الخطبة على الاستغفار والأمر بالاستغفار وأسباب الإجابة وموانع الدعاء والإكثار من الدعاء هذا هو الاستسقاء: الاستغاثة بالله - عز وجل- طلب السقيا من الله عز وجل, أما أن يتكلم في أمور بعيدة وخارجة وإن كان قد يكون لها أثر من بعيد.
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قال (ويحول الناس أرديتهم) في نهاية الخطبة يحول الإمام ردائه تفاؤلا بتحول الحال إلى حال أحسن. هذا يشرع والناس يتبعونه على ذلك والمصلون يتبعونه.
ثم قال ( وإذا خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ) يعني إذا خرجوا بأن يستسقوا ويطلبوا السقيا لم يمنعوا ولكن ينفردوا عن المسلمين.
(الضرب الخامس: سجود التلاوة: وهو أربع عشرة سجدة - في الحج منها اثنتان- ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع, ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم )
قال ( الضرب الخامس: سجود التلاوة ) والمقصود: السجود الذي سببه تلاوة آية فيها سجدة, والآيات التي فيها سجدة ذكرها المؤلف هنا قال: (أربع عشرة سجدة) في القرآن أربعة عشرة سجدة (في الحج منها اثنتان)، لما روى عمرو ابن العاص (أن رسول-صلى الله عليه وسلم- أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل واثنتان في الحج) [رواه أبو داود] , وهو حديث حسن, والخلاف بين أربعة عشرة سجدة أو خمس عشرة سجدة هي سجدة "ص" من عدها سجدة جعلها خمس عشرة , ومن لم يعدها فهي أربعة عشرة, والأرجح أنها سجدة, وأن السجدات خمس عشرة سجدة كما في حديث عمرو ابن العاص هذا (أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل واثنتان في الحج).
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ثم قال: (ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع) يعني: الذي يسن له سجود التلاوة القاريء نفسه, ومن يستمع إليه - لا من يسمعه- فرق بين السامع و المستمع، المستمع: هو المصغي الذي يتابع القراءة: والسامع: هو الذي يسمع الصوت ولا يتابعه. الذي يشرع له السجود: التالي – القاريء- , ومن يستمع إليه, ويكبر إذا سجد وإذا رفع, ثم يسلم يعني: يكبر إذا سجد هذا السجود الذي هو سجود التلاوة, ويكبر أيضا إذا رفع منه, ثم يسلم. وبعض أهل العلم يقول: إنه لا يكبر حال الرفع ولا يسلم, ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا مع) , ويكبر للرفع منه؛ لأنه صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة.
على كل حال بعض أهل العلم يفرق بين ما إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة أو خارج الصلاة. قالوا: فإذا كان السجود أثناء الصلاة فإنه يكبر حال الخفض - يعني حال السجود- وحال الرفع لأنه جاء في الحديث أنه لا ينتقل من حال إلى حال في الصلاة إلا بالتكبير (يكبر إذا خفض وإذا ركع وإذا رفع إلى آخره...) قالوا: فأيضا السجود حال الصلاة يكبر له إذا سجد وإذا رفع، أما إذا كان خارج الصلاة يكبر للسجود فقط ولا يكبر للرفع ولا يسلم هذا عليه كثير من المحققين.
بهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا ومقتضبا على هذا الموضوع.
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أحب أن أنبه في نهاية الكلام عن التطوع أو صلاة التطوع أن موضوع التطوع من الأهمية بمكان, والناس بحاجة إلى التطوعات عموما وصلاة التطوع على وجه الخصوص؛ لأن لابد وأن يحصل النقص في الفرائض, لابد وأن يحصل النقص في صلاة الفريضة, ومن نعم الله -عز وجل- ومنته وفضله وإحسانه على عباده أن شرع بجانب الفريضة تطوعا من جنس الفريضة سواءً في الصلاة أو في غيرها, وهذا لجبر النقص الذي يحصل في الفريضة, ولرفعة الدرجات وتكفير السيئات؛ ولهذا نجد كل فريضة من جنسها نافلة, فمثلا الوضوء فيه ما هو واجب- فرض- ومنه ما هو سنة, في الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة, والزكاة فريضة ومن جنسها الصدقة مستحبة, والصوم منه أيضا الفرض ومنه المستحب, والحج منه الواجب ومنه المستحب, والجهاد أيضا منه الواجب ومنه المستحب, وهذا من فضل الله, فحري بالمسلم أن يحرص على مثل هذه التطوعات؛ لأنها تجبر النقص, ولأنها سبب لرفعة الدرجات, وتكفير الخطيئات.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الشك والظن في الصلاة ؟ لأن أغلب الناس تخلط بين الشك والظن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز جمع سنة راتبة مع سنة الوضوء مع سنة تحية المسجد مع سنة بين كل أذانين صلاة ؟
السؤال الثاني: جميع الدول العربية يصلون الوتر في أول رمضان بعد العشاء مباشرة ولا يصلون التراويح إلا في العشر الأواخر, حيث يقصرونها على العشر الأواخر فقط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في الوتر, كثير من المأمومين يمسح وجهه بعد الدعاء في الوتر؟
السؤال الثاني: كثير من الأئمة دائم دعاء القنوت في الوتر بشكل يومي في رمضان, فهل يجوز الإنكار عليه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين:
السؤال الأول: هل يوجد أدعية خاصة بالسنن الرواتب؟
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السؤال الثاني: هل يستحب أو تجوز راتبة أو سنة الفجر عند تأخر وقت الصلاة المفروضة ؟
في الدعاء: هل يلزم أن أقف أم يكفي أن أدعوا وأنا جالس هذا في القنوت؟
يقول: الفرق بين الشك والظن في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يظهر أن الأخ يريد الفرق بين الشك وغلبة الظن الذي تكلمنا عنه بالأمس. قلنا: إن إذا كان عند الإنسان شك, والشك: هو استواء الأمرين عنده. يعني شخص شك لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ والشك عنده متساوٍ يعني: لا يغلب جانب أنها ثلاث ولا يغالب جانب أنها أربعة هذا هو الشك. الأمران -الشك في الثلاث وفي الأربع- متساويان, ما عنده تغليب جانب على آخر.
أما غلبة الظن فهو أن يقوى أحد الجانبين على الآخر.
يقول: إذا اجتمع في الصلاة الواحدة موجب لسجود السهو قبل السلام وبعد السلام فما هو العمل في هذه الحالة ؟
هذه النقطة تكلمنا عنها بالأمس, وقلنا: إن بعض أهل العلم يرى أنه يكتفى بسجود واحد -سواءً وجد موجب لسجود السهو أو سبب لسجود السهو واحد أو أكثر من واحد- يسجد سجودا واحدا. بعض أهل العلم يرى أنه يسجد قبل السلام لما كان موجبا له قبل السلام ويسجد أيضا سجودا آخر بعد السلام للسبب الذي يوجب سجود السهو بعد السلام, ولكن الأرجح كما قلت: إنه يكتفى بسجود سهوٍ واحد حال تعدد السهو -سواء كان هذا السهو سبب لسجود قبل السلام أو بعده- ويغلب جانب السجود قبل السلام؛ لأن الأصل أن السجود قبل السلام إلا في الحالات التي ورد فيها أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام.
والآن نبدأ بأسئلة الحاضرين
سجود التلاوة هل له دعاء معين عندما يكون السجود أثناء الصلاة أو فيما سواها ؟
نعم أحسنت. هذا السؤال مهم, وكان ينبغي أن ننبه إليه قبل قليل, ولكن ضيق الوقت أحيانا يضايقنا عن بعض الأمور.
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قالوا: إن سجود التلاوة كغيره من السجود يعني: يشرع فيه ما يشرع في كل سجود سواء كان سجود في الفريضة أو كان سجودا في الصلاة في النوافل, ومما ورد في ذلك: سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر, وأيضا ورد: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين..... إلى آخره، فهذا مما يشرع أن يقال في سجود التلاوة.
يسأل عن الجمع بين الرواتب
السؤال الذي يظهر لي أنه يريد هل تتداخل بعض السنن يعني مثلا إنسان دخل المسجد يريد أن يصلي تحية المسجد ويريد الراتبة ويريد أيضا ما بين الأذانين صلاة هل صلاة ركعتين تغني عن هذه؟ نعم. ينوى الأعلى منهم ويدخل ما دون ذلك فيه يعني: ينوي الراتبة إذا كان يريد أن يصلي ركعتين فقط فينوي الراتبة وتدخل تحية المسجد ويدخل أيضا في ذلك ما بين الأذانين صلاة.
يقول في بعض الدول العربية أنهم يخصصون الوتر بالعشر الأواخر فقط
فيه كلام لبعض أهل العلم بعضهم يرى أن الوتر في جميع رمضان, وبعضهم يقول لا يشرع إلا في النصف الأخير منه, وبعضهم يقول في العشر الأواخر منه, فهذا فيه كلام لأهل العلم -رحمهم الله تعالى- فيه أقوال في هذا؛ ولهذا لا ينكر، ولكن الأرجح أن الوتر في كل صلاة يعني: يشرع الوتر في آخر كل قيام ليل سواء في رمضان أو في غير رمضان الوتر يشرع بعد كل صلاة بالليل - سواء كان في رمضان أو في غير رمضان.
يسأل عن حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيه كلام لأهل العلم وفيه حديث, وهذا الحديث مختلف فيه. أكثر المحققين على أنه ضعيف, وبعض أهل العلم حسنه, وممن حسنه ابن حجر -رحمه الله تعالى- ؛ ولهذا - بناء على أن الرأي الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف- الأولى أن لا يمسح الوجه باليدين بعد الدعاء, ولكن لو مسح أحد فلا ينكر عليه لأنه فيه حديث, والحديث حسنه ابن حجر وهو من هو في الحديث -رحمه الله تعالى.
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يقترح اقتراحين: أحدهما: بإذن الله سيفعل في هذه الحلقة وهي أسئلة المراجعة
الاقترح الآخر: يقول لو كلفوا ببحث مسائل من أجل أن تعينهم على الاطلاع والبحث
ما هي صلاة الأوابين هل هي سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم ؟
نبحث - إن شاء الله- في الدرس القادم، ولعل الأخ الذي اقترح علينا موضوع البحث يبحث لنا عن هذه المسألة.
يكلف ببحث صلاة الأوابين ويعطينا عنها مختصر في حدود صفحة.
كيف تكون آلية البحث؟
لعله يعرضه خلال الحلقة
قرأت أن قيام الليل أفضل الصلوات بعد الفرائض
هذا حديث صحيح (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل).
من كان له حزب في الليل ففاته بسبب نوم أو انشغال بأمور ضرورية هل يشرع في حقه أن يقضيه من النهار
نعم يشرع ذلك ولا سيما صلاة الوتر، إذا كان الإنسان يصلى يحافظ على عدد معين من الوتر ونسيه أو انشغل عنه أو نام عنه فإنه يشرع له قضاؤه شفعا يعني إذا كان من عادته أن يوتر بركعة -يصلى ركعة فقط- ولم يؤد هذه الركعة لسبب من الأسباب -إما تكاسلا أو نسيانا أو نوما أو ما أشبه ذلك- فإنه يشرع له أن يقضيها ضحى من الغد ركعتين, وإذا كان يوتر بثلاث فيقضيها أربع وإن كان يوتر بخمس فيقضيها ست, وهكذا يعني يشفعها بركعة يقضيها ويشفعها بركعة.
هل تكون قضاءا أم بدل
قضاء, وهذا فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث عائشة ( أنه إذا نام عن ورده أو كذا صلى من الضحى أو من الغد اثنتي عشرة ركعة) لأن وتر الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان إحدى عشرة ركعة.
يقول: من اعتاد قبل الظهر أربعة وأحيانا لا يجد وقتا إلا لاثنتين فيقضي الركعتين الأخرتين بعد الظهر بنية القضاء فما حكم ذلك؟
نعم هذا مشروع من كان محافظا على الراتبة وفاتته فيشرع له قضاؤها.
تقول: هل يوجد أدعية في الرواتب ؟
لا. صلاة كغيرها, ما يشرع في الصلاة من قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن والركوع ذكره معلوم والسجود يعني ليس هناك دعاء خاص للسنن الرواتب.
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بالنسبة لصلاة الوتر لو أن شخصا صلى وترا في أول الليل ثم أراد أن يصلى من الليل أيضا هل يشرع له أن يوتر مرة أخرى ؟
لا. الوتر مرة واحدة فإذا أوتر من أول الليل ثم قام يصلى فيصلى بدون وتر, وهنا تنبيه لمسألة قد تقع كثيرا وهي: من يصلى مع الإمام صلاة التراويح إذا أوتر الإمام وهو من عادته أن يقوم يصلى من آخر الليل, فيشرع له أن يشفع الوتر مع الإمام, يعني إذا صلى الإمام الوتر وسلم يقوم يأتي بركعة تشفع الوتر ثم يجعل وتره بعد الانتهاء من الصلاة. هذا أفضل, ولكن لو أوتر مع الإمام ولم يشفع وتره فإنه يصلى ولا يوتر مرة أخرى؛ لأنه لا وتران في ليلة.
يسأل عن حال المصلى في القنوت هل يكون قائما أوقاعدا ؟
لا. قائما. الأصل: أن القنوت كما سبق أن بينا إما بعد الركوع أو قبل الركوع, وكلاهما حال الوقوف, إلا إذا كان يصلى قاعدا, وقد سبق أن قررنا قبل قليل أنه يجوز للإنسان أن يصلى النافلة قاعدا ويكون أجره على النصف من صلاة القائم فإذا صلى قاعدا فإنه يقنت قاعدا, إنما إذا كان يصلى قائما فالقنوت حال القيام إما قبل الركوع أو بعده.
لعلنا نعرض أسئلة المراجعة
عندنا سؤالان فقط:
السؤال الأول يقول: رتب صلوات التطوع حسب الأفضلية في نظرك ؟ لأنا بينا الكلام في هذا قبل قليل وعرفنا الراجح في هذه المسألة.
السؤال الثاني يقول: هل دعاء القنوت يشرع قبل الركوع أو بعده؟ مع الدليل؛ ولأن قبل قليل كان الكلام في هذا.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثاني
الفقه - المستوى الثاني
فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار
24/8/2005 - 20 رجب 1426
الدرس (3) باب الساعات المنهي عن الصلاة فيها
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثالث
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, اللهم علمنا ما ينفعا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.
موضوعنا اليوم عن: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها, وربما أيضا نأخذ جزءًا من الباب الذي بعده وهو باب الإمامة.
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قبل أن نقرأ كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- المراد بالأوقات التي نهي عن الصلاة فيها كما يعبر بعض الفقهاء أو الساعات التي نهي عن الصلاة فيها كما يعبر البعض الآخر؛ المراد بالصلاة هنا: التطوع المطلق؛ لأنه سبق في الدرس الماضي أن قسمنا صلاة التطوع إلى أقسام: التطوع المقيد بالوقت والتطوع الميقد بالفرائض والتطوع المقيد بالسبب والتطوع المطلق, من المعلوم أن صلاة التطوع الأصل فيها أنها مطلوبة دائما في كل وقت؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ?[الحج: 77]، ولما سأل ربيعة الأسلمي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرافقته في الجنة قال -عليه الصلاة و السلام- (أعني على نفسك بكثرة السجود) أي: بكثرة الصلاة, وإنما عبر بالسجود؛ لأن السجود من أهم اعمال الصلاة؛ ولهذا يقول الفقهاء -رحمهم الله تعالى- هذاه النصان وغيرهما يدلان على أن الأصل أن الصلاة مطلوبة في كل وقت, ولكن الشارع استثنى أوقاتا أو ساعات نهى على الصلاة فيها -نهى عن التطوع المطلق في هذه الساعات أو في هذه الأوقات- وهذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها -يعني المنهي عن التطوع فيها- هي ما ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- وسنسمع الآن إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. "باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى: (وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس, وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح, وعند قيامها حتى تزول, وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب, وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوع)
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نقف هنا والمستثنيات نؤجلهم بعد قليل، المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر -كما ذكر غيره من الفقهاء- بيان الساعات التي نهي عن الصلاة فيها والمراد: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها, ليس المقصود الساعة المعروفة عندنا الآن وهي المقدرة بعدد من الدقائق ستين دقيقة, وإنما المقصود الوقت بغض النظر عن جزء هذا الوقت؛ لأنه قد يزيد عن الساعة العرفية أو المعروفة وقد ينقص.
هذه الأوقات يذكرها بعض الفقهاء على سبيل الإجمال وبعض الفقهاء يذكرها على سبيل التفصيل أو علي سبيل البسط, على سبيل التفصيل هي خمسة, وعلى سبيل الإجمال هي ثلاثة ويدخل بعضها في بعض.
المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكرها على سبيل البسط أو على سبيل التفصيل ذكر خمسة أوقات وبينها. قال: (بعد الفجر حتى تطلع الشمس) هذا الوقت الأول, ومن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس(وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح) هذا الوقت الثاني يعني قدر رمح، (وعند قيامها حتى تزول) هذا الوقت الثالث. (وبعد العصر) يعني بعد صلاة العصر (حتى تتضيف الشمس) بمعنى تميل -تميل للغروب- , وإذا تضيفت للغروب حتى يكتمل غروبها. هذه هي خمسة أوقات تلاحظون أن بعض هذه الأوقات طويل نوعا ما يزيد عن الساعة وبعضها قصير جدا - دقائق معدودة.
الوقت الأول: قال: من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
المؤلف -رحمه الله تعالى- قال (وهي خمس: بعد الفجر) لم يقل بعد طلوع الفجر ولم يقل بعد صلاة الفجر وفرق بينهما:
- بعد طلوع الفجر, يعني من حين أن يتبين الفجر الثاني, يعني من حين وقت أذان الفجر.
- والأمر الثاني أوالتعبير الثاني: من بعد صلاة الفجر - معروف- يعني من بعد الانتهاء من الصلاة - من بعد السلام من صلاة الفجر.
هل وقت النهي عن التطوع يبتدئ من طلوع الفجر الثاني أو من أداء الصلاة - من حين الانتهاء من صلاة الفجر؟
الواقع أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- لهم في هذا خلاف.
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- بعضهم يقول إن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر يعني وقت النهي عن التطوع المطلق -عن التنفل- يبتدئ من طلوع الفجر, ويستثنى ركعتا الفجر -ركعتا الصبح الراتبة- والفريضة طبعا غير داخلة أصلا في أوقات النهي؛ لأن الفرائض لها أوقات محددة خارجة عن أوقات النهي ويجوز قضاؤها إذا فاتت في جميع الأوقات كما سبق, الفرائض خارجة عن النهي مطلقا, ولكن الكلام في التطوعات يستثنى ركعتا الفجر. لِمَ؟ للدليل الذي دل على ذلك والأحاديث التي مرت معنا في الدرس الماضي,هناك حديث أيضا في هذ الموضوع - نص في الموضوع- وهو (إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركتي الفجر) هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم, الأحاديث الصحيحة الأخرى التي سنقرؤها بعد قليل: عبرت بالصلاة (لا صلاة بعد صلاة الفجر) أو (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) فقالوا: عبر بالصلاة- يعني غالب النصوص الصحيحة في الصحيحين أو في الصحيح عبرت بالصلاة- بينما الذي نص على طلوع الفجر هو حديث واحد وفيه مقال, كثير من أهل العلم ضعفوه وبعض أهل العلم صححه ومنهم الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- وصححه أيضا الألباني.
على كل حال: الأرجح أن وقت النهي لا يبتدئ إلا من بعد الصلاة لما سبق وأن أشرت وذكرت أن غالب الأحاديث لم تعبر عن طلوع الفجر وإنما بصلاة الفجر.
هل لهذا الخلاف ثمرة أم هو خلاف لفظي؟ أقرب ما يكون إلى أنه خلاف لفظي؛ لأنه عند الجميع يقولون لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر وطبعا الفريضة, ولكن هؤلاء قالوا: إن وقت النهي المنهي عن الصلاة فيه هو من بعد الصلاة وأما قبل الأذان فلا يشرع فيه التطوع -ليس معناه أن مانعا للتطوع فيه- وإنما قالوا لا يشرع بهذا التعبير. على كل حال كما قلت لكم الذي يظهر -والله أعلم بالصواب- أن المعنى متقارب والخلاف لفظي.
لو أردنا أن نسمع الأحاديث التي جاءت ببيان أن هذا الوقت من بعد صلاة الفجر -أو من بعد الفجر إلى طلوع الشمس- وقت نهي:
(3/4)



- من ذلك حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- (يقول شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) وهذا حديث ابن عباس
- هناك حديث آخر حديث أبي سعيد قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس), الحديث هذا والذي قبله [متفق عليهما]
- في حديث لمسلم عن ابن عمر قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-( إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز) , وهذا سيأتينا مورده بعد قليل.
إذن نقول الوقت الأول المنهي عن التطوع فيه هو من بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
الوقت الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين.
مقصود قدر رمح في رأي العين -والرمح معروف هو الآلة التي تستخدم عادة في الحروب ولا سيما في السابق- إذا ارتفعت الشمس عن الأفق بمقدار رمح في نظر العين لا في الحقيقة؛ لأن في الحقيقة المسافة شاسعة جدا, وإنما في رأي الناظر. يعني لو جعلت رمحا مركوزا في الأرض فإذا وصل حاجب الشمس أو إذا وصلت الشمس إلى حد رأس الرمح, وقدره العلماء -رحمهم الله تعالى- في العصر الحاضر لما يقارب اثنتي عشرة دقيقة, ذكره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-, والاحتياط أن تجعل ربع ساعة -من بعد بزوغ الشمس ربع ساعة- ثم ينتهي وقت النهي، هذا الوقت قصير ليس بالطويل يعني في حدود اثني عشر دقيقة بينما الوقت الأول وقت موسع وقت طويل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يقرب من ساعة وثلث أو أحيانا يزيد على ذلك.
(3/5)



الدليل على هذا: الحديث الذي قرأناه قبل قليل حديث ابن عمر (إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ) وفي أيضا حديث عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا, حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل -أي: حتى تزول-, وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب).
الوقت الثالث: قال: (عند قيامها حتى تزول).
يعني: عند منتهى ارتفاعها حتى تزول يعني عند منتهى ارتفاع الشمس حتى تميل جهة الغروب. يعني الشمس حينما تطلع , تشرق -تبدأ في الارتفاع- في الأفق حتى تصل إلى كبد السماء ثم بعد ذلك تزول جهة الغروب, والعلامة الظل ما زال الظل جهة الغروب ويقصر فالشمس ترتفع, فإذا مال الظل جهة الشرق وبدأ في الزيادة فمعناه أن الشمس زالت.
من حين يقوم قائم الظهيرة يعني: من حين ترتفع الشمس إلى أن تزول وهذا وقت قصير جدا يعني بدقائق معدودة بعضهم يقول ثلاث دقائق وبعضهم يقول خمس دقائق قبيل أذان الظهر الوقت الذي قبيل الأذان بالذات يعني قبل حلول وقت الظهر بدقائق معدودة ثلاث أو خمس دقائق.
الوقت الرابع: قال: (ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب)
يعني حتى تميل للغروب -حتى تقرب من الغروب- قدره بعض العلماء رحمهم الله تعالى, وممن قدر ذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى- , يقول: ننظر إلى الوقت المنهي عنه من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح ونقدره عند الغروب يعني قبل غروب الشمس إذا بقي على غروب الشمس ما يقارب قدر رمح حتى يكتمل غروبها وهذا يقدر باثنتي عشرة دقيقة تقريبا فالمقصود من حين تقرب الشمس من الغروب إلى أن يكتمل غروبها هذا من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
الوقت الخامس: من هذا الوقت- الوقت الرابع - إلى اكتمال الغروب, هذا الوقت الخامس.
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هناك وقتان موسعان من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب, وهناك أوقات مضيقة أو قصيرة, وهي وقت من بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول, وحين تضيف للغروب حتى يكتمل الغروب. هذه هي الأوقات الثلاثة والنهي في هذه الأوقات الثلاثة أشد ؛ لأنها أوقات مضيقة وجاء في حديث عقبة بن عامر وهو قوي في ذك.
شيخ عبد الله: لو تكرمت الوقت الأول والثاني ما يمكن جعلهما وقت واحد
نعم. هذا ما أريد أن أقوله الآن: نلاحظ هنا أن هناك وقتان متصلان وقت ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وإلى ارتفاعها قيد رمح ليس هناك فاصل بينهما ممتد؛ ولهذا لو قلت: النهي من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع قيد رمح فقد أصبت, والعصر كذلك متصل من بعد صلاة العصر إلى أن يكتمل غروب الشمس وقت واحد هنا أيضا تصيب حينما تقول هذه العبارة.
إذن لماذا فصلوا؟ قالوا: لأن الأحاديث فصلت كما في حديث عقبة بن عامر أنه نص على هذه الأوقات الثلاثة, وقالوا: إن هذه الأوقات الثلاثة النهي فيها أشد ولهذا سنلاحظ في المستثنيات أن بعض هذه المستثنيات تجوز في الأوقات الموسعة هذه أو الأوقات الطويلة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى ما قبل غروب الشمس هذا. قالوا: يجوز فيه أشياء مستثناة ولا تجوز في الأوقات الثلاث لأن الأوقات الثلاثة قصيرة والوقت فيها أشد يعني يمكن أن ينتظر, إنما هناك أمور قد لا يتمكن أو قد يضر الانتظار فيها مثل صلاة الجنازة كما سيأتي.
عندنا حديث عقبة بن عامر وهذا في الأوقات الثلاثة القصيرة المشار إليها, وعندنا حديث ابن عمر (إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب الشمس ) وفي رواية (إذا بدا حاجب الشمس).
ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟
لأن هذه الأوقات كان الكفار يعبدون الشمس في طلوعها وفي غروبه
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ذكر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أن من الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات البعد عن مشابهة المشركين البعد عن مشابهة الكفار الذين يعبدون الشمس؛ لأنهم يسجدون لها عند طلوعها ويسجدون لها عند غروبها.
ربما واحد يقول هذه الحكمة خاصة بالنهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس الوقتين المضيقين في الأوقات الثلاثة والبقية عندنا مثلا بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر أيضا, وعندنا أيضا إذا قام قائم الظهيرة هذه ما تدخل فيها.
قالوا: من باب سد الذريعة. وإن كان المقصود عدم مشابهة المشركين الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها عند طلوع الشمس وعند غروبها, ولكن قالوا: لو سمح بالنفل بعد الفجر فربما يزيد ويستمر المصلي حتى يأتي وقت النهي المشار إليه -حتى يأتي الوقت الذي يسجد فيه الكفار الذين يعبدون الشمس للشمس- , وهكذا بعد العصر سيستمر وربما هذا يصلى وهذا ينتهي سيأتي وقت في آخر العصر[الزمن] من يوافق المشركين في هذا.
وأما بالنسبة إذا قام قائم الظهيرة فذكروا حكمة -والله أعلم- وهي أنهم قالوا إن النار تسجر في هذا الوقت, -والله أعلم- هذه الحكمة التي قررها أهل العلم في هذا,.
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ومعلوم كما سبق تقريره في أكثر من موضع أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فالواجب على المسلم الامتثال سواء عرف الحكمة أو لم يعرف وهذا هو مقتضى العبودية هذا هو مقتضى كون الإنسان عبد لله, وهذه هي العبادة الحقيقية, أما أن الإنسان لا يعبد الله إلا إذا عرف الحكمة من العبادة فهذا بحثا عن الحكمة أو مراعاة لهذه الحكمة لا عبودية لله -عز وجل- يعني عندما يقال للإنسان صلي. يقول: لماذا أصلي, هل الصلاة تنفعني؟ قال: نعم الصلاة رياضة الصلاة تنفع الجسم في الرياضة تقوي البدن تنفع البطن تنفع الظهر تنفع كذا فإذن سأصلى هل أصبحت هذه عبادة ؟ لا. هذا أصبح ملاحظ فيه الفائدة الدنيوية فقط, بينما العبادة تؤديها امتثالا لله -عز وجل- وعبودية -لله عز وجل- ولا يمنع هذا أن تأتي الفوائد الأخرى تبعا, إنما الهدف الأساس والقصد الأساس هو امتثال الأمر واجتناب النهي فإذا أمرت بأمر فمقتضى عبوديتك للآمر أن تمتثل وإذا نهيت عن نهي فمقتضى عبوديتك للناهي أن تمتثل.
صلاة الاستخارة وركعتا الوضوء هل تجوز في الوقت المنهي عنه؟
لا. هذه يأتي بحثها إن شاء الله تعالى .
ثم قال الإمام -رحمه الله تعالى- (فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد, وركعتي الطواف بعده, والصلاة على الجنازة, وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر, ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات)
هذا الكلام الذي قرأه الأخ هو في المستثنيات يعني: ما لا يرد عليه النهي من الصلوات في هذه الأوقات, وهذا يؤكد الكلام الذي قلناه في بداية الحديث أن المراد هنا: التطوعات المطلقة يعني غير المقيدة بسب وغير الفرائض وغير وغير....
إذن ما هي هذه الأمور المستثنيات؟
الأمر الأول: قضاء الفرائض.
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كما قال المؤلف في نهاية الكلام: (ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات) الدليل على هذا: الحديث الذي مر معنا أكثر من مرة (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره) يعني متى ما ذكر هذه الصلاة أو متى ما استيقظ إن كان نائما فيجب عليها أداء هذه الفريضة فورا بغض النظر عن الوقت, يعني نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد ما صلى الناس والآن هناك وقت نهي بالنسبة لغيره, ولكن بالنسبة له وبالنسبة للفريضة يصليها, وهكذا لو ذكر صلاة قد فاتته ونسيها بعد العصر أو حتى وقت طلوع الشمس أو حتى وقت غروب الشمس أو حتى حينما يقوم قائم الظهيرة, فالفرائض تصلى في جميع الأوقات والمقصود هنا في القضاء قطعاً؛ لأن الصلوات في أوقاتها -خارج أوقات النهي- المقصود هنا متى ما فات على الإنسان وقت أو فريضة من الفرائض وذكرها في أوقات النهي فإنه يصليها, ولا يقول: أنتظر حتى وقت النهي.
الأمر الثاني: ركعتا الطواف.
وفيها حديث وهو حديث جبير بن مطعم -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ) هذا دليل على أن ركعتي الطواف تصلى متى ما طاف الإنسان في البيت, بعدما ينتهي الطواف يؤدي هاتين الركعتين؛ لأن هاتين الركعتين مرتبطتين بالطواف فمتى ما طاف يؤدي هاتين الركعتين سواء بليل أو بنهار, في وقت نهي أو في غير وقت نهي.
الأمر الثالث: إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد.
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ومعنى هذا أنك لا تتعمد أو تقصد أن تذهب إلى المسجد لتعيد الجماعة يعني لو فرضنا أن شخصا صلى العصر في مسجد وبعد ما طلع من المسجد سمع مسجد آخر ما زال يصلي قال قد ورد إعادة الجماعة أنا سأذهب للمسجد الفلاني لأعيد الجماعة. إنا نقول: لك هذا أم لا؟ ليس لك هذا. يعني ليس لك أن تقصد إعادة الجماعة في مسجد وأنت خارج عنه, إنما لو فرضنا أنك صليت في مسجد وذهبت إلى مسجد آخر فيه درس مقام ودخلت في هذا المسجد [وهو لم يُصلى فيه بعد] فأنت الآن في المسجد وأقيمت الصلاة وأنت في المسجد, فمن حقك أن تعيد هذه الصلاة, وهذا يوافق الحديث الذي مر معنا حديث (الرجلين الذين صليا في رحالهما ثم ذهبا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحج في مسجد الخيف جلسا لم يصليا وهي صلاة الفجر فقال - لما انتهى من الصلاة- قال: ما منعكما أن تصليا معنا قال صلينا في رحالنا فأرشدهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا أقيمت الجماعة وهما في المسجد أن يصليا وتكون لهما نافلة ) كما جاء في الحديث يعني الجماعة المعادة والصلاة المعادة نافلة, والفريضة هي الأولى.
الأمر الرابع : الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين.
أما في الوقت القصير فهذا جاء فيه حديث عقبة بن عامر (ثلاث ساعات نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتان) ولهذا قالوا: تصلى صلاة الجنازة في الوقت الطويل يعني من بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى قبيل الغروب، أما وقت الغروب بالذات وهو وقت طلوع الشمس في الوقت المضيق فإن انتظار وهي دقائق معدودة لا تؤثر شيئا.
الأمر الخامس :السنن الرواتب.
أيضا مما يستثنى قضاء السنن الرواتب أيضا في الوقتين الطويلين وقد جاء ما يدل على قضاؤها في ذلك:
- من ذلك أن الرجل إذا أتى المسجد في صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ولم يصل ركعتي الفجر فإنه يقضيهما بعد الصلاة وهذا فيه حديث.
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- أيضا ورد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قضى ركعتي الظهر -راتبة الظهر البعدية- لما شغله بعض الوفود عن أداء الركعتين.
الأمر السادس: تحية المسجد.
وبالنسبة لتحية المسجد وما له سبب مثل سنة الوضوء وغير ذلك محل خلاف كبير بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- هل تصلى في أوقات النهي أو لا تصلى.
الناظر في هذه المسألة يجد نهي وأمر, يعني عندنا مثلا بالنسبة لتحية المسجد في ذلك حديث (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) هذا عام أم خاص؟ أي صلاة, لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر هنا الصلاة عامة يعني لا يصلى في هذا الوقت أي صلاة هذا ظاهر الحديث ففيه عموم، عموم النهي عن جميع الصلوات بعد الفجر وبعد العصر.
لما نأتي إلى الحديث الآخر (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) عندنا خصوص أما ما عندنا خصوص؟ عندنا خصوص بصلاة معينة وهي صلاة تحية المسجد, فهناك عموم وهناك خصوص, النهي هناك عام عن جميع الصلوات, والأمر هنا خاص. إذا دخل إنسان بعد الفجر وأنت في المسجد وقد صلى هو يريد أن يصلي تحية المسجد وأنت طالب علم وسألك قال هل أصلي أو لا أصلي تحية المسجد؟ إن قلت له: صلي فقد خالفت النهي (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس), وإن قلت له: لا تصلى فقد خالفت الأمر (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين).
كيف نجمع بين هذين الدليلين؟ قالوا: لا صلاة عام, والأمر هنا خاص, والخاص مقدم على العام؛ ولهذا نقول: تصلي تحية المسجد على الرأي الراجح.
العلماء -رحمهم الله تعالى- اختلفوا بناء على هذا.
- الذي نظر إلى عموم النهي قال لا تصلي وهذا عليه كثير من الفقهاء بل نقول جمهور الفقهاء على ذلك جمهور الفقهاء على أن ما له سبب مثل تحية المسجد ومثل سنة الوضوء لا يصلى في أوقات النهي عملا بحديث: لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلى آخره
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- وقسم من أهل العلم أو فئة أخرى من أهل العلم قالوا: تصلى تحية المسجد وما له سبب؛ لأنه خاص والخاص مقدم على العام وهذا هو الأرحج أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، لا سيما وقد جاء تخصيص هذ العموم بأدلة أخرى, يعني العموم لم يصبح قوياً, العموم أصبح ضعيف, لماذا؟ لأنه ورد عليه تخصيصات, مثلا ركعتي الطواف ورد فيها تخصيص؛ لأنه قال (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار ) أو كما قال -صلى الله عليه وسلم- هذا مخصص، وهكذا (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى يصلي ركعتين) أيضا صلاة الجنازة وهكذا فالمقصود أن الأرجح -والله أعلم- أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي وتكون من باب تخصيص العموم من باب حمل الخاص على العام.
هذا ما يتعلق بالساعات المنهي عن الصلاة فيها من حيث بيان هذه الأوقات ومن حيث أيضا الأدلة التي تدل على ذلك ومن حيث المستثنيات أو الصلوات التي لا يرد عليها هذا النهي.
الآن ننتقل إلى باب الإمامة وإذا كان عندك شيء تفضل.
قبل الانتقال تأذنوا لي في عرض بعض الإجابات من الإخوة
سألتم -حفظكم الله- عن سؤالين السؤال الأول: يقول ما ترتيب النوافل حسب الأفضلية؟
والسؤال الثاني: سألتم عن موضع القنوت في الوتر هل هو قبل أو بعد الركوع؟
وردت كثير من الإجابات وبعضها بشكل مطول لعلي أختصرها.
الإجابة الأولى يقول: بالنسبة لترتيب النوافل من حيث الأفضلية في وجهة نظره يقول الأول ركعتي الفجر لأنها سنة مؤكدة والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدعها في سفر ولا حضر, وورود الأحاديث الكثيرة في فضلها وأورد حديث أيضا عن عائشة -رضي الله عنها- ثانيا: الوتر والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدعها في سفر ولا حضر وقال أيضا ورود أحاديث كثيرة في فضلها، ثالثا: ركعتي الضحى ثم باقي السنن الرواتب
يبدو أنه فهم أن السؤال عن ترتيب الرواتب لأنه أدخل معها الوتر.
أنتم سألتم عن النوافل
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التطوعات عموما، صلاة التطوع.
بالنسبة للسؤال الآخر يقول: أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم أن القنوت بعد الركوع, وإن قنت قبل الركوع فلا حرج؛ لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في الفرائض قبل الركوع؛ وعلى ذلك فالقنوت يكون قبل وبعد الركوع. أضاف يقول يا شيخ إنه من خلاف التنوع.
أجابت أيضا تقول ترتيب صلوات التطوع حسب الأفضلية، صلاة الكسوف؛ لأنه هو الذي رجحه المحققون أنها آكد صلاة التطوع، ثم بعد ذلك تقول يشرع المناداة لها بصلاة الجماعة ثم صلاة الوتر ثم بعد ذلك أوردت صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح.
بالنسبة للسؤال الآخر قالت: الذي عليه أكثر الفقهاء أن دعاء القنوت في صلاة الوتر يشرع بعد الركوع لكن ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في الفرائض قبل الركوع
إجابة البحث تقول: وددت أن أشارك في البحث عن صلاة الأوابين وأرجو منكم قبوله وتصويبه عن عائشة -رضي الله عنها- (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلى الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله) [رواه مسلم], وعن زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) وحديث عائشة -رضي الله عنها- يدل على شرعية صلاة الضحى وأن أقلها أربع وقيل ركعتان وهذا في الصحيح من رواية أبي هريرة.
أما بالنسبة للحكم تقول: جمع ابن القيم -رحمه الله تعالى- الأقوال فبلغت ستة أقوال: الأول أنها سنة مستحبة, الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب, الثالث لا تستحب أصلا, الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة أخرى فلا يواظب عليها, الخامس يستحب المواظبة عليها في البيوت, السادس أنها بدعة. وأرجح الأقوال -وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى- أنها سنة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد.
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بينت وقتها تقول حين ترمض الفصال يعني حين تحترق من الرمضاء, وهي شدة حرارة الأرض, من فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان كل يوم وهي ثلاثمائة وستين مفصل
الإجابات سليمة جدا وصلاة الأوابين كما ذكرت الأخت -وفقها الله تبارك وتعالى- هي صلاة الضحى, وبالأخص في هذا الوقت الذي هو حين ترمض الفصال يعني حين تشتد حرارة الشمس في الصيف حينما تشتد حرارة الشمس وتشتد حرارة الشمس على أولاد الإبل الصغار -هذه الفصال- بالنسبة للكبار تتحمل أما بالنسبة للصغار إذا اشتدت حرارة الشمس وهذا يقارب في هذا الزمن ما بين التاسعة إلى العاشرة تقريبا هذا هو الوقت المفضل لصلاة الضحى, وصلاة الضحى كما أشارت الأخت فيها خلاف طويل بين أهل العلم, ولكن الأرجح والذي عليه النصوص الكثيرة -من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله- أن صلاة الضحى سنة.
لعلها أغفلت القول الآخر في المسألة وأنها تكون ما بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين لعلها أخذت بالقول المشهور أنها تكون صلاة الضحى.
هي صلاة الضحى والدليل: أن في هذا نص (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال).
أحكام صلاة الجماعة
قبل أن نقرأ؛ لأنه هناك كلام قبل أن نقرأ من كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- الفقهاء -رحمهم الله تعالى- قبل باب الإمامة يعنونون بباب الجماعة والمؤلف -رحمه الله تعالى- يظهر أنه اقتصر على باب الإمامة من باب الاختصار؛ لأن المؤلف كما هو معلوم مختصر جدا وإلا فالفقهاء -رحمهم الله تعالى- والمحدثون الذين صنفوا على أبواب الفقه يعنونون بباب الجماعة ويتحدثون في بداية هذا الباب عن أحكام الجماعة: حكم الجماعة ومن تشرع له الجماعة ومن تجب عليه على القول بالوجوب, ثم يدخلون إلى الإمامة وأحكام الإمامة وأحكام الائتمام وما يتعلق بذلك ولهذا سنأخذ نبذة مختصرة أو موجزة عن الجماعة قبل أن ندخل مع المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب الإمامة.
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صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين ولم يشذ إلا بعض الطوائف الذين أنكروا أو لم يروا الجماعة إلا بإمام معصوم وإلا فمذاهب أهل السنة جميعا على مشروعية صلاة الجماعة والترغيب فيها والتأكيد عليها وبيان فضلها ومنافعها وفوائدها, ولكنهم اختلفوا في الحكم يعني في هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الشرطية أو على سبيل السنية المؤكدة أقوال:
القول الأول في المسألة: أن صلاة الجماعة واجبة لا شرط.
ومعنى هذا أنه يجب أداء صلاة الجماعة, ولكن لو صلاها الإنسان منفردا صحت مع الإثم، صحت؛ لأن الجماعة ليست شرط, ويأثم؛ لأنه خالف الوجوب هذا هو المذهب عند الحنابلة وعليه كثير من السلف وكثير من العلماء في المذاهب المختلفة.
ويدل على هذا أدلة منها:
- آية صلاة الخوف ? وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ?[النساء: 102]، قالوا: تشريع صلاة الخوف دليل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن المقاتلين مشغولون بالقتال وبالحرب ومع هذا أُمر بإقامة صلاة الجماعة، وتسومح في أداء هذه الصلاة بحركات كثيرة وأعمال تبطل الصلاة في غير وقت الخوف، صف أو جماعة من المقاتلين تصتف مع الإمام والثانية تحرس ثم إذا صلت هذه ركعة تتمه ثم تذهب الأولى وتأتي الثانية فهذا فيه مشي وفيه حركات, ومع هذا جاء العفو والتسامح عن هذه الحركات التي في الأصل تبطل الصلاة من أجل المحافظة على صلاة الجماعة وهذا - قالوا- دليل على وجوب صلاة الجماعة وأهميتها.
- أيضا في ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وهو في الصحيحين (قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر بحطب فيحتطب ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) قالوا: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يمكن أن يهم بهذه العقوبة الشديدة إلا على ترك أمر واجب.
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- أيضا من ذلك (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه جمع من أهل العلم.
- أيضا في ذلك حديث الأعمى حديث ابن أم مكتوم -رضي الله تعالى عنه- حيث جاء يستأذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يرخص له في أن يصلي في بيته وهو كما جاء في بعض روايات الحديثين (رجل أعمى وشاسع الدار وليس له قائد يلائمه ولما رخص له -صلى الله عليه وسلم- وولى دعاه قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب) وفي رواية (لا أجد لك رخصة) وهذا الحديث أيضا دليل واضح على أن صلاة الجماعة واجبة في ذلك.
- أيضا حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- (أن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتكم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق).
هذه الأحاديث وهذا الأثر عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- تدل دلالة واضحة على أهمية صلاة الجماعة وعلى وجوبها وأنه لا يجوز التخلف عنها بغير عذر, وأنها لابد أن تصلى في المسجد إلا من عذر.
القول الأول في المسألة: أن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة.
هناك قول آخر في المسألة أن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة, وهذا سنة مؤكدة وهذا عليه جمهور أهل العلم هذا هو المعتمد في مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية أنها ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة واستدلوا على ذلك بأحاديث منها:
- حديث الرجلين الذي مر معنا في بداية الحلقة الذين جاءا بعدما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجلسا ولم يصليا معهم ولما سألهما قالا: صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهما ذلك.
- ومما استدلوا به أيضا حديث التفضيل -تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ- كحديث بن عمر (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) وقالوا: إن التفضيل يدل على أنه لا وجوب, مسألة تفضيل وليست مسألة وجوب وعدم وجوب.
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ولكن أجاب من يرى الوجوب:
- عن قضية التفضيل بأن التفضيل لا يدل لا على وجوب ولا على عدم وجوب, ونقلوا ذلك بقول الله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ?[الصف :10، 11 ]، هذا تفضيل وقالوا الإيمان قطعا واجب عند الجميع ومع هذا قال خير وهكذا أيضا ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ?[الجمعة: 9]، فقالوا: هذا أيضا فيه تفضيل ومع هذا هو أمر واجب عند الجميع.
- وأما قضية الرجلين فقالوا: إن الأحاديث الأخرى مثل حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس تبين أن صلاة الجماعة واجبة وهي أصلح وأقوى من حديث الرجلين.
على كل حال الذي يظهر والله أعلم بعد هذا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجل وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر وأنه أيضا يجب أداؤها في المسجد إلا من عذر.
حكمة تشريع صلاة الجماعة:
هذه الصلاة التي هي صلاة الجماعة في المساجد لو نظرنا إلى الحكمة من تشريعها لوجدنا أنه يترتب عليها حِكَم عظيمة وفوائد ومنافع لا تحسب.
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يترتب على هذه الصلاة أو على هذه الشعيرة التي هي شعيرة صلاة الجماعة في المساجد وحدة الصف بين المسلمين والتعارف, تكاتف تراحم تواد تحريك الشعور بالجماعة الشعور بأهمية المسلم لأخيه, والتعارف بين المسليمن وما يترتب على التعارف من فوائد في قضية التراحم فيما بينهم, قضية الزيارات إذا تخلف الشخص سئل عنه لماذا تخلف فلان؟ ربما يكون مريضا فيزار ربما يكون في حاجة شديدة ربما يكون عليه دين، يترتب على الحضور حضور أهل الحي يصلون في مسجد واحد يترتب على ذلك من الفوائد الاجتماعية ما الله به عليم، أيضا الشعور بالمساواة لمّا يصلي أهل الحي كلهم الغني بجانب الفقير والكبير بجانب الصغير والأحمر بجانب الأسود والرئيس بجانب المرؤوس هذا أيضا يشعر المسلمين أنهم أمة واحدة وأنهم سواء وأنهم كأسنان المشط وأنه لا فرق لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى.
أيضا في إقامة صلاة الجماعة إحياء لهذه الشعيرة وإعلان لهذه الشعيرة, يعني لو كان كل واحد يصلى في بيته وما فيه مساجد وما فيه أذان وما فيه جماعة يجتمعون كيف يكون الحال يعني قس ووازن بين حي أو بين بلد أو بين مدينة وأخرى هذه المدينة فيها المساجد وفيها الأذان وفيها اجتماع الناس وفيه الصلاة وفيه الناس مجتمعون صفا واحدا, خارجين يسلم بعضهم على بعض يهنئ بعضهم بعض يسأل بعضهم عن حال بعض بينما أولئك كل يصلى في بيته ولا مساجد ولا أذان ولا ناس, ماذا يكون الفرق؟ يعني فرق كبير جدا, وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة ويؤكد أيضا على المحافظة عليها وحضورها مع الناس والاستفادة منها.
هناك أيضا الحضور للمساجد والصلاة مع جماعة المسلمين فيه فائدة التعلم, قد يكون الإنسان ما درس وما تعلم ومع هذا تجده يتقن الصلاة إتقاناً كاملاً ؛ لأنه يأتي ويحضر وينظر من يصلى ويؤدي الصلاة على الوجه الحقيقي.
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والمقصود أن في صلاة الجماعة من الفوائد والمنافع والحِكم الشيء الكثير, بل ينبغي للمسلمين أن يعتزوا وأن يفرحوا بتشريع مثل هذه الصلاة, لا أن يتعللوا ويتعذروا ويأتون بأشياء يتنصلون بها من هذ الواجب, وهو واجب في مصلحتهم الدنيوية قبل الأخروية, يعني فيه فوائد ومنافع عائدة تعود على المسلمين في الدنيا وتعود عليهم في الآخرة.
قد تكون سبب في الإسلام يا شيخ
نعم هذا حصل. أنا أذكر أن أحد الإخوان أجري معه مقابلة في قناة المجد هنا وهو من الدعاة المعروفين الحريصين على الدعوة وعلى كذا وكذا وقلنا يحضروا مجموعة من الكفار وأدخلوهم في مسجد ولما رأو الجماعة ورأو الصفوف ورأوا كذا وكان بصحبتهم هذا الشخص -وفقه الله وأثابه- بين لهم يشرح لهم القضية وأن هذا الشخص الفلاني وهذا الغني الفلاني وهذا الأمير الفلاني وهذا الطفل وهذا كذا, فيقول: انبهروا من هذا الوضع وأسلم منهم عدد كبير جدا.
فالمقصود أنه فعلا أيضا كما ذكرت سبيل من سبل الدعوة وسبيل من سبل جذب الناس إلى هذا الدين العظيم وما يترتب على الجماعة من فوائد.
حضور النساء للجماعة:
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هناك كلمة واحدة نختم بها الكلام في هذا عندنا الجماعة للنساء حكم الجماعة للنساء, الكلام في السابق هو عن جماعة الرجال والجماعة التي تقام في المساجد تجب على الرجال ولكن لا يمنع عنها النساء وقد جاءت النصوص -جاءت أحاديث كثيرة- تؤكد على هذا (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وقد كان النساء في عهد الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحضرن يصلين مع المسلمين في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع حرصهن على الاحتشام واللباس الساتر ولهذا قال (يرجعن متلفعات بمروطهن ) في وصف النساء الصحابيات وهن يحضرن الصلاة في المسجد قال (متلفعات بمروطهن ثم يرجعن ما يعرفهن أحد من الغلس) فهذا يدل على أن النساء كن يحضرن مع المصلين وجاء النص أيضا (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن -أو وصلاتهن في بيوتهن- خير لهن) هنا قضية هي أولا: أن صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل قطعا, وثانيا: أنها إذا أرادت المسجد ولا يترتب على حضورها إلى المسجد مفاسد فلا يجوز لوليها أن يمنعها عن المسجد.
حكم الجماعة للنساء:
هذا بالنسبة لحضور النساء مع الجماعة في المساجد إنما هل للنساء أن يقمن جماعة بأنفسهن بحيث تكون إمامتهن منهن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء والخلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الجماعة لا تشرع للنساء لوحدهن, تكره وقالوا: إن الأصل في الجماعة أنها للرجال وأما النساء فلسن من أهل الجماعة ولا يشرع لهن ذلك.
القول الثاني: يقول إن الجماعة للنساء سنة مستحبة يستحب لهن أن يجتمعن وأن يؤمهن واحدة منهن وتقوم وسطهن ويستدلون على ذلك: أن أم ورقة تصلى بأهل نسائها أو بنسائها.
القول الثالث: وهو وسط بين هذا وهذا وهو أن جماعة النساء مباحة يعني إذا صلين جماعة فلا بأس, إذا لم يصلين فلا حرج وهذا هو الأقرب - الله أعلم بالصواب.
هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع.
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بالنسبة لصلاة العشاء إذا صليت بعد منتصف الليل راتبة العشاء هل تكون أداءً أم تكون قضاءً؟
السؤال الثاني: هل يصح قضاء السنن الرواتب في الأوقات المنهي عنها المضيقة؟
السؤال الثالث: بالنسبة لصلاة النفل هل يصح أن أصلي ركعة قائمة وركعة الأخرى إذا مثلا تعبت أصليها جالسة؟
ما الفرق بين الجائز والمباح والمسنون؟
هل من الحِكَم في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس أنها تخرج بين قرني شيطان؟
تسأل عن راتبة العشاء هل تكون بعد منتصف الليل قضاءً أو أداءً.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بناءً على الخلاف في متى ينتهي وقت صلاة العشاء وسبق أن قررنا في الدرس الماضي أن الرواتب القبلية تبتدئ من دخول الوقت إلى الصلاة والرواتب البعدية التي بعد الصلاة لحين الانتهاء من الصلاة إلى خروج الوقت هذا أداءً.
بالنسبة لصلاة العشاء فيها خلاف ذكرناه في الفصل الماضي ,أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- مختلفون في متى ينتهي وقت صلاة العشاء هل ينتهي بنصف الليل أو بطلوع الفجر؟ بناءً على أنه ينتهي بنصف الليل يكون قضاءً بعد نصف الليل, وبناءً على أنه لا ينتهي إلا بعد طلوع الفجر تكون أداءً هذا بالنسبة للسؤال الأول.
تسأل أيضا عن قضاء الرواتب في الأوقات المنهي عنها تضييق
نعم هو مر معنا اليوم من كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- أنها تقضى في الأوقات الموسعة -الوقتين الطويلين- ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وإلى قبيل طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس.
بالنسبة لصلاة النفل تقول إنها تصلي ركعة قائمة وركعة جالسة
هذا لا بأس إذا تعب الإنسان وهو يصلى نافلة وأراد أن يجلس فله ذلك؛ لأنه يجوز له أن يجلس ابتداءً قبل التعب فإن تعب فمن باب أولى ولا حرج في هذا, بل حتى في الفريضة إذا أحس أنه لا يستطيع أن يكمل الصلاة وهو قائم فإنه يجلس, فالحمد لله الأمر فيه سعة.
تقول الفرق بين الجائز والمباح والمشروع؟
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بالنسبة للجائز والمباح مترادفان ما فيه فرق جائز ومباح كلاهما متقارب هما مترادفان, وأما المشروع فهي كلمة عامة فهي يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب أو المسنون.
يعني المشروع ما طلب أمره من الشرع ما هو مطلوب من الشرع, قد يكون هذا الطلب على سبيل الجزم فيكون واجبا, وقد يكون على سبيل طلب غير جازم فيكون مستحب أو مسنون.
يسأل يقول: ألا يكون من الحكم النهي عند طلوع الشمس أنها تخرج بين قرني شيطان
نعم هذا صحيح وقد جاء في بعض الأحاديث النص على ذلك.
تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الآكد في سنة الظهر أربع قبل الظهر واثنتان بعدها أو العكس
نعم عرفنا التفصيل في هذا بالأمس ولكن يبدو أن الأخت ما تابعت معنا بالأمس فنحن بسطنا الكلام في هذا وقلنا: إن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- مختلفون في هذا, فبعضهم يقول: إن الرواتب عشر ويجعل اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها, وبعضهم يجعلها اثنتي عشرة ركعة أربع قبل الظهر واثنتين بعدها, وهذا هو الأرجح وفي المسألة حديثان أو أكثر من حديثين, هناك حديث ابن عمر (عشر ركعات) وهناك حديث أم حبيبة (اثنتي عشرة ركعة ) وهناك أحاديث أخرى في بعض هذه الرواتب والتأكيد على بعضها الآخر.
تقول ما هو مقدار قدر الرمح بالساعة؟
اثنتي عشرة دقيقة تقريبا.
تقول نسمع كثيرا عن الفجر الصادق والفجر الكاذب فما الفرق بينهما ؟
هذا أيضا بيناه في الدورة الماضية لمّا تكلمنا عن أوقات الصلوات وقلنا إن وقت صلاة الفجر يبتدئ من حين طلوع الفجر الثاني، وبينا وقتها الفرق بين الفجر الثاني والفجر الأول أو الفجر الصادق والفجر الكاذب والفقهاء -رحمهم الله تعالى- جعلوا الفروق بينهما ثلاثة:
الفرق الأول: أن الفجر الثاني مستطيل والفجر الأول عمود -يعني غير ممتد في الأفق- ممتد جهة السماء.
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الفرق الثاني: أن الفجر الثاني هو نور لا ظلمة بعده, بينما الفجر الكاذب يحصل هذا النور الممتد ثم يذهب ثم بعد فترة يأتي الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده.
الفرق الثالث والأخير: أن الفجر الثاني أو الصادق ملاصق للأفق, بينما الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة.
هذه هي الفروق الثلاثة وأرجوا أن تكون الأخت استوعبت.
يقول كيف نجمع بين ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلى في الغلس وبين ما ثبت أنه كان يخرج من الصلاة وقد أصبح الصبح
الحقيقة لا تعارض بين ذلك.
- لأن الوقت حينما يطلع الفجر إلى نهاية الصلاة, لا تنتهي الصلاة إلا وقد بدأ يختلط نور الصبح بظلام الليل وهذا هو الغلس, قد لطول الصلاة مثلا أو للتأخر في الإقامة أو ما أشبه ذلك, فهذا له تأثير حتى في الدقائق المعدودة, وهذا شيء ملاحظ أن في الدقائق المعدودة أحيانا بعد الصلاة يلاحظ الفرق بأن الفجر ينتشر سريعا بعد الصلاة ولهذا أنا ما يظهر لي أن هناك كبير فرق هذه نقطة.
- أن وقت الفجر ممتد -من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كله وقت للفجر بحمد الله- فإذا صلى الإنسان في أول الوقت فقد صلى في الوقت, وإذا صلى بعد أن انتشر النور أو بدأ يذهب الظلام ولكن ما طلعت الشمس هو أيضا في الوقت, فالأمر فيه سعة في هذا المجال.
من أي وقت تبدأ صلاة الضحى ؟
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وقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال, يعني إلى وقت النهي المضيق حين يقوم قائم الظهيرة هذا كله وقت لصلاة الضحى من حين ارتفاع الشمس قدر رمح يعني ما بين الوقتين المضيقين في أول النهار يعني ما بين وقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح من حين ترتفع قيد رمح يمتد الوقت إلى أن يأتي وقت النهي الثالث الذي هو حين يقوم قائم الظهيرة يعني قبيل الزوال بدقائق فهذا الوقت كله وقت لصلاة الضحى, ولكن الأفضل كما جاء في الحديث الأوابين (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) يعني في تقريبا في حدود الساعة التاسعة إلى العاشرة يعني حينما يحس الإنسان بالرمضاء.
يقول هل تصلى النوافل المقيدة مثل تحية المسجد في أوقات النهي ؟
عرفنا وبسطنا الكلام في هذا ويقصد النوافل المقيدة بالسبب التي يسميها الفقهاء -رحمهم الله تعالى- ذوات الأسباب، ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل سنة الوضوء.
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هنا ينبغي أن ننبه على أمر وهو أنه لا يتعمد الإنسان الذهاب إلى المسجد من أجل أن يصلى تحية المسجد في وقت النهي ولكن إذا دخل المسجد لسبب آخر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى في وقت النهي يعني إنسان فيه درس في المسجد وذهب إلى الدرس ودخل المسجد وهو في وقت نهي نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين، إنسان مثلا ذهب سيذاكر أو ذهب سينام لو فرضنا أن النوم في المسجد متاح أو ما أشبه ذلك فحينئذ نقول له لا تجلس حتى تصلى ركعتين، ولكن إنسان ليس عنده غرض آخر في الذهاب إلى المسجد, وقال: لا, أنا سأذهب قصدا من أجل أن أصلي ركعتين فهذا الشخص قد صلى التطوع في وقت النهي؛ ولهذا نقول له: لا يحل لك ذلك, لا يجوز, وهكذا سنة الوضوء لو فرضنا أن الإنسان توضأ استعدادً مثلا لقراءة القرآن توضأ من أجل أن يقرأ في المصحف فحينئذ نقول توضأ ويشرع له أن يصلى ركعتين سنة الوضوء إنما قصد أن يصلى وتوضأ من أجل أن يصلى سنة الوضوء فحينئذ نقول لا يصلح لا يجوز لك، في أوقات النهي.
يقول الصلاة في وقت شروق الشمس ووقت غروبها هل هو حرام أم مكروه؟
لا هو حرام لا يجوز، التطوع المطلق طبعا هذا.
أنكم ذكرتم في قيام الليل أنه ليس لها عدد محدد واستدللتم بحديث (صلاة الليل مثنى مثنى) يقول ألا يمكن أن يخصص بحديث عائشة -رضي الله عنها- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما زاد لا في رمضان ولا في غيرها عن إحدى عشرة ركعة وفي رواية ثلاثة عشر ركعة) مع شريف علمكم أنه كان يصلى في الركعة الواحدة قريبا من أربعة أجزاء
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كلامك في محله أيها الأخ الكريم ولكن العلماء -رحمهم الله تعالى- من عهد الصحابة وهم مختلفون في هذا -في قضية الزيادة على إحدى عشرة ركعة- وقالوا: إن هذا فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفعله لا يدل على الحصر بدليل أنه قال (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى) قالوا: فمفهوم هذا الحديث أو دلالة هذا الحديث على أنه من حق المصلي في الليل أن يستمر يصلي مثنى مثنى إلى أن يقرب الصبح, فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فقالوا: هذا يدل على أن العدد غير معتبر غير مراعى ممكن أن يزيد الإنسان في العدد وإذا اقتصر على الإحدى عشرة أو على الثلاثة عشرة اقتداءً بالرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث إنه لم يزد على ذلك فحسن.
العلماء -رحمهم الله تعالى- أيضا أشاروا إلى قضية في هذا المجال وهي التفريق بين من يطيل الصلاة وبين من يخفف.
قالوا إذا كان يخفف فيطيل - يزيد- في العدد, وإذا كان يطيل كما أشار الأخ إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يطيل في الركعة وكما جاء في حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أيضا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الركعة كذا وكذا سورة البقرة وآل عمران والنساء فيقصر العدد يقل العدد والأمر كما حقق المحققون الأمر فيه سعة ولا ينبغي أن يكون موضع خلاف بين المسلمين في قضايا العدد هذه.
يقول: هل يجوز إعادة الجماعة في غير المسجد ؟
العلماء -رحمهم الله تعالى- نصوا على أنها تقام في المسجد, يعني إعادة الجماعة في غير المسجد في أوقات النهي يظهر أنه غير مراد, ولعل الأمر يحتاج إلى زيادة بحث ومراجعة -إن شاء الله.
يقول: هل يجوز في نافلة النهار من راتبة وغيرها أن يصلى أربع ركعات بسلام واحد وإن كان يجوز هل يتشهد مرة أم مرتان
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حديث صلاة الليل مثنى مثنى ورد بروايتين الرواية الأولى المشهورة صلاة الليل مثنى مثنى ومن عمل بهذه الرواية قال صلاة الليل لا يسلم فيها من كل ركعتين ولا يجمع أربع بسلام واحد وأما صلاة النهار فممكن أن يجمع أربع ركعات بسلام واحد،هذا الذين عملوا به ماذا؟ الرواية الأولى المشهورة (صلاة الليل مثنى مثنى) في رواية أخرى (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وقد صححها جمع من أهل الحديث صححوا هذه الرواية التي تقول صلاة الليل والنهار, وبناء على هذا قالوا: إن صلاة النافلة التطوع لا يزاد فيه على ركعتين يعني لابد أن يسلم من كل ركعتين, وبناء على صحة هذه الرواية الأخرى الحكم واحد بالنسبة للَّيل وبالنسبة للنهار. هذا الذي يظهر لي -والله أعلم.
لعلنا نختم بسؤال يقول بالنسبة لصلاة الليل هل يحدد أنها صلاة وتر أم قيام ليل ؟
هذا أيضا مما هو مسار كلام طويل بين العلماء -رحمهم الله تعالى- هل صلاة الليل تدخل في الوتر أو الوتر يدخل في صلاة الليل أو أنهما شيئان؟ الذي يظهر لي -والله أعلم- أنهما شيئان، وأن صلاة الليل شيء والوتر شيء آخر وأن الذي يفصل بينهما هو النية، ممكن للإنسان أن يصلى بنية قيام الليل ما شاء أن يصلى ثم يصلى الوتر:
- إذا كان بواحدة فهذا الأمر فيه واضح؛ لأن الوتر حينئذ يختلف عن صلاة الليل قطعا والفرق يكون واضحا؛ لأن الوتر ركعة واحدة بينما القيام ركعتان ركعتان.
- إن كان الوتر بأكثر من ركعة كما مر معنا إن أقل الوتر ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة, فحينئذ الذي يفصل بينهما النية يعني تصلي قيام الليل أو صلاة الليل ما تشاء أن تصلي -على حسب ما ترى أن تصلي وما تريد أن تصلي- ثم تنوي الوتر إذا كان ثلاث اثنتين وواحدة والثلاث وتر, إذا كان خمس فتصلي خمسا جميعا ولا تجلس إلا في آخرها, وهذا أيضا الفرق يصير فيه واضح بين الوتر وبين صلاة الليل أو قيام الليل, السبع أيضا يتضح فيه الفرق؛ لأنه لا يجلس إلا في آخرها.
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- الذي يحدث في الخلط أو النية التي تفصل بينهما ما زاد على التسع إن كان إحدى عشر ركعة؛ لأنهم قالوا في الصلاة: إن كان الوتر إحدى عشرة ركعة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة وهذا مثل قيام الليل.
على كل حال الذي يحدد هذا ويفصل بين هذا هو النية في مثل هذه الصورة أما في حال الوتر بواحدة أو بثلاث مسرودة أو بخمس مسرودة أو بسبع مسرودة فالفرق هو في الصورة وفي النية والله أعلم.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثاني
الفقه - المستوى الثاني
فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار
24/8/2005 - 20 رجب 1426
الدرس (4) باب الإمامة
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الرابع
باب الإمامة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.
قبل أن نبدا بدرس اليوم وهو عن أحكام الإمامة والاقتداء أحب أن أسأل عن ما مضى أو عن الدرس الماضي سؤال واحد وهو إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فهل تؤدي تحية المسجد أو لا مع الدليل؟
دخلت المسجد بعد صلاة العصر وبعد أن أديت الفريضة في مكان آخر أو في مسجد آخر أو في المسجد نفسه قبل ذلك فماذا تعمل هل تصلى تحية المسجد أو تجلس بدون صلاة؟
إذا كنت دخلت المسجد بنية أن أصلى ركعتين فهذا لا يجوز أما إن كنت داخل لغرض أحضر درس أو أي شيء غيره يجوز
نعم إذا قصدت دخول المسجد لأداء هذه السنة فهذا لا يجوز لأنه في وقت النهي وأنت قصدت التطوع في وقت النهي إنما إذا دخلت المسجد لغرض آخر لدرس أو لغيره فلا تجلس حتى تصلي ركعتي المسجد أو تحية المسجد ما الدليل على ذلك؟
يعني عندنا قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وأنت الآن خالفت هذا النهي وصليت فما الذي جعلك تخالف هذا النهي؟
حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما معناه
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين وهذا خاص والنهي عام و الخاص مقدم على العام، أحسنت.
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موضوعنا اليوم عن أحكام الإمامة وقد سبق بالأمس أن أخذنا نبذة موجزة أو مختصرة عن الجماعة وعن حكم الجماعة والحكمة التي شرعت من أجلها هذه الجماعة والفقهاء -رحمهم الله تعالى- يذكرون مسائل عديدة وأحكاما كثيرا فيما يتعلق بالجماعة ولكن المؤلف -رحمه الله تعالى- اقتصر على الإمامة وما يتعلق بالاقتداء ولهذا لن نطيل كثيرا لأن لا نخرج كثيرا عن المسار الذي سرنا عليه و هو الارتباط بالعمدة قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب الإمامة تفضل يا شيخ.
باب الإمامة يقول الإمام أبن قدامة -رحمه الله تعالى- (روى أبو مسعود البذري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه (إذا حضرة الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركم) وكانت قراءتهما متقاربة).
المؤلف -رحمه الله تعالى- صدر الكلام عن باب الإمامة ببيان من هو الأولى بالإمامة يعني من الذي يقدم ليكون إماما في الجماعة من الأولى وذلك إنما يتصور عند تقدم أكثر من شخص للإمامة وعند التشاح والتنازع وعند ابتداء اختيار إمام للجماعة أما إذا كان الإمام قائم ومعين الذي هو الإمام الراتب فهذا التفضيل الذي يرد معنا لا يرد لأن الإمام الراتب أولى من غيره الإمام الراتب الذي اختير وعين يكون أولى من غيره ولو كان أفضل منه في هذه الصفات فيما بعد.
المؤلف -رحمه الله تعالى- أيضا اكتفى بالحديث الفقهاء في الغالب يذكرون بأسلوبهم في كتبهم من هو الأولى بالإمامة؟ الأولى الأقرأ ثم الأفقه ثم كذا ثم كذا.
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المؤلف -رحمه الله تعالى- لأن كتابه مختصر ولأن الحديث الوارد في الموضوع شاف وكاف فاقتصر عليه لم يزد عليه حرف وإنما قال باب الإمامة روى أبو مسعود البذري -رضي الله تعالى عنه- وساق الحديث ومن هذ الحديث يتبين لنا كما سمعنا قبل قليل إلى أن الأولى بالإمامة الأقرأ هذا هو أول واحد كلمة الأقرأ يشمل الأكثر قراءة من غيره والأجود قراءة يعني لو تقدم للإمامة شخصان ننظر فيهما أول صفة ننظر فيها أيهما أقرأ فإذا كان أحدها أقرأ أجود قراء وأكثر والآخر أقل قراءة من حيث كثرة القرآن الذي يحفظه أو يجيد تلاوته وأقل إجادة لتلاوة القرآن الكريم فيقدم من؟ يقدم الأكثر قراءة والأجود قراءة الدليل هو هذا الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله.
قال ثم الأعلم بالسنة والمقصود هنا الأعلم لأحكام الصلاة الأعلم بسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- جاءت ببيان الأحكام والأحكام التي تهم كثيرا هنا في هذا المجال هي أحكام الصلاة، يعني أعلم بالسنة فيما يتعلق بالصلاة بالذات وإن كان يدخل فيه أيضا الأعلم في الفروع المختلفة ولكن الأهم أن يكون عالما بأحكام الصلاة ولهذا كثير من الفقهاء يعبرون بدل الأعلم بالسنة الأفقه يقولون يقدم الأقرأ ثم الأفقه، وهذا مأخوذ من الحديث ثم أعلمهم بالسنة.
المقصود هنا كما أشرت الأعلم بأحكام الصلاة وبأحكام الإمامة بحيث لو عرض عليه طاريء وهو يصلى في صلاته وهو إمام سواء سهو أو غير سهو يمكنه تطبيق الأحكام الشرعية أمام هذا العارض الذي عرض له أو أمام الطاريء الذي طرأ عليه.
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إذا اجتمع قاريء وأقرأ ولكن القاريء أعلم بالفقه من الأقرأ يعني إنسان حافظ مجود بل متقن للتلاوة يخرج الحروف من مخارجها ويطبق أحكام التجويد ولكنه لا علم عنده في الفقه مطلقا بينما شخص قاريء ويستطيع القراءة الصحيحة ولكنه ليس متقنا للتجويد مثلا أو مخارج الحروف أو ما أشبه ذلك فأيهما يقدم الإنسان القاريء العالم فقه صلاته أو الأقرأ؟
قال الفقهاء -رحمهم الله تعالى- القاري الأعلم بالفقه لأن الإمام في صلاته بحاجة إلى العلم بحاجة إلى الفقه وحيث إن قراءته سليمة وصحيحة يقدم لأنه جمع الأمرين.
لعل بعض أهل العلم قال يقدم الأقرأ مطلقا إذا كان مجودا للقراءة أو أحسن قراءة من الآخر فإنه يقدم الأقرأ لظاهر الحديث.
الذين قالوا يقدم القاريء الفقيه استفادوا أيضا من الحديث قالوا الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ) وفي عهد الصحابة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ماذا كانت حال الصحابة هل كان منهم من يقرأ ويحفظ أكثر من غيره من القرآن ويجري الأحكام؟ لا حال الصحابة الذين نزل فيهم القرآن وكان من عادتهم كما جاء في الأثر أنهم إذا قرؤوا عشر آيات من القرآن لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ولهذا قالوا يلزم من الأقرأ أن يكون فقيها في عهد الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- ولهذا قالوا يقدم الأقرأ الأفقه أو القاريء الفقيه.
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الحديث قال بعد ذلك (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) إذن المرتبة الثالثة في الموازنة بين المتقدمين أو بين المتقدمين للإمامة الأقدم هجرة ولا يتصور متصور أن الهجرة كانت في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثم انقطعت هي مازالت فإذا فرضنا مثلا أن شخص هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهاجر بعده شخص آخر فيما بعد فمن أقدم هجرة مقدم والسبب في ذلك أن الأقدم هجرة الذي تقدم وعاش بين المسلمين وقرأ القرآن وتعرف على الأحكام وصلى مع الناس يكون أكثر علما وأكثر فقها وأكثر معرفة بما يتعلق بالإمامة والصلاة.
قال: (ثم الأقدم إسلاما ) في الحديث قال (فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلم) أي إسلاما في بعض النسخ سقطت هذه لكن في النسخة المحققة أضيفت هذه (فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلم) أي إسلاما ولا شك أن المتقدم إلى الإسلام يكون أقدم حيث عمل عملا أكثر من الجديد وأيضا تعلم و قرأ وتعلم أحكاما أكثر فبطبيعة الحال سيكون أكثر فقها وأكثر علما وربما أجود قراءة.
ثم الأكبر سنا وهذا استفيد من حديث آخر ليس من حديث ابي مسعود البذري وإنما هو من حديث آخر وهو حديث مالك بن الحويرث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال له ولصاحبه (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما ) قالوا إن الكبر أو السن من الصفات التي يقدم فيها الأكبر سنا يعني إذا تساوو في الصفات السابقة هذه الصفات هذه صفات مرتبة يعني عندنا صغير سن وأقرأ وكبير سن لا يعرف القراءة يقدم كبير السن أو الصغير؟ يقدم الصغير قطعا ولكن إذا كانوا في القراءة سواء وفي الفقه سواء فحينئد ينظر إلى السن قال ثم الأتقي التقي ولا شك أن التقي أكثر أمانة وأدعى للخشوع في الصلاة وما يتعلق بذلك.
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قال ثم مع التساوي القرعة يعني إذا استوو في هذه الصلاة كلها ولم يتميز أحدهما بميزة معتبرة شرعا فإنه يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة اختير للإمامة.
بعض الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يطيلون في بضع الصفات التي لم يدل عليها دليل ظاهر فيما يتعلق بالنسب وفيما يتعلق بالشكل والهيئة ولكن هذا لم يدل عليه دليل واضح فالذي دلت عليه الأدلة هي هذه الصفات الظاهرة التي وردت في حديث أبي مسعود البذري.
هذه هي الصفات التي تكون محكا للمفاضلة بين المتقدمين للإمامة فمن سبق في هذه الصفات قدم للإمامة وكما قلت لكم هذا في بداية التعيين في بداية الاختيار، أما إذا عين الإمام الراتب فهو أولى من غيره وهو الذي يقدم إلا إذا وجد مانع يمنع من إمامته فحينئذ يعزل وهذه الصفات ينبغي أن ينظر لها عند أهل التوظيف أو أهل التعيين المختصين في تعيين الأئمة ينظر في هذه الصفات عندما يتقدم إلى إمامة مسجد من المساجد شخصان أو أكثر من شخص ويحصل بينهم تنافس ومنازعة فحينئذ يلجأ المختصون أو المسؤولون عن التعيين إلى النظر هذه الصفات وينبغي أن يسود العدل في هذا وألا تدخل الشفاعات وما أشبه ذلك في تقديم من لا يستحق وتأخير المستحق وهذا ليس فقط في الإمامة وإنما في مجالات متعددة وهذه أمانة الحقيقة ينبغي أن يعيها كل مسؤول له دخل في قضية التعيين سواء في الإمامة أو في غير الإمامة حتى في الوظائف المختلفة.
يا شيخ العبرة في القراءة وفي الأقرأ هل هو بكثرة الحفظ أم بالأجود في القراءة؟
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هذه من التفصيلات التي ما أحببت أن أدخل فيها لأن للفقهاء فيها كلام طويل ولكن كما قلت في الحديث أن كلمة الأقرأ تشمل الأمرين تشمل كثرة القراءة وتشمل أيضا التجويد ولو وازنا بين شخصين بالنظر إلى الصفتين التي هي كثرة القراءة والحفظ لا شك أنا إذا جمعنا النظر إلى الحفظ وإلى الكثرة بالنظرة العامة للصفتين وجدنا أن هذا يتميز يعني على سبيل المثال لو جعلنا درجات على كثرة الحفظ مثلا عشرة وعلى كثرة القراءة يستطيع أن يقرا القرآن كاملا تلاوة حسنة كل المصحف بينما الثاني لم يقرأ إلا النصف وهذا يحفظ كذا فبالدرجات الممنوحة لكل قسم من هذين القسمين المجموع هو الفاصل.
ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى- (ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برئه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدأ ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما ولا تصح إمامة المرة ولا من به ثلث البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم).
نعم يكفي هذا الأمر، المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الكلام الذي سمعناه يتحدث عن من لم تصح إمامته أو عن الذين لا تصح إمامتهم يعني لا يصح أن يقدموا أئمة ولو صلوا أئمة أو صلى الواحد منهم إماما فصلاة المأمومين خلفه غير صحيحة.
أولهم قال: (من صلاته فاسدة مثل المحدث) من صلاته فاسدة الشخص الذي نحكم على صلاته هو أنها غير صحيحة فبالتالي إمامته لا تصح وبالتالي لا تصح إمامة من خلفه هنا تفصيل، ذكره المؤلف قال المحدث لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: ألا يعلم هو ومن خلفه حال الصلاة أنه محدث يعني يجهل الحدث والمأمومون أيضا يجهلون أنه محدث وتنتهي الصلاة على هذا، فحينئذ إذا علم فيما بعد أو نبه فيما بعد أو ذكر أو ذكر فالمأمومون صلاتهم صحيحة والإمام يعيد الصلاة.
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مستثنى من الأصل الأصل أن الشخص الذي صلاته فاسدة لا تصح صلاة من خلفه الإمام الذي نحكم على صلاته أنها فاسدة لا نصحح صلاة المأمومين الذين اقتدو به هنا مستنثى الإمام الذي يجهل حدث نفسه ويجهله المأمومون نصحح صلاة المأمومين ونأمر الإمام بالإعادة إذا ذكر أو علم أو ذكر أو نبه إلى آخره وهذا وارد فيه خبر في هذا عن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: (إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ) وفيه أيضا أكثر من ذلك، أما إذا كان عندنا الآن كم حالة قلنا حالتين الحالة الأولى أن يجهل هو والمأمومون وحينئذ نصحح صلاة المأمومين ونأمر الإمام بالإعادة.
الحالة الثانية: عكسها أن يكون يعلم هو ويعلم المأمومون بذلك وحينئذ فصلاتهم جميعا غير صحيحة هذا معنى قول المؤلف إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم فإنه يعيد وحده، أنهم إذا كانوا يعلمون أو كان الإمام يعلم فلا تصح صلاتهم.
وهنا ينبغي أن ننبه أي شخص يؤم الناس سواء كان الإمام الراتب أو غيره في حالة جماعة في سفر أو برحلة أو جاؤوا متخلفين عن جماعة أو حتى صلو في مكان ما وأمهم أحدهم ثم ذكر أثناء الصلاة أنه على غير طهارة الواجب عليه أن ينصرف ولا يسكت، بعض الناس يستحي ويتصور أنه عيب أنه ينصرف وهو أمام الناس يصلى بهم العيب أنك تستمر وتغش نفسك وتغش من خلفك حيث تصلى على غير طهارة وأيضا تفسد صلاة من خلفك وعلى هذا نؤكد على هذه القضية أنه ينبغي على الإنسان أن يكون عنده شجاعة وعنده أمانة وعنده خوف من الله عز وجل أن لا يستمر في صلاته إذا ذكر أنه على غير طهارة وهذا يحدث كثير لأن الإنسان ضعيف الإنسان بشر يتصور أنه متوضأ ثم يتبين أنه يتذكر أنه فعلا على غير طهارة يكون عليه جنابة وينسى يتوضأ وضوء وينسى الاغتسال ثم يتذكر أثناء الصلاة، وهذا يحصل قال الشخص الثاني أنا جعلنا الذين لا تصح إمامتهم أقسام الأول الذي من صلاته فاسدة مثل المحدث.
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الثاني: تارك الركن أو العاجز عن أداء ركن من أركان الصلاة بمن هو قادر إنما عاجز بعاجز هذا ما فيه إشكال إنسان لا يستطيع القيام يصلى جالس فوت ركن أم لا؟ فوت ركن القيام إنسان لا يستطيع الركوع فوت ركن الركوع إنسان لا يستطيع السجود لسبب أو لآخر لسبب خلقي لمرض أو لما أشبه ذلك أو لأن الطبيب منعه من الشخص الذي يعمل عملية في العين فيمنعه من السجود لفترة معينة هذا لا يستطيع السجود فهذا هو التارك لركن لمن هو قادر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يقولون لا تصح الصلاة خلف تارك الركن، ماذا قال المؤلف قال (ولا تصح خلف تارك الركن إلا إمام الحي).
إذن لا تصح خلف تارك ركن بمن هو قادر من أين أتينا بقوله إلا بمن هو مثله أو إلا بعاجز مثله في آخر الكلام قال إلا بمثلهم لو نظرتم إلى نهاية الكلام الذي قرأناه قبل قليل قال المؤلف إلا بمثله يعني من سبق.
تعود على الجميع
ليس على الجميع كلهم المحدث له وضع خاض إنما بالنسبة للآخرين قال: (ولا تصح خلف تارك ركن إلا الإمام الراتب ) المؤلف قال إلا إمام الحي المقصود الإمام الراتب إمام المسجد الراتب إذا صلى جالسا لمرض يرجى برئه فإنهم يصلون وراءه جلوسا وهذا فيه حديث صحيح متفق عليه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ) وفي رواية (ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا .؟.وفي النهاية قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون)
فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الإمام إذا صلى جالسا فيجب على المأمومين أن يصلوا مثله جلوسا.
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إلا إذا حصل له المرض بعد أن ابتدأ الصلاة قائما ثم حصل له ما أعجزه عن القيام وجلس قال فيتمون قياما ما الفرق بين المسألتين؟ قالوا عندنا حديث (لما مرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واستخلف أبا بكر أن يصلى بالناس وأقيمت الصلاة وابتدأ أبو بكر في الصلاة أحس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخفة بنشاط فأتي ولكنه لا يستطيع الصلاة قائما فجلس وأصبح أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس يقتدون بأبي بكر) الرسول -صلى الله عليه وسلم- جالس وأبو بكر والجماعة واقفون، فقالوا هذا يدل على أن الإمام إذا ابتدأ قائما فإن المأمومين لا يجلسون وهذا هو الجمع بين الحديثين يعني يحمل هذا على حال وهذا على حال من أجل ألا يطرح شيء من الأحاديث.
إذن نقول: لا يصح خلف عاجز عن ركن إلا الإمام الراتب إذا صلى جالسا لمرض يرجى برئه فإن المأمومين يصلون وراءه جلوسا لحديث (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) وأما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل أو حصل له مرض الذي أعجزه عن القيام أثناء الصلاة وجلس فإنهم يتمون خلفه قياما لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع أبي بكر ومع الصحابة.
نعم هذا الحديث حديث عائشة قالت: (لما ثقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلى بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر) والحديث متفق عليه.
الثالث: لا تصح إمامة المرأة للرجال:
المؤلف قال (ولا تصح إمامة المرأة ) والمقصود إمامة المرأة لمن؟ للرجال إنما إمامة المرأة للنساء أو للمرأة فهذا لاخلاف فيه أنها تصح للمرأة أن تؤم المرأة لا يرد علينا قضية الكلام الذي قلناه في جماعة النساء هل هي مكروهة أومستحبة أو مباحة إنما هي صحيحة الصلاة صحيحة قطعا.
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يقول لا تصح إمامة المرأة للرجال ما هو الدليل على ذلك ورد في ذلك حديث صريح ولكنه ليس صحيح الحديث الصريح هو (ولا تأمن امرأة رجل) قالوا هذا الحديث صريح في الموضوع ولكنه غير صحيح الحديث ضعيف بل ضعيف جدا.
إذن ما الذي يدل يدل على أن المرأة لا تؤم الرجال يدل على ذلك أدلة كثيرة وإن لم تكن صريحة مائة بالمائة إنما بمجموعها تدل على أن المرأة ليست من أهل الإمامة للرجال مثل ماذا؟ قالوا مثل (ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) يأتي شخص ويقول هذا في الإمامة العظمى وسببه معروف وصحيح هذا في الإمامة العظمي ولكن الإمامة الصغرى من باب أول تدخل فيه لأن معناه الإمام إمام المصلين هم ولو أمرهم إياه في شأن الصلاة، ولو أمرهم إمامهم في شأن صلاتهم يقتدون به ويسمعون لقوله وفعله، هناك دليل آخر حديث (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوله) العكس قالوا إن هذا الحديث يدل على أن النساء من حقهن التأخير في الصلاة إنما لو جعلت المرأة إمامة فمعناها أنها تتقدم على المتقدمين تتقدم حتى على الرجال وليس من شأن المرأة أن تتقدم إمامة على النساء بمتقتضى هذا الحديث.
حديث أيضا أو من الاستقراء التاريخي من عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى اليوم لم يؤثر على مدار التاريخ من عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا عهد صحابته ولا سلف الأمة ولا من بعدهم أن المرأة وليت إمارة وهذا مقتضى الإجماع على عدم صحة إمامة المرأة أيضا ما يترتب على ذلك من الفتنة إذا صلت المرأة أمام الرجال يترتب على ذلك فتنة ويترتب على ذلك أيضا إشغال المصلين عن صلاتهم وهذا من طبيعة يعني من شأن من الطبيعة ومن الغريزة أن الرجل ينظر إلى المرأة ولا سيما إذا كانت أمامه، هذه أهم ما قيل في هذا الموضوع وإن أطلت في هذه المسألة قليلا لأن هذا الزمن زمن العجائب كما تسمعون وكما سمعنا قبل فترة ليست بالبعيدة أن امرأة دعت إلى أن تكون إمامة أو أمت فعلا.
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بعد هذا قال ولا من به سلس البول لأن طهارته غير كاملة لأن طهارته تصح بالنسبة له بالنسبة للضرورة لأن الذي به سلس البول يكون البول مستمر معه ولهذا تصحح صلاته له ضرورة .
والأمي الذي لا يحسن الفاتحة الشخص الذي لا يحسن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة لا يصح أن يصلى لا يصح أن يؤم من يحسنها ولا سيما من يلحن لحنا يحيل المعنى إذا كان يحيل المعني ويغيره كأن يقول إياكِ يكثر الكاف أو صراط الذين أنعمتُ يغير المعنى تغييرا فاحشا، أو يخل بحرف منها.
بعد هذا إمامة الفاسق والمقصود بالفاسق الذي يفعل معصية من المعاصي سواء كانت كبيرة أو مصر على صغيرة هذا فاسق قد يكون الفسق بالاعتقاد وقد يكون الفسق بالأقوال وقد يكون الفسق بالأفعال وهذا ليس هو موضع بسط المراد بالفاسق إنما هل إمامة الفاسق صحيحة أو غير صحيحة هذا محل كلام طويل بين العلماء -رحمهم الله تعالى- وقد اختلفوا في ذلك على قولين القول الأول أنها لا تصح إمامة الفاسق لأنه لا يؤمن على الصلاة قالوا هذا الشخص العاصي لا يؤمن على الصلاة لا يؤمن على الوضوء لا يؤمن على الاغتسال من الجنابة لا يؤمن على أداء الصلاة على وجهها الصحيح.
ولكن القول الثاني أن إمامته تصح لأنها تصح صلاته وعندهم قاعدة يقولون كل من صحت صلاته صحت إمامته، ليس معنى هذا أنهم يفضلونه على غيره وإنما إذا أم أو إذا كان ليس هناك أحد يقرأ القرآن أولى منه وأم فصلاته صحيحة وإمامته صحيحة وبالتالي صلاة من خلفه صحيحة وهذا هو الأرجح أن من صحت صلاته صحت إمامته وعلى ذلك تصح إمامة الفاسق لفعل بعض الصحابة وبعض الأئمة حيث صلو خلف أئمة الجور وغير ذلك والتاريخ يعني يشهد بذلك.
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من المسائل التي تبحث في هذا إمامة الصبي غير البالغ يعني المميز إلى البلوغ هل تصح إمامته أو لا تصح بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء يرون أنها لا تصح إمامته ومنطلقهم في هذا قالوا إن الصلاة بالنسبة له نافلة ولا تصح صلاة أو اقتداء المفترض بالمتنفل بينما القول الآخر في المسألة أن إمامة الصبي تصح ويستدلون على ذلك بحديث عمروا بن سملة (عمروا بن سملة أم الناس في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعمره سبع سنوات لأنه وجد في وقته أنه أكثر أهل محلته أو قريته حفظا للقرآن فقدمون وهو صغير جد) فهذا يدل على أن إمامة الصغير تصح والحديث صحيح وأما ما استدل به أصحاب القول الأول أنه لا تصح صلاة المفترض أو اقتداء المفترض بالمتنفل فهذا محل نقد بل الأدلة تدل على أنه يصح أن يكون الإمام يؤدى النافلة والمأموم يؤدى الفريضة مثل ما حصل لمعاذ -رضي الله تعالى عنه- حيث كان يأتي يصلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتكون صلاته مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلى بهم يعني يعيد الصلاة بالنسبة له إعادة وبالنسبة لهم هي الفرض بالنسبة لمعاذ صلاته نافلة وصلاة جماعته فريضة، أيضا حديث عمرو بن سلمة دليل على ذلك لأن صلاته نافلة على كل حال الأرجح صحة إمامة الصغير.
من المسائل أيضا محل كلام للفقهاء وفيها خلاف ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- سنقرأها الآن فيما يتعلق بالمتيمم والمتوضأ ومن يؤدى الصلاة ومن يقضيها إلى آخره ولهاذ نسمع :
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- (ويجوز ائتمام المتوضأ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وإن كانوا جماعة وقفواى خلفه فإن وقفوا عن يمينيه أو عن جانبيه صح وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح)
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من المسائل التي هي مسار خلاف وجدل بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- ما ذكره المؤلف هنا قال: (ويجوز ائتمام المتوضأ والمفترض بالمتنفل)، المؤلف مشى على أنه يصح وبعض أهل العلم يرى أنه لا يصح ولكن الأرجح كما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى-.
أما ائتمام المتوضأ بالمتيمم فلأن المتيمم العادم للماء كالمتوضيء في الحكم طهارته بالنسبة له صحيحة الطهارة بالنسبة له صحيحة وبالتالي تصح صلاته وتصح صلاة من خلفه وأما المفترض بالمتنفل يعني الإمام يكون يؤدي نافلة والمأموم يؤدى الفريضة فهذا هو ما ذكرناه قبل قليل من حديث معاذ -رضي الله تعالى عنه-.
أيضا من يؤدى الصلاة بمن يقضيها والعكس كيف يتصور هذا واحد يؤدى الصلاة وواحد يقضيها متصور هذا أم غير متصور؟
أقيمت الصلاة في جماعة المسجد وكان فيه أحد يقضي ركعة بعد ما فرغ الإمام من الصلاة فجاء دخل المسجد أحد بعده وائتم به
لا كلاهما مؤد للصلاة.
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صلاة الفائتة جرج وقتها يعني مثلا إنسان ما صلى الظهر في وقته نائم مااستيقظ إلا وأذان العصر يؤذن خرج وقت الظهر أم لا؟ نعم لأن عندنا المصطلحات في أداء العبادة إعادة العبادة قضاء العبادة، كل واحد لها مصطلح في القضاء الأداء هو أداء الصلاة في وقتها الإعادة إعادة الصلاة في نفس الوقت مثل مثل إعادة الجماعة أو مثل شخص صلى ثم جاء شخص يصلى وحده فأراد أن يتصدق عليه كما أرشد -صلى الله عليه وسلم- فهذا بالنسبة له إعادة إنما شخص خرج الوقت وهو لم يؤد الصلاة فإذا أراد أن يصلى نسمي أو نصف صلاته بأنها قضاء أداء الصلاة خارج الوقت فإذا أذن العصر وما صلى الظهر وجاء الناس يصلون العصر الآن الإمام يصلى العصر أداءا وهو يريد أن يقضي الظهر افرض أن العصر نفسه نفس الوقت هو فاتته صلاة العصر أو نسيها من الأمس وذكرها اليوم العصر فهذا نقول يؤدى الصلاة بمن يقضيها أو العكس يكون واحد يقضي الصلاة لأنها فاتته وشخص يريد أن يؤدى الصلاة اليوم هذا يصلى صلاة العصر بالأمس وهذا يصلى صلاة العصر اليوم فالمقصود أنه إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في القضاء والأداء فالصحيح أنها تجوز.
أو اختلاف الصلاة نفسها واحد يصلى العصر وواحد يصلى الظهر مثلنا أول مثال المؤلف -رحمه الله تعالى- مشى على القول الذي يجيز ذلك وهو القول الراجح في هذا.
بعد هذا المؤلف تحدث عن موضوع آخر ليس موضوع الأولى بالإمامة ولا فيما يتعلق بصحة أو عدم صحة أو قضاء أو غيره ولكنه في موضوع الإمامة وهو موضوع الاقتداء، يعني موقف المأموم أو المأمومين من الإمام سواءا كان المأموم رجلا أو امرأة واحدا أو أكثر من واحد.
قال وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام إذن عندنا حالات:
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المأموم لا يخلوا إما أن يكون شخص واحد ذكر رجل ذكر أو امرأة فأكثر أو رجلان فأكثر كل واحد من هؤلاء الحالات الثلاث له حكم إذا كان المأموم رجلا واحدا ذكرا واحدا سواء كان رجل أو صغير لا تفرق إذا كان ذكرا واحدا فيصلى بجانب الإمام يصلى عن يمين الإمام، والدليل على هذا لما وقف بن عباس -رضي الله تعالى عنه- على يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذه أداره من خلفه إلى جهة يمينه هل يشترط أن يتقدم الإمام ويتأخر المأموم قليلا؟ لا يشترط ذلك بل لا يشرع ذلك نلاحظ كثير من الناس عندما يصلى اثنان معا واحد إمام والثاني مأموم تلاحظ أن بعض الناس يؤخر المأموم ويتقدم الإمام قليلا وهذا غير مشروع والمشروع أن يكون المأموم بجانب الإمام، بشرط ألا يتقدم عليه المهم أن لا يتقدم عليه وإنما يظهر والله أعلم أن جاءت هذه خوفا من أن يتقدم عليه يعني احتاطوا وأخروه قليلا وإلا فالأصل أنه لا يتأخر.
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إذن إذا كان واحدا ذكرا فموقفه عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره وهو واحد فإنه لا تصح صلاته، فإذا كانت امرأة فتقف خلفه كما في الحديث (صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفن) وفي رواية (والعجوزخلفن) فالمرأة موقفها خلف الإمام سواء كانت واحدة أو أكثر من واحة، فإذا كانوا اثنين رجلين فموقفهم خلفه لو وقفوا عن يمينه صحت الصلاة ولو وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره صحت الصلاة ولكن الموقف الأفضل والأولى والأتم هو الذي فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- (لما صلى جابر وجبار واحد عن يمينه وواحد عن يساره دفعهما إلى خلفه) إذن إذا كانوا اثنان فموقفهم الطبيعي والمشروع أن يكونا خلف الإمام ولو وقفا عن جانبيه واحد عن يمينه والآخر عن يساره الصلاة صحيحة ولكنها خلاف الأفضل وخلاف السنة والمشروع والحديث في ذلك الدليل في ذلك حديث جابر وجبار ما الذي يدل على أنها تصح صلاة المأمومين أو أنه يجوز أن يكون الشخصان المأمومان أن يكونا عن يمينه وعن يساره قالوا إن بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- صلى بين علقمة والأسود ورد أن بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- وهو الصحابي الجليل المعروف أنه صلى بين علقمة والأسود يعني واحد عن يمينيه والآخر عن يساره وهذا دليل على أنه جائز.
المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: (فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته) الفذ إذا صلى واحد خلف الإمام سواء كان الإمام واحد أو خلف الصف هل تصح صلاته أم لا؟ في ذلك أحاديث منها (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) ولهذا الرأي الأرجح في هذه القضية أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف إلا لعذر إذا لم يتمكن من الدخول في الصف أما مع عدم العذر فلا، لا نحب أن ندخل في الخلافات والمناقشات في هذا لأنها طويلة.
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قال (إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه) هذا سبق وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه سواء اثنين أو أكثر من اثنين وقوف ومكانهم خلف الإمام وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صحت مثل ما ذكرت قبل قليل إذا وقفوا عن يمينه سواء كانوا اثنين فأكثر يعني اثنين أو أكثر من اثنين إذا أصبح عن يمين الإمام وعن يساره من المأمومين فإن الصلاة تصح ولكنها على خلاف الأولى وخلاف الأفضل.
قال: فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح لما (روي أن بن مسعود صلى بين علقمة والاسود فلما فرغوا قال هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل) رواه أبو داوود هذا الحديث رواه أبو داوود وهو صحيح كما في نص 34:3كلمة غير مفهومة.
فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح يعني لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام مطلقا سواءا كان فردا واحدا سواءا كان رجلا أو امرأة اثنان أو أكثر من اثنين لا يصح أن يتقدم المأمومون عن الإمام وهذه المسألة محل نزاع بين الفقهاء بعض الفقهاء يصحح الصلاة في هذه الحالة وبعضهم يمنع مطلقا ولا يصحح وبعضهم يصحح في حال الضرورة يعني في الأحوال التي يشتد فيها الزحام ويمكن أن يمثل لها مثل يعني في المساجد الثلاثة في الحرمين ولا سيما في أيام الحج وفي المواسم عندما يشتد الزحام وتحصل الضرورة إلى أن يتقدم ناس قالوا في مثل هذه الحالة على القول الثالث أنه يصح وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن عثمين أيضا أن الصلاة تصح في حال الضرورة مع أن الآن الملاحظ في المسجدين أو في الحرمين أنهم يمنعون ذلك وهذا من باب الاحتياط وهو الذي عليه أكثر الفقهاء أن صلاة المأمومين أمام الإمام لا تصح.
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يقول -رحمه الله تعالى- (وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا ) .
أحسنت هذا الموضوع فيما يتعلق يعني فيه عدة مسائل المسأة الأولى هي إمامة النساء المرأة إذا أمت جماعة النساء فأين موقفها قال: (إذا صلت المرأة بالنساء قامت في الصف) لأن من شأن المرأة ألا تتقدم ولأن ذلك أستر قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، بالنسبة للحكم بالنسبة لإمامة النساء في الوسط هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب، ولهذا لو تقدمت المرأة الإمامة التي تؤم النساء فصلاتها صحيحة،
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أما بالنسبة للعراة قالوا يقوم في وسطهم وجوبا لأنه يترتب على ذلك رؤية عورته والناس ينظرون إليه إنما إذا كان في الوسط بينهم يقل المحظور هذا وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء يعني جماعة إمامهم رجل طبعا ومجموع هؤلاء الجماعة فيهم الرجال وفيهم الصبيان وفيهم النساء وفيهم الخناثى فكيف يكون ترتيبهم أفضلية بالافضلية لا من باب الوجوب من حيث الأفضلية الرجال يقدمون لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى) ثم الصبيان لأن الصبيان يقدموم الذكور يقدمون على النساء ثم الخناثى لأن الخنثى يشتبه لا يدرى هل هو أنثى أو ذكر ثم النساء لأن هذا هو موقفهن ثم قال (ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة) هذه قضية محل نزاع متى تدرك الجماعة يعني إذا أتيت المسجد والإمام جالس للتشهد الأخير وكبرت معه فهل تكون أدركت الجماعة أدركت فضيلة الجماعة أو لا؟ نزاع المؤلف مشى على أنها تدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل السلام وقال لأنه أدرك جزءا من الصلاة فيعتبر أدرك الجماعة والرأي الثاني في المسألة أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركعة كاملة وهذا فيه حديث (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، المؤلف قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وهذا واضح لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع يعني إذا أتيت إلى المسجد والإمام يصلى بالمأمومين وهو في الركوع رفع رأسه من الركوع قبل أن تلحق به فهل تعتبر أدركت الركعة لو أدركته في آخر ركعة معناه أنك فاتك كم؟ فاتتك الصلاة كلها الأربع أدركته وقد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فقد فاتك ركعات الصلاة كلها إن كانت رباعية قد فاتتك أربع ركعات وهكذا لو أدركته في التشهد هذا قطعا يكون قد فاتتك الركعات وهكذا.
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فالمقصود أنه لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع ومتى نحكم بأنك أدركت الركوع؟ إذا كبرت تكبيرة الإحرام واقفا ثم كبرت تكبير الركوع وأدركت الإمام واطمأنت أعضاؤك قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فحينئذ أدركت الركوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أصلى الوتر أربع ثم أربع ثم ثلاث فهل صلاتي صحيحة
كيف أربع ثم أربع؟
يعني أربع ركعات بسلام واحد؟
أربع ثم تسليمة ثم أربع بسلام ثم ثلاث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه موقف حصل اثنين داخل المسجد فاتتهم الصلاة ودخل واحد ثالث يقدم الذي على اليسار الذي هو الإمام الإمام ما تقدم قدم زميله الذي على اليمين فأصبح اليمين هو الإمام تقدم وأتم الصلاة هل الصلاة صحيحة أم لا؟
عندي سؤالين:
السؤال الأول: ذكرتم أنه لا تصح الصلاة خلف الأمي الذي لا يحسن الفاتحة ولكنه إن كان يحسن الفاتحة ولكن لا يحسن قراءة ما بعد الفاتحة حيث يكون فيها تحريف شديد وحذف بعض الكلمات في الآية والإتيان بآيات أخرى وهكذا؟
السؤال الثاني: (خير صفوف النساء آخرها وشرها أوله)، هل يطبق هذا بالنسبة لمصلى النساء في المسجد حيث تكون المصليات غالبا في الدور الثاني في المسجدوتكون النساء بعيدة عن الرجال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ عندما تدخل المرأة مصلى النساء ولم تجد أحدا يصطف معها فماذا تفعل في هذ الحالة؟
السؤال الثاني: إذا وجدت امرأة خلف الصف وهذا يحصل كثير فماذا يجب على في هذه الحالة هل أدخلها في الصف الذي أمامها أم أخبرها أن صلاتها غير صحيحة، وهذا بالنسبة لمصلى النساء في المسجد؟
السؤال الأول تقول: أنها توتر أربعا ثم أربعا ثم ثلاثة
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بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلاف المشروع يا أخت يعني الفقهاء لا يصححون الصلاة في مثل هذا وكما ذكرت من قبل في الدرس الماضي أن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر بمعنى أنه يرجع لهذا هذا غير مشروع ولهذا ننصح الأخت أن تصلى كما أرشد الرسول -صلى الله عليه وسلم- (صلاة الليل مثنى مثنى ) تصلى ركعتين وتسلم ثم تصلى ركعتين وتسلم ما شاء الله أن تصلى ثم توتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس على حسب ما يتيسر لها، إنما المشروع في صلاة الليل بل حتى في صلاة النهار كما جاء في الرواية الثانية التي صححها المحققون أن صلاة الليل والنهار التطوع مثنى مثنى ركعتين ركعتين، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم والبعض يفهم من حديث عائشة -رضي الله عنها- (أنه يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا كذا كذ) ليس المقصود أنه يصلى أربعا بسلام واحد نبه العلماء على ذلك قالوا ليس المقصود في هذا الحديث أنه لا يسلم من كل ركعتين وإنما يصلى أربعا يطيل فيهن ثم يرتاح ثم يصلى أربعا ويرتاح يعني ركعتين ركعتين ثم يرتاح وهكذا فالمقصود أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والله أعلم.
يقول إن شخصان يصلى أحدهما بالآخر ثم أتى ثالث فقدم المأموم
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الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تصح الصلاة في مثل هذه الحال لأنه لا يخلو ولا سيما صلاة الذي على اليسار لأنه لا يخلو إما أن يكون إماما ثم غير وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون أول الصلاة إمام وآخرها إمام آخر يعني لايجوز أن يكون الإمام في بداية الصلاة الذي انعقدت الإمامة به ثم يحصل التغيير أثناء الصلاة لابد أن يستمر الوضع إلى نهاية الصلاة وإن قلنا إن الإمام هو الذي على اليمين الأصل وهذا وقف عن يساره المأموم الذي قدم من هو على يمينه وقف على يساره فهذا أيضا لا تصح صلاته لأنه وقف عن يسار الإمام وقد عرفنا أن الصحيح أن موقف الواحد عن يمين الإمام ولا تصح صلاة الواحد إذا وقف عن يسار الإمام.
تسأل عن الأمي الذي يحسن الفاتحة ولكنه لا يحسن غيرها من السور
على كل حال الفقهاء -رحمهم الله تعالى- اشترطوا لصحة الصلاة قراءة الفاتحة فقط إنما غير الفاتحة لا يبطل الصلاة إلا إذا كان أخطاء فاحشة تؤثر على الصلاة نفسها إنما إذا كان مجرد أخطاء لحن أو ما أشبهه فالصلاة صحيحة وإنما أقصد أنه يؤثر على الصلاة بأن يتكلم كلام آدميين يعني تصبح قراءته ككلام الآدميين وهذا يوجد حتى أني سمعت من بعض الإخوان أنه يقرأ قراءة يعني اسم قراءة وهي ليست قراءة أبعد ما تكون عن القراءة وكلام مجمع من هنا ومن هناك فهذا لا تصح صلاته لأنه تكلم بالصلاة، إنما إذا كان يقرأ قراءة ولكن فيها أخطاء فالصلاة إن شاء الله صحيحة إذا كانت الفاتحة صحيحة.
تسأل عن مصلى النساء ترتيبها للصلاة في مصلى النساء
على كل حال يتأكد على النساء أن يساوين الصفوف وأن يعتنين بذلك وهذا الحقيقة يشكوا منه كثير من الأخوات يشكوا كثير من الأخوات من عدم انتظام صفوف النساء ولا ينبغي هذا يتأكد على النساء إذا صلين جماعة أو إذا صلين مع المسلمين في المساجد في مصلاهن أن تنتظم صفوفهن وأن يحرصن على ذلك.
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القضية الثانية وهي قضية المنفردة خلف الصف الانفراد خلف الصف هذا خاص بالرجال لأنه جاء في الحديث (صليت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا أو المرأة خلفنا ) المرأة واحدة وصلت خلف الصف وصلاتها صحيحة.
تقول: ما الحكم لو صلى الإمام الوتر ثلاث ركعات سردا بدون تشهد والمأموم يريد أن يشفع الوتر فهل له أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة فيكون قد صلى أربع ركعات سردا بلا تشهد ؟
الذي يظهر أنه يجوز يجوز وفي هذه الحالة تكون مستثناه لأنه مما هو مشروع أن يسرد الوتر ثلاثة وحيث أيضا إنه من المشروع أن يصلى آخر الليل أو يوتر أخر الليل وأن يوتر آخرالليل له أن يشفع الوتر فيكون ذلك له والله أعلم.
تقول: ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟
إذا كان دائما فالأرجح أنه لا يشرع أما إن كان في النوازل فهذا لا إشكال فيه.
تقول: أشكل عليها الأمر فيما يخص من زاد ركعة سهوا يعني الخامسة وعلم بها أثناء الركعة عند قراءتها للفاتحة في هذه الحالة يجب عليه الجلوس فورا ولو أنه بدأ في الركعة الزائدة أم يتمها لأنه بدأ فيها وبعد ذلك يزيد سجدة السهو؟
هذا أكدنا عليه وقررناه في الدرس قبل الماضي وقلنا يجب عليه الجلوس فورا لأنه لو زاد ولو جزئا يسيرا عمدا فقد زاد من الصلاة ولا يجوز الزيادة على الصلاة عمدا فيجب عليها الجلوس فورا نعم.
تسأل عن ركعتي الوضوء تقول هل هي واجبة؟
لا سنة.
يقول: في حديث جابر بن زيد في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها كيف نجمع بين قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجلين الذين صليا في رحالهما ثم أتو المسجد فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- (هذه لكم نافلة) والصلاة بعد الفجر منهي عنها فكيف نجمع في هذه الحالة ؟
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هذه بيناها والمؤلف أيضا بينها ويبدو أن الأخ ما كان متابعا لنا جيدا، إن هذا امن المستثنى إعادة الجماعت في المسجد من المستثنيات في النهي لأنه دل عليه الدليل يعني هذه من مخصصات عموم النهي وقلنا إن عموم النهي (لا صلاة بعد الفجر) (لا صلاة بعد العصر) هذا نهي عام أو فيه عموم ولكنه ورد عليه التخصيص في أحوال متعددة منها قضية تحية المسجد ومنها قضية إعادة الجماعة في قصة الرجلين ومنها ركعتي الطواف إلى غير ذلك.
يقول: كنتم تكلمتم في المحاضرة الماضية عن فضيلة صلاة الجماعة وعندهم في دولة مصر الشقيقة تتعارض المحاضرة الأولى مع صلاة العصر والمحاضرة الثانية يقصد في الأكاديمية مع صلاة العشاء يقول لا أستطيع سماع هذه المحاضرة بعد التسجيل في الأكاديمية فهل يرخص لي في مشاهدة المحاضرة ثم أداء صلاتي المغرب والعشاء بعد انتهاء المحاضرة علما بأني ليس عندي وسائل تسجيل هذه المحاضرات ولكن يمكن قراءة المحاضرة مفرغة من خلال الموقع ولكن الاستماع يفيدنا جدا وجزاكم الله خيرا
أنا رأيي أن تصلى الجماعة إن شاء الله تعالى وتكتفي بالقراءة في الموقع ولعله أن يأتي وقت إن شاء الله تعالى لا يكون تعارض فصلاة الجماعة مقدمة على الدرس.
صلاة المنفرد إذا علم أنه جنب بعد ما فرغ من الصلاة هل يعيد الصلاة؟
يعيد الصلاة لا تصح الصلاة بغير طهارة الصلاة سواء صلى إماما أو مأموما أو منفردا إذا تذكر أنه توضأ بغير وضوء بغير طهارة سواءا كان عليه حديث أصغر أو عليه حدث أكبر يجب عليه أن يتطهر ثم يعيد الصلاة.
دخلت المسجد وكنت بمفردي وكانت الصفوف مكتملة هل يجوز لي سحب أحد الأفراد في الصف ليكون بجانبي في الصلاة؟
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هذه المسأة كثر فيها الكلام عند أهل العلم والفقهاء أو كثير من الفقهاء يقول نعم لا يصلى وحده وإنما يجذب شخص من الصف وينبغي لمن يجذب أن يليلن في يد من يجذبه ليصلى معه والشيخ بن عثيمين -رحمه الله تعالى- طول في هذا الكلام قال «لا ينبغي الجذب لأنه يترتب عليه عدة مفاسد منها خلل الصف المترتب ومنها التشويش على المأمومين ومنها إحداث فرجة في الصف أو أنه يكون من أمام في الوسط وبالتالي كل الصف سيتحرك» ولهذا جعل الشيخ بن عثيمين هذها لحالة من الأعذار التي تبيح للمنفرد أو للفذ أن يصلي وحده.
يقول: عندنا إمام مسجد لا يقنت في الفجر وبعض المأمومين يظل قانتا بعد سجود الإمام وأحيانا يتأخر سجودهم حتى يرفع الإمام من السجود فما حكم ذلك؟
لا ما يصلح هذا، لأنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام وأن يقتدي به في صلاته فإن كان الإمام يقنت فيجب على المأموم متابعته حتى ولو كان لا يرى القنوت في الصبح وإذا كان الإمام لا يقنت فلا ينبغي للمأموم أن يقنت.
تقول هل يجوز أن ينوي المأموم نية غير نية الإمام مثل أن ينوي الإمام نية جمع تقديم العصر مع الظهر للمسافرين والمقيم ينوي هذه الصلاة لله أو تكون صلاة تطوع لأن هذا الأمر يحصل كثيرا في المسجد الأقصى يجوز أو لا يجوز؟
هذه المسألة أشرنا إليها قبل قليل وهي اختلاف نية الإمام والمأموم والذي رجحه المحققون من أهل العلم أنه يجوز اختلاف النية يعني يجوز للإمام أن ينوي صلاة والمأموم ينوي صلاة أخرى.
تقول لماذا يا شيخ قدمنا الأفقه على الأقرأ في المثال الذي أعطيتنا إياه مع أن الحديث ينص على تقديم الأقرأ على الأفقه؟
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لأن الأقرأ متوفر في الاثنين القراءة وإجادة القرآن متوفرة في الاثنين ولكن أحدهما ينضم إلى قراءته الفقه والأحكام وكما قال بعض أهل العلم أنه يلزم من تقديم الأقرأ في عهد الصحابة أن يكون أفقه لأنه اجتمع في هذا الشخص كثرة قرآن أو إجادة قرآن وفقه ولا شك أن الإمام يحتاج الفقه كثيرا في صلاته يعترض له عوارض يطرأ له طواريء فإذا كان لا يحسن الفقه ولا يعرف أحكام سجود السهو ولا يعرف أحكام الصلاة لا يعرف أحكام الإمامة ولا يعرف ما يتعلق بهذا فيخطيء كثيرا فمن مصلحته ومن مصلحة صلاته ومصلحة صلاة المأمومين أن يقدم الفقيه إذا كان قارئا.
تطرح موضوعا وهو رأي بعض الإخوة في الموقع يقولون لقد وعدتمونا حفظكم الله في نهاية الفصل الدراسي الأول في منتدى الفقه أنكم ستعدون حلقة عملية للصلاة توضحون فيها صفة الصلاة بشكل عملي ونحن في انتظار الحلقة جزاكم الله خيرا
فيه بعض المواقع رأيت مرة وأنا نسيت الموقع الآن فيه الصلاة مصورة ومشروحة أيضا وجيدة فيمكن الأخت تطلع على الموقع هذا.
لعلكم تتفضلون بطرح أسئلة المشاهدين
عندنا سؤالين مر موضوعهما معنا اليوم:
الموضوع الأول أو السؤال الأول ما حكم إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليها؟
السؤال الأخير: رجلان وامرأة يريدون أن يصلوا جماعة كيف يصفون ما هو موقف الرجلين وما هو موقف المرأة ؟
الرجلين طبعا لابد واحد منهم أن يكون إمام والآخر مأموم فكيف يقفان وأين موقف المرأة.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثاني
الفقه - المستوى الثاني
فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار
24/8/2005 - 20 رجب 1426
الدرس (5) باب صلاة المريض
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الخامس
باب صلاة المريض
الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.
المؤلف -رحمه الله تعالى- عقد باباً بعنوان "باب صلاة المريض" ثم بعد ذلك "باب صلاة المسافر" ثم بعد ذلك "باب صلاة الخوف"، بعض الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يعنونون لهذه الصلوات الثلاث: صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخوف بعنوان واحد وهو "باب صلاة أهل الأعذار"، ويذكرون ضمن هذا الباب ما يتعلق بكيفية صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخوف والجمع أيضا؛ لأن الصلوات هذه صلاة المعذورين. الأعذار المرادة بهذا العنوان -باب صلاة أهل الأعذار- المرض والسفر والخوف، وهذه الأعذار تختلف بسببها الصلاة المفروضة إما بالعدد بالقصر, أو بالهيئة بدل القيام تكون قعودا أو على كيفية وهيئة مختلفة تماما في صلاة الخوف.
العمدة في التخفيف لأهل الأعذار:
- آيات التيسير ? يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ?[البقرة: 185]، ? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ?[الحج: 78].
- وهناك القاعدة المعروفة المشهورة القاعدة الكلية "المشقة تجلب التيسير".
- إضافة إلى الأحاديث العامة أيضا في التيسير ورفع الحرج عن هذه الأمة ثم الأحاديث الخاصة في بيان كيفية هذه الصلوات, جاءت أحاديث في بيان كيفية صلاة المريض وجاءت أحاديث في بيان كيفية صلاة المسافر وجاءت أحاديث أيضا في كيفية صلاة الخوف.
سنتناول إن شاء الله تعالى هذه الصلوات:
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أولا: صلاة المريض وهو موضوع درسنا اليوم وفي الدرس القادم -إن شاء الله تعالى- سنتكلم عن صلاة المسافر وصلاة الخوف وقبل أن نعلق على كلام المؤلف نستمع إلى الأخ معمر:
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- تحت باب صلاة المريض (والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب) فإن شق عليه فعلى ظهره وإن عجزعن الركوع والسجود أومأ بهما وعليه قضاء ما فات من الصلوات في إغمائه ).
يكفي هذا لأن ما سيأتي في الجمع.
المؤلف -رحمه الله تعالى- قال (باب صلاة المريض)، المرض عذر كما سبق آنفا يُخفف بسببه عن المريض في باب الصلاة، والتخفيف عن المريض بسبب المرض من جهتين:
الجهة الأولى: في عذره عن التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، أنه معذور في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، لأنه قد سبق أن قررنا في درس ماضٍ أن صلاة الجماعة واجبة وأنه لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا لعذر من أنواع الأعذار المبيحة في التخلف عن الجماعة في المسجد المرض وقد قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى- «لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض », هذه الجهة الأولى أن المريض معذور بسبب المرض في التخلف عن الجماعة في المسجد.
الجهة الثانية: أنه معذور في سقوط بعض الأركان عنه إذا كان لا يقدر عليها -بسبب مرضه- من قيام قعود وركوع وسجود بل يصلى على حسب استطاعته وقدرته وعلى حسب ما يناله من المشقة.
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ومن فضل الله -تبارك وتعالى- ورحمته وإحسانه أنه في الحالتين لا ينقص من أجره شيء أنه في الحالتين سواءً في تخلفه عن الجماعة في المسجد لمرض أو في عدم إتيانه لبعض الأركان لعدم القدرة عليها أو للمشقة التي تناله حين القيام بها هو معذور وأجره كامل، ما الدليل على هذا؟ قال النووي -رحمه الله تعالى- في حديث سأذكره بعد قليل قال النووي -رحمه الله تعالى- أجمعت الأمة: أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه ولا ينقص من ثوابه للخبر, ما هو الخبر؟ هو الحديث الذي سأذكره هو حديث أبي موسى -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم), هذا من فضل الله ومنته ورحمته بعباده وإحسانه وتكرمه فله الفضل وله الحمد وله الشكر على نعمته يعني إذا كان الإنسان في حال صحته يعمل أعمالاً يصلى يقوم الليل يصلى الفرض في المسجد مع الجماعة ومحافظ على ذ لك إذا مرض وعجز لعذره عن أن يصلى في المسجد فأجر صلاته في المسجد مكتوب له وهكذا قيامه وهكذا صلاته قائما إذا أعجزه المرض عن الصلاة قائما؛ أجره على مثل أجر القائم ولله الحمد.
وكما سمعتم كلام النووي -رحمه الله تعالى- هذا محل إجماع بين أهل العلم يعني لا خلاف في ذلك مما ينبغي أن يقرر وأن يعلم أن الصلاة لا تسقط عن العبد أو عن المكلف ما دام عقله ثابت ما دام العقل موجود فالصلاة لا تسقط بحال، ولكن يصلى على حسب استطاعته وقدرته.
هناك قول لبعض أهل العلم أنه إذا عجر عن الأفعال, وأقل الأفعال الإيماء, يعني كما سيأتينا في حديث عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري وفي رواية عند النسائي وهي صحيحة (فإن لم تستطع فمستلقي).
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إذا لم يستطع القيام الركوع السجود لم يستطع الإيماء برأسه وهو أقل الأفعال قال بعضهم تسقط عنه الصلاة ولكن الرأي الأرجح وهو رأي جماهير أهل العلم أن الصلاة لا تسقط بحال بل يصلى على حسب ما يقدر ولو بقلبه.
كيفية صلاة المريض
أولا: القيام
كيفية صلاة المريض: المؤلف قال: (والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه.. إلى آخره)
- إذا كان المريض يستطيع الصلاة قائما؛ بناءً على هذه الكلام وبناء على الحديث حديث عمران بن حصين الذي ذكره المؤلف إذا كان يستطيع الصلاة قائما فيجب عليه أن يصلي قائماً
- وإن لم يستطع أن يصلي قائما أو كان القيام يشق عليه مشقة شديدة أو كان القيام يزيد من مرضه كما قال المؤلف (يزيد في مرضه فحينئذ يصلى جالس).
- فإن كان لا يستطيع الصلاة جالساً أو كان الجلوس يشق عليه مشقة شديدة أو كان يزيد في مرضه فيصلى على جنبه.
- إن كان لا يستطيع على جنبه فعلى ظهره.
ما هو الدليل؟ الدليل كما ذكر المؤلف:
- حديث عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه- (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) [رواه البخاري], وفي رواية عند النسائي وهي صحيحة (فإن لم تستطع فمستلقي).
- أيضا يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى ? فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ?[التغابن: 16]، وكذلك قوله ? لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ?[البقرة: 286].
- وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم).
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هذه الأحاديث العامة في الصلاة وفي غيرها وكذلك الآيات وهذا الحديث الخاص وهو حديث عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنهما- الأدلة بعمومها بمجموعها تدل على أن المريض يصلي على حسب قدرته واستطاعته وهو أدرى بنفسه، يعني إذا أحس من نفسه القوة والقدرة والنشاط على الصلاة قائماً فيجب عليه أن يصلى قائما وإذا أحس بالعجز وعدم القدرة أوبالمشقة الشديدة التي تذهب الخشوع لو قام فيصلي جالساً.
معيار المشقة:
ولهذا بحث الفقهاء -رحمهم الله تعالى- قدر المشقة أو قدر الاستطاعة الواردة في الحديث (فإن لم تستطع), يعني متى نحكم على هذه الشخص أنه غير مستطيع بحيث ننقله من القيام إلى الجلوس أو من الجلوس إلى الصلاة على جنبه أو على ظهره؟
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قالوا: المراد بعدم الاستطاعة على القيام إما عدم القدرة نهائيا حساً -لا يستطيع حساً أن يقوم- أو حصول المشقة الشديدة وضابط المشقة المبيحة للجلوس ما زال بسببه الخشوع فإذا كان إذا تكلف وقام أحس بتعب شديد ومشقة تقلقه -بحيث لا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها- فله الجلوس، وهكذا يسري هذا الكلام على الانتقال من الجلوس إلى الصلاة على الجنب كيفية الجلوس هل يجلس متربعا أو مفترشا معروف الفرق بين التربع والافتراش، الافتراش كهيئة الجلوس للتشهد أو لجلسة بين السجدتين والتربع أن يثني رجليه ويجلس على يديه هذا التربع فما هي كيفية الجلوس الذي يجلسه المريض إذا أبحنا له الجلوس في الصلاة؟ الأفضل أن يجلس متربعاً حال القيام يعني عند قيامه المفترض أن يكون قائما ولم يستطع القيام وجلس عن قيام يعني بالنسبة لقراءة الفاتحة وقراءة السورة يجلس متربعاً والجلوس للتشهد وبين السجدتين مفترشا هذا إذا كان يستطيع الانتقال من حال التربع إلى حال الافتراش دون مشقة أما إذا كان يشق عليه الأمر ويجد المشقة في التربع دائما في القيام وفي الركوع وفي السجود فيجلس متربعاً. إذا كان أيضاً يشق عليه التربع والأنسب أو الأكثر راحة الافتراش فيجلس مفترشا؛ لأن التربع له ليس واجبا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث عمران بن حصين قال صلّ قائما فإن لم تستطع فجالساً, والجلوس يصدق على التربع ويصدق على الافتراش ولكن فضلوا التربع جعلوه هو الأولى في حال القيام لأمرين:
الأمر الأول: أنه جاء في حديث عائشة قولها: (رأيت رسول الله يصلى متربعا ).
الأمر الثاني: أن التربع أكثر راحة من حال الافتراش وعادة المكث القيام أطول من المكث للتشهد أو للجلوس بين السجدتين.
شيخ عبد الله لو أتى بصفة ثالثة غير التربع والافتراش .
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على حسب ما يستطيع إن كان يستطيع. وهناك جلسة ثالثة مثلا نعم مثلوا قالوا محتبياً يعني سواء جلس متربعا أو مفترشا أو محتبياً, الاحتباء معلوم أن يجلس على إليتيه ويرفع ركبتيه يعني يربطهما بشيء الدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- كما سبق (فإن لم تستطع فقاعدا ) والدليل على أفضلية التربع:
- حديث عائشة -كما ذكرت- قالت: (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلى متربع) والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان.
- قالوا: ولأن التربع أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش والقيام عادة يطول فيكون أطول من الجلوس بين السجدتين ويكون أطول من الجلوس للتشهد.
- أيضاً قالوا: للتفريق بين حال القيام وحال الجلوس للتشهد أو للجلوس بين السجدتين يعني كونه في حال القيام يكون متربعا وفي حال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين مفترشا يكون فيه تفريق وتمييز، تمميز للمريض نفسه بحيث لا ينسى حاله وأيضا تفريق لمن يشاهده.
إن عجز عن الصلاة جالساً فعلى جنبه كما جاء في حديث عمران, وعلى أي الجنبين يجلس هل هناك ما يدل من الحديث على أنه يجلس على أحد الجنبين أو أنه مخير؟
قالوا: إنه ينظر إلى الأرفق به يجلس على الجنب الذي يرتاح له ولكن لابد أن يكون متوجها للقبلة إذا استوى عنده الأمران فيجلس على الأيمن بناءً على عمومات الأحاديث التي تفضل اليمين كحديث عائشة (يعجبني التيامن) .
فإذا شق عليه الجلوس على جنبه فينتقل إلى ماذا بعد الجنب؟ على الظهر.
إذا شقت عليه الصلاة على جنبه فينتقل إلى الصلاة مستلقيا على ظهره.
هل هذا بالنسبة للظهر مرتب على عدم الاستطاعة أم مخير يصلي على جنبه أو على ظهره؟ قيل بهذا وقيل بهذا ولكن ظاهر الحديث برواية النسائي, وقلنا إن روايته صحيحة أنه أولا يقدم الجنب يقدم الصلاة على الجمنب فإن كان لا يستطيع فيصلى على ظهره.
ثانيا: الركوع والسجود
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الآن تحدثنا عن قضية القيام أو الجلوس عن قضية القيام ما يستطيع القيام يجلس يصلى جالسا ما يستطيع الجلوس يصلى على جنبه ما يستطيع على الجنب يصلى على ظهره.
قضية الركوع والسجود لم نتعرض لها إذن.
كيف يؤدى الركوع والسجود قالوا: يومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه، افرض أنه لا يستطع الركوع ويستطيع السجود يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع فماذا يعمل يقف أو يصلي جالس؟ هو يستطيع القيام يقف, ولكن أُجريت له عملية في ظهره فلا يستطيع أن يركع هذا نقول له: صلّ قائما واركع وأنت قائم بالإيماء برأسه ثم يسجد ويكمل، طبعا سيجلس والذي لا يستطيع الركوع-غالباً- لا يستطيع السجود فهذا أيضا يومئ بالركوع والسجود.
إذن يا شيخ الإيماء في حالة العجز فقط
إذا عجز عن الإيماء برأسه والإيماء في الرأس إذا كان يستطيع أن يخفض جسمه بالنسبة للركوع ويستطيع أن يخفض ظهره أيضا وبدنه في حال السجود بدرجة أكثر من الركوع فهذا واجب عليه, ولكن لا يستطيع الانحناء أو أنه مستلق على ظهره ولايستطيع رفع جسمه للركوع والسجود فحينئذ يومئ برأسه إذا عجز عن الإيماء برأسه فهل يومئ بعينه أو لا ؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء:
- المذهب عند الحنابلة أنه يومئ بطرفه وكذلك الشافعية أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه يومئ بطرفه وقالوا كيف يومئ بطرفه؟ قالوا: يعني يغمض عينه للركوع إغماضا خفيفا وللسجود يطبق عينيه. هذا الإيماء بالطرف.
- ولكن القول الآخر في المسألة أنه لا يومئ بطرفه؛ لأنه لم يرد قضية الطرف.
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وعلى هذا نقول: إن الأرجح في هذه المسألة أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الأفعال وبقيت النية والأقوال. كيف النية والأقوال؟ يعني ينوي أنه يصلي هو لا يستطيع أن يحرك شيئا من بدنه إلا عينه والعين نقول أنه ما وردت. يبقى عندنا ماذا؟ ينوي بقلبه أنه يريد الصلاة, ثم يقول الله أكبر ويستفتح ويقرأ ? بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ?1?الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ?[الفاتحة: 1، 2]، وما يتيسر من القرآن ثم ينوي الركوع ويقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وهكذا.
يعني النية يتابع صلاته فأما الأقوال فيستطيع القراءة والذكر.
إذن ينوي الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ ويركع ويكبر بالنية والقول.
إن عجز عن الأقوال والأفعال -ما يستطيع النطق ولا يستطيع الحركة- وهذا يمكن في حالات كثيرة الآن نشاهدها, الذي لا يتصور هذه الحالات التي يمر بها كثير من الناس فليذهب إلى المستشفيات -ولا سيما في قسم الحوادث وما أشبهها- يجد حالات فعلا لا يستطيع الإنسان الحركة وربما لا يستطيع النطق ورأسه وعقله ثابت وموجود، في هذه الحالة يصلى بالنية –بقلبه- ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، بعض أهل العلم يقول إنها تسقط عنه الصلاة -تسقط عنه الصلاة في حالة العجز عن الأفعال- وبعضهم قال في حالة العجز عن الأفعال والأقوال, ولكن الذي عليه أكثر الفقهاء أن الصلاة لا تسقط بحال ويصلي بقدر استطاعته.
بعض الناس, بعض العامة -لا بعض العلماء- يقولون: يصلي بالإصبع إن كان لا يستطيع الإيماء سمعتم هذا أم لا؟ أنا سمعت أيضا إن بعضهم يقول صلّ بالإصبع, يقول الله أكبر عند الركوع يخفض الإصبع قليلا وفي حال السجود هكذا هذا لم يرد عند أهل العلم وليس له أصل ألبتة.
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هناك سؤال: إذا ابتدأ الصلاة قائما فعجز أو ابتدأ الصلاة جالسا فأحس بقوة ونشاط للقيام فماذا يفعل هل ينتقل أو يبقى؟ هو ابتدأ الصلاة في حال القيام, وهذا يحصل يأتي الإنسان أو يقوم يصلي سليم معافى ثم يحس بألم شديد أو بمرض أو ما أشبه ذلك فيحس أنه لا يستطيع أن يقف ولو وقف سيغمى عليه, في هذه الحالة ينتقل إلى الجلوس أم لا ينتقل؟ ينتقل (صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعد) هذا لا يستطيع القيام سواء في ابتداء الصلاة أو في أثناء الصلاة.
فإذا ابتدأ جالسا وأحس بالنشاط والقدرة فعليه القيام وهكذا في كل ما يستدعي الانتقال من حال إلى حال سواءً من الحال الأحسن إلى الحال الأضعف أو العكس.
إذا قدر على القيام والقعود دون القدرة على الركوع والسجود صلى قائما وأومأ بالركوع وجالسا وأومأ بالسجود كما سبق أن أشرنا قبل قليل.
فيه حالات تمر معنا هي ليست مرض ولكن قد لا يستطاع الإتيان بأركان الصلاة كالحالة المعتادة مثل:
- ما إذا كان الإنسان في الطائرة وليس هناك مكان مخصص للصلاة يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة بأركانها كاملة فيها.
- أحيانا يكون على دابة ويكون الماء ينزل من السماء, والأرض وحل لا يستطيع الصلاة فيها وقد حصل هذا للرسول -صلى الله عليه وسلم- مع صحابته كما في حديث يعلى بن مرة (انتهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مضيق وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلى بهم يعني إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع) وقال الترمذي الحديث هذا ليس بالقوي, ولكن قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث العمل على هذا المعنى -أو ما دل عليه الحديث- العمل على هذا عند أهل العلم.
الصلاة في الطائرة أريد واحداً منكم يوضح لي كيفية الصلاة في الطائرة؟
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يعني: ألا يوجد تفصيل؟ مثلاً جاءك واحد وسألك وأنت طالب علم حريص -إن شاء الله تعالى- عليه, ونرجوا -الله تعالى- أن يوفقنا وإياك للاستزادة من العلم النافع والعمل الصالح، سألك وقال: أنا الآن سأسافر وقطعاً سأحتاج للصلاة؛ لأن وقت الرحلة طويل فكيف أصلي في الطائرة؟
يصلي وهو جالس على الكرسي في الطائرة, وفي السجود يومئ ما يستطيع أن يسجد
ألا يوجد تفصيل آخر عند أحد؟ نريد المسألة من أولها, تأخذ بالترتيب مثلما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع المريض في حديث عمران بن حصين (صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فجالس) أنت ذكرت الجلوس مباشرة.
- ما عندك إمكانية أن يصلى قائما؟
- ما عندك إمكانية أنه يمكن يصل إلى المكان الذي يريد في وقت الصلاة؟ وحينئذ يستطيع أن يصلى الصلاة مطمئنة كاملة.
- ما فيه إمكانية أن هذه الصلاة تجمع مع صلاة أخرى ويؤخرها ويصل؟
يعني لا نلجأ إلى قضية الصلاة مع الجلوس إلا إذا استنفذنا الاحتمالات الأخرى الممكنة. يعني نقول له مثلا:
- أنت إذا كانت رحلتك قصيرة وتستطيع أن تَصل إلى الغرض أو المكان الذي تريد الذهاب إليها أو البلد الذي تريد الذهاب إليه في الوقت نفسه فلا تصلي في الطائرة انتظر حتى تصل إلى المطار وتطمئن وتأتي بالصلاة كاملة.
- إذا كانت الصلاة تجمع مع الصلاة الثانية الظهر مع العصر أوالمغرب مع العشاء فانتظر أيضا واجمع وصلً الصلاتين مطمئنتين وائت بهما.
- أيضا الطائرة فيها مكان مخصص للصلاة وتستطيع أن تصلي الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها فعليك ذلك.
تخشى خروج الوقت, والصلاة ما تجمع ولابد أن تصلي في الطائرة وإلا خرج الوقت نقول:
- حاول بقدر ما تستطيع أن تصلي قائما إذا كان لا يؤثر عليك القيام ولا تخشى السقوط صلّ وأنت قائم وأومئ بالركوع والسجود.
- ما استطعت القيام حينئذ نأتي للمرحلة التي ابتدأت بها, نقول: صلّ جالسا واحرص على أن تتجه إلى القبلة بقدر المستطاع.
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- ما تستطيع هذا ولا ذاك صلي بقدر استطاعتك.
وهذا الحكم يسري على الصلاة في الطائرة وفي السفينة وفي السيارة وعلى الدابة وما أشبه ذلك إذا لم يمكن الإتيان بالصلاة بأركانها كاملة.
ما فيه مكان متسع للصلاة وكانت الرحلة -في بعض الرحلات- مثلاً بعيدة تستغرق قرابة الاثنى عشر ساعة المتوجهة يمكن أن يصلى على الكرسي الجالس عليه
هذه وصلنا إليها, هذه في آخر الدرجات.
من المسائل التي يطرحها بعض الفقهاء يقولون: رجل يستطيع الصلاة قائما وصلى مستلقيا وصحت صلاته فمن هو؟ لغز يعني يقولون من المسائل التي يعايى بها -يعني يلغز بها- رجل قادر على القيام وصحت صلاته مستلقيا.
النافلة يجوز
لا. صلاة فريضة، ثم أيضا الصلاة النافلة الوارد أنه يصلي جالس يجوز له أن يصلي جالساً مع قدرته على القيام وأجره على النصف من صلاة القائم إنما مستلقياً ما سمعت بهذا.
هذا في الفريضة، نعطيكم الجواب؟ يقولون هذا رجل يقدر على القيام, ولكن القيام يضره فنصحه طبيب ثقة أن يصلى مستلقيا خوفا من الضرر الذي يلحق به، قال أنا أستطيع القيام, قال: صح أنا أدري قول الطبيب أنا أعرف أنك تستطيع القيام ولكن لو صليت قائما لضرك هذا القيام لمرض من الأمراض, مثل: قضية رجل قادر على السجود وصحت صلاته بالإيماء نقول هذا شخص منعه الطبيب من أن يسجد؛ لأنه أجرى له عملية في العين وقال له: لو سجدت ربما تتضرر عينك. هذه الصورة أوضح؛ لأنها تكثر معنا نشاهدها كثيرا بعد عمليات في العيون الطبيب يقول لا تسجد مع أن الشخص يستطيع السجود يستطيع ولكن منعه الطبيب؛ لأن السجود يضر عينه.
المغمى عليه
من المسائل التي تبحث في موضوع المرض المغمى عليه، وهذه سبق بحثناها من شروط الصلاة لعلكم تذكرون، المغمى عليه هل يقضي الصلاة التي فاتته حال الإغماء أو لا يقضيها؟
يقضيها
طالت المدة أو قصرت أو إذا كانت قصيرة أو ماذا وإذا كانت طويلة؟
يقدر إذا استطاع
يعني يقضي؟
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يقضي إذا استطاع أن يقدر عددها أو إذا كان فيها مشقة لا يقضي
على كل حال المسألة فيها خلاف بين الفقهاء بعضهم قال إن المغمى عليه يقضي مطلقا, وبعضهم قال لا يقضي مطلقا, وبعضهم قال يقضي إذا كانت المدة قصيرة وهذا هو القول الوسط يعني إذا كانت المدة طويلة وقدرها المعاصرين بثلاثة أيام فما فوق لا يقضي وإن كانت أقل من ذلك يقضي؛ لأنها إذا طالت تشق عليه وتسبب له مشقة كبيرة.
ننظر في كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- لنرى هل تركنا شيئا أو لا؟
قال: (والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه ) أو كما قلنا لا يستطيع القيام أصل( صلى جالسا فإن لم يطق) يعني الصلاة جالساً (فعلى جنبه لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب)) وهذا في رواية البخاري وكما قلت لكم في رواية النسائي وهي صحيحة (فإن لم تستطع فمستلقي) (فإن شق عليه فعلى ظهره) هذا عملا برواية النسائي، (فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهم) ويجعل السجود أخفض من الركوع (وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه) هذه مسألة والمؤلف كما تلاحظون مشى على أن المغمى عليه يقضي مطلقا والأرجح والله أعلم أنه إذا كانت المدة قصيرة يقضي وإلا فلا.
جمع الصلاة
ثم انتقل المؤلف إلى الجمع.
ثم قال -رحمه الله تعالى: (وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما,
- فإن جمع في وقت الأولى اشترط: نية الجمع عند فعلهما, واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما, وألا يفرق بينهما إلا كقدر الوضوء.
- وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما, وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر, ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة) .
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هذا الكلام عن الجمع وكما لاحظنا في بداية الكلام ثم في نهايته أن الجمع ليس خاصا بالمريض بل هو أيضا مشروع للمسافر وغيره كما سيأتي.
إذن مما يباح للمريض رفقا به وتخفيفا عليه الجمع بين الصلاتين -الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء- إذا شق عليه فعل كل صلاة في وقتها .
إذن نضيف هذا إلى ما ذكرناه -في بداية الكلام- عن أوجه التخفيف عن المريض قلنا:
الوجه الأول: أنه معذور عن التخلف عن الجماعة في المسجد.
الأمر الثاني: أنه معذور بترك بعض الأركان إذا كان لا يقدرعليها.
الأمر الثالث: أنه يجوز له الجمع إذا شق عليه فعل كل صلاة في وقتها.
تلاحظون أوجه التخفيف بسبب المرض.
حكم الجمع
حكم الجمع عموما: حكم الجمع بين الصلاتين عند وجود سببه سواء كان سببه المرض أو كان سببه السفر أو كان سببه المطر أو غير ذلك.
- قيل: إنه جائز عند العذر وليس بمستحب قيل إن الجمع جائز مباح وليس بمستحب للحاجة إليه، ولكن الأفضل عدمه، يعني أنه جائز عند وجود سببه والأفضل عدمه هذا هو المذهب عند الحنابلة.
- وقيل إنه لا يجوز الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة: إنه لايجوز الجمع مطلقا إلا في عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر وفي مزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء، هذا هو مذهب الحنفية.
- وقيل سنة إذا وجد سببه: إذا وجد السبب المبيح للجمع -إذا وجد العذر المبيح للجمع- سواءً كان مرضا أو سفرا أو مطرا فإنه سنة. ما الدليل على هذا؟ قالوا: حديث (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) وفي رواية (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )
وهذا هو الأرجح. لماذا ؟ لما يأتي:
- لأنه رخصة كما جاء في الحديث: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) أو (كما يكره أن تؤتى معصيته)
- أيضا لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث فعله وفي ذلك الاقتداء بالرسول -صلى الله عليه وسلم.
لمن يشرع الجمع؟
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الحالة الأولى: يشرع الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة كما قال المؤلف للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة, يعني إذا كان أداء كل صلاة في وقتها يشق على المريض فيما يتعلق بطهارته وفيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بكذا, له الجمع, له أن يؤخر الظهر ويصليها مع العصر أو يقدم العصر ويصليها مع الظهر, وهكذا المغرب والعشاء يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير.
الحالة الثانية التي يباح بها الجمع: السفر فيجوز للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أيضا,
الحالة الثالثة: قالوا: المستحاضة قد جاء في حديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين.
الحالة الرابعة: المطر الذي يبل الثياب والوحل والريح الباردة الشديدة والثلوج.
دليل المشروعية
ما الذي يدل على مشروعية الجمع عند وجود سببه أو عند وجود هذه الأعذار المذكورة؟ قالوا:
- أولا: الأدلة العامة في اليسر ورفع الحرج رفع المشقة لأن المشقة تجلب التيسير ? يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ?،وترك الجمع فيه عسر ومشقة أيضا ? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ? وترك الجمع مع وجود سببه يترتب عليه ضيق وحرج.
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- وفي ذلك حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- الحديث (جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر) جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة يعني مسألة فيها سفر أم لا؟ أكيد ما فيه سفر؛ لأنه قال في المدينة (جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من خوف ولا مطر ) وطبعا أيضا ولا سفر؛ لأنه قال في المدينة. قالوا: والإجماع قائم على أنه لا يجوز الجمع بدون عذر وحيث انتفى السفر والخوف والمطر بقي المرض الذي يسبب الحرج لعدم الجمع؛ ولهذا لما سئل ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- لماذا صنع ذلك يعني لماذا جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر قال: «أراد ألا يحرج أمته» أي يوقع أمته في الحرج.
وعلى ذلك, وهذه قاعدة عامة يعني تنطبق على المرض وعلى غيره: متى لحق المكلف حرج بترك الجمع فإنه يجوز له الجمع.
النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر المستحاضة بجمع الصلاتين والاستحاضة نوع من المرض.
وقت الجمع
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وقت الجمع. هل المشروع أن يجمع من يباح له الجمع سواءً كان المريض أو المسافر أو المستحاضة أو نحو ذلك هل المشروع له أن يجمع في وقت الأولى جمع تقديم أو في وقت الثانية جمع تأخير أو أنه مخير؟ مخير لماذا؟ قال: لأن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما وقتاً واحداً؛ ولهذا فلمن أبيح له الجمع أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا يفعل الأرفق به والأسهل عليه, ومما يدل على ذلك -إضافة إلى أدلة اليسر العامة- حديث معاذ -رضي الله تعالى عنه- في فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الجمع حال السفر (إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر مع العصر, وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب) فقالوا: هذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يفعل الأرفق به من تقديم وتأخير ,وهذا موافق لليسر والتخفيف ورفع الحرج أن من أبيح له الجمع أن يفعل ما هو الأسهل في حقه.
شروط الجمع
هل هناك شروط للجمع؟ المؤلف ذكر الشروط بالتفصيل قال: (فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية) يعني العذر المبيح للجمع (وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء) يعني الموالاة (وإن أخر) يعني جمع في وقت الثانية (اعتبر استمرار العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية منهما وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعله).
إذن المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر شروط الجمع سواءً كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية قال: إذا جمع في وقت الأولى اشترط للجمع ثلاثة شروط:
الشرط الأول: نية الجمع عند إحرام الإمام
- وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعليه بعض الفقهاء.
- والقول الثاني في المسألة أنها لا تشترط النية بل يشترط وجود السبب المبيح للجمع فقط في وقت الأولى عند الجمع.
الشرط الثاني: الموالاة بين الصلاتين بحيث لا يفصل بينهما إلا بوقت يسير بمقدار وضوء خفيف.
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الشرط الثالث: استمرار وجود السبب المبيح للجمع حين افتتاح من الأولى وحتى افتتاح الثانية أيضا بعض أهل العلم لم يشترط هذا الشرط.
من الشروط أيضا التي يمكن أن تضاف إلى ما ذكره المؤلف الترتيب بين الصلاتين يعني يصلي الظهر قبل العصر ويصلي المغرب قبل العشاء.
قال: إذا جمع في وقت الثاني اشترط شرطان:
الشرط الأول: نية الجمع في وقت الأولى؛ لأنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا إذا كان ناوياً الجمع وإلا لوجب عليه أن يصلى الصلاة في وقتها.
الشرط الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية؛ لأنه إذا انتهى العذر لم يبق ما يوجب أو ما يبيح أو ما يشرع بسببه الجمع, وعليه فإذا زال العذر قبل خروج وقت الأولى فإن عليه أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها ويصلي الصلاة الثانية إذا جاء وقتها.
الجمع للمسافر
قال: (ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر) لما روى أنس -رضي الله تعالى عنه- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق) متفق عليه وفي ذلك أيضا حديث معاذ الذي سبق أن أشرنا إليه. فالمسافر أو السفر مما يبيح الجمع.
الجمع للمطر
قال (ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة) مسألة الجمع للمطر هذه مسألة لا إشكال فيها وفي هذا حديث أبي سلمة قال (من السنة إذا كان في يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء) وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء.
قال الشارح هنا عندي «ولا يجع بين الظهر والعصر» للمطر, ومسألة الجمع بين الظهر والعصر للمطر محل خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى:
- بعضهم قال: عموم النصوص يدل على عدم التفريق وأن يجمع بين المغرب والعشاء ويجمع أيضا بين ظهر والعصر.
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- والآخرون قالوا: لا. إن هذا كلام أبي سلمة خصصه بالمغرب والعشاء، وقالوا أيضاً: أن المغرب والعشاء الحاجة إلى الجمع فيه أكثر من الحاجة إلى الجمع بين الظهر والعصر.
وأياً ما كان فينبغي ألا يحرص على الجمع ولا سيما في النهار.
الآن الجمع بين المغرب والعشاء ولا سيما في هذا الوقت الذي قلت فيه المشقة الآن مع وجود الأنوار ومع وجود الطرق المسفلتة يعني أصبح في مثل هذا لا مشقة ربما يقال لا مشقة ظاهرة في الصلاة مع المطر على كل حال إذا وجدت المشقة جاء الجمع للمطر والله أعلم.
لعلنا نكتفي بهذا الوقت الآن محدد.
أستعرض إجابات الإخوة عن أسئلة الدرس الماضي سألتم حفظكم الله:
السؤال الأول: قلتم ما حكم إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه؟
أجاب يقول: حكم إمامة التارك للركن أو العاجز عن الإتيان به بمن هو قادر عليه -مثل العجز عن القيام يصلى جالساً, أو العجز عن الركوع أو عن السجود لا تصح إمامته, ولكن إمامة العاجز بمن هو عاجز مثله فلا شيء في ذلك, ولا تصح خلف تارك الركن إلا بإمام الحي أي الإمام الراتب للحديث الصحيح (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وقال -عليه الصلاة والسلام- (إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون) أما إذا حصل له المرض بعد أن ابتدأ الصلاة قائما وعجز عن الإتمام وجلس, يصلي الناس خلفه قياما للحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة: فوجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي كما أنت فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذاء أبا بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس يصلون بصلاة أبي بكر)
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أما السؤال الثاني: فقلتم فيه حفظكم الله رجلان وامرأة يصلون جماعة كيف موقف الرجل والمرأة؟
يقول يجعل أحد الرجلين إماما ويقف الآخر في يمينه لما روي عن بن عباس -رضي الله تعالى عنه- (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلى من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه ) متفق عليه أما المرأة فتقف خلفهما لما روى أنس -رضي الله تعالى عنه- قال (قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين)متفق عليه والله تعالى أعلى وأعلم
إجابة جميلة ونموذجية.
من كان في حدث شبه دائم -وليس دائم- كخروج الريح غالب الوقت -وليس كل الوقت- وبدون اختياره فهل له الجمع؟
السؤال الآخر: ما المقصود بمن لحقه الحرج جاز له الجمع هل المقصود أدنى حرج أو المقصود الحرج الشديد؟ وهل المرض إذا كان يسير يدخل ضمن ذلك؟
والسؤال الأخير تحية المسجد هل هي واجبة للرجال, وإذا كانت واجبة للرجال فهل المرأة تدخل ضمن هذا الحكم حتى لو صلت بانفراد في المسجد؟
كيف يصنع المصلي قاعدا بيديه وكما تعلمون الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس؟
هل يصلي الراكب في الطائرة قائماً عند كرسيه وفي الركوع يركع قائماً وفي السجود يجلس ويومئ بظهره؟
هل تنصح باقتناء شرح لهذا الكتاب؟
تسأل عن خروج الريح
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بالنسبة للمستحاضة ورد أنها تجمع الصلاة وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أباح لها أن تجمع الصلاة بسبب أنه أمرها بالاغتسال, وربما يكون الاغتسال كل وقت فيه مشقة, مع أن الاغتسال بالنسبة للمستحاضة سنة -على الرأي الراجح -وليس بواجب، بالنسبة لمن عنده حدث دائم إما ريح أو سلس البول ليس هناك مشقة ظاهرة وحرج في أنه يجمع الصلاة؛ لأنه مثل غيره يؤمر بأن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويصلي ولو خرج منه بعد الوضوء شيء هذه معفو عنها الذي يظهر لي والله أعلم - بعض العلم جعل من به سلس البول في حكم المستحاضة- ولكن الذي يظهر والله أعلم من به سلسل البول أو من به ريح دائمة أو شبه دائمة أو غالبة مثل ما أشارت الأخت أنه لا يجمع وإنما يصلى كل صلاة في وقتها, يتوضأ ثم يصلى وهذا مثله مثل غيره ليس هناك أمر زائد يجب عليه عن الشخص العادي هو وضوء يعني لا يوجب عليه ولا يؤمر بالاغتسال أو ما أشبه ذلك هذا السؤال الأول.
هل يحق له الجمع الصوري بين الصلاتين؟
ممكن لكن ما فيه أمر يزيده عن غيره يعني ما يؤمر إلا بالوضوء الذي يؤمر به غيره ما فيه أمر يزيده يطلب منه زائدا عن غيره بحيث نقول يشق عليه ذلك.
تسأل عن مقدار الحرج الذي يستوجب الجمع
المشقة مرجعها إلى العرف, الأمر الذي يقال إنه فيه حرج فيه ضيق فيه مشقة مثل المريض مثلا يشق عليه الوضوء أو أنه لا يجد أحد يساعده في الوضوء وهكذا، مثل قضية المطر إذا كان يبل الثياب, السفر طبعا النزول لكل صلاة ربما يضيق على المسافرين أويحرجهم ويؤثر على سيرهم, وكذا ما يسبب ضيقاً ومشقة وليس المقصود أدنى مشقة ولو كانت خفيفة المقصود المشقة الظاهرة البينة.
بالنسبة لتحية المسجد السؤال الأخير طبعا هي تحية المسجد ليست أصلاً واجبة هي سنة وحكمها للرجال والنساء واحد لا يختلف الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء.
يقول: من يصلي جالسا كيف يصنع بيديه؟
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مثل غيره إذا كان يستطيع أن يقبض يديه يقبض اليسرى باليمنى يقبض وعند الركوع يضعهما على ركبتيه كما يضع الواقف أو القائم وإذا أراد السجود ويستطيع أن يجلس أو يضعهما على الأرض فليضعهما على الأرض ويخفض بدنه أخفض من الركوع, يعني لابد أن يلاحظ قدر الاستطاعة والترتيب في هذا, يعني لا يسقط عنه شيء إلا إذا كان لا يستطيع بالترتيب, يعني يجب عليه أن يفعل ما يفعله الصحيح على قدر الاستطاعة يشق عليه هذا ولا يشق عليه الآخر ينتقل عند المشقة إلى المرحلة الثانية وهكذا.
يسأل عن المصلى في الطائرة يا شيخ يقول هل يحق له أن يصلى قائما ويركع قائما ثم في حالة السجود يجلس ويومئ للسجود؟
إذا كان يستطيع القيام وأنا قلت هذا قبل قليل إذ كان يستطيع القيام فيقف ويتجه إلى القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وما يتيسر من القرآن واقفا ويركع ويومئ بالركوع أويركع إذا كان يستطيع الركوع كاملا حال القيام ثم يجلس وإذا كان لا يستطيع السجود فيومئ بالسجود عن جلوس.
السؤال الثالث: ينبئ عن اهتمام بالمادة فزاده الله حرصا وعلما يسأل عن شرح لهذا المتن؟
أحسن ما شرح به هذا المتن هو كتاب العدة هذا هو في شرح العمدة تأليف بهاء الدين عبد الرحمن إبراهيم المقدسي.
ننتقل إلى أسئلة الموقع تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان أبي لا يستطيع السجود فهل تصح إمامته لي وإذا كانت تصح فهل يجوز لي السجود أم عليّ الجلوس أيضا؟
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هذا هو موضع السؤال قبل قليل قرأته على الإخوة وقد نص عليه الفقهاء, قالوا: العاجز عن ركن من الأركان ليس له أن يؤمَّن شخصا قادر عليه وهذه المسألة محل كلام لأهل العلم بعضهم يجيز نقول العبرة بصحة صلاة الشخص فإذا صحت صلاته لنفسه صحت إمامته وممن يرجح هذا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول أنه يجوز يعني لا يشترط أن يكون الإمام قادرا على أداء الأركان كلها وإنما العبرة هل صلاته صحيحة بترك هذا الركن بحيث لا يستطيع أن يؤدي هذا الركن هو بنفسه وصححنا صلاته لذلك حينئذ نقول بصحة صلاة من خلفه فالمسألة خلافية ولعل رأي الشيخ ابن عثيمين وجيه.
تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الفرق بين الإيماء بالطرف والإيماء بالعين؟
الطرف هو العين المقصود بالطرف هو العين هذا مترادف فقط.
يقول: كيف يكون الاتجاه للقبلة بالنسبة للمستلقي هل يكون كأنه نائم على جنبه ينظر للقبلة أم كيف؟
بالنسبة للمستلقي يقولون: يستلقي على ظهره بحيث تكون رجلاه تجاه القبلة وينبغي أن يرفع رأسه ولو قليلا أو يرفد رأسه قليلا إذا كان لا يستطيع رفع رأسه بحيث يكون وجهه مقابل للقبلة.
تقول: بعض الأوقات لا تستطيع الصلاة قائمة بالرغم من القدرة على الوقوف لكن مع الإعياء الشديد فلا تستطيع الاستمرار في الوقوف فتضطر إلى الجلوس فهل يكون الأجر كاملا أم نصف الأجر؟
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كيف تقول مع القدرة على القيام ولا أستطيع هذا تناقض يعني إذا كانت لا تستطيع من الإعياء الوقوف معنى أنها غير قادرة على القيام وبالتالي صلاتها -إن شاء الله تعالى- صحيحة وأجرها -إن شاء الله تعالى- كامل, إذا كان فعلا يشق عليها القيام للإعياء أو للمرض أو ما أشبه ذلك المهم العبرة بالضابط الذي ذكرناه وهو أن الشخص الذي يباح له الجلوس لا يستطيع أو يشق عليه القيام بحيث يذهب خشوعه في الصلاة مثل ما قال بعض العلماء بحيث يتمنى إذا كان خلف الإمام يتمنى أن الفاتحة تنتهي يتمنى أن الإمام يسجد من شدة ما به من الإعياء ومن شدة ما به من التعب وهو واقف ففي هذه الحالة يجوز له أن يجلس وأجره -إن شاء الله تعالى- مثل أجر القائم؛ لأنه معذور.
يقول إذا أراد المريض الجمع بين الصلاتين لمرضه فهل يصلى في وقت الأولي أم قبل دخول وقت الثانية ليكون جمعا صورياً, وبارك الله فيكم ؟
لا. هو يجوز له الجمع ولا حاجة لقضية الجمع الصوري، الجمع الصوري قال به بعض الفقهاء الذين يمنعون الجمع أصلا أجابوا عن جمع الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع صوري يؤخر الظهر إلى نهاية وقتها فيصلي في اللحظات الأخيرة التي لا تتسع إلا للصلاة ثم يفتتح صلاة العصر في وقتها, وهذا أولا فيه صعوبة وهذا في الحيقيقة تطبيقه من الصعوبة بمكان؛ ولهذا الأرجح أن المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يجوز له الجمع في أي وقت شاء من الوقتين سواءً في وقت الأولى في أوله وفي وسطه وفي آخره أو في وقت الثانية في أوله أو في وسطه أو في آخره, المهم أن يجمع خلال الوقتين والوقتان يعني للصلاتين المجموعتين وقت واحد؛ ولهذا فهو مخير ولا شك أن المبادرة إذا أمكنت أفضل من أجل أن يؤدى الواجب الذي عليه ولا يدري الإنسان ماذا يحصل له فيما بعد.
تقول بالنسبة للمستحاضة هل يجب للجمع أن تغتسل؟
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هو الصورة التي ورد فيها قضية الجمع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمرها بالاغتسال لكن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- لم يشترطوا ذلك والله أعلم.
في حالة جمع الصلاة هل يجب على المؤذن أن يأتي لإقامة الأذان وإذا كان يجب عليه فهل يجب على الإمام أيضا يعني إذا جمع المغرب والعشاء وجاء فرض العشاء هل يجب على المؤذن أن يأتي للمسجد لأذان العشاء؟
نحن الآن جاء عندنا مطر وجاء أذان المغرب وجاء الناس وصلوا المغرب والعشاء قصدك جاء وقت العشاء يأتي ويؤذن, لا. انتهى.
المهم إذا صلى المغرب والعشاء في مسجد وجمع فليس يشرع -لا مسألة يجب- أن يأتي المؤذن ويؤذن وما الناس مصلون ويصلي وإلا فما الفائدة من الجمع.
من يستطيع أن يصلى قائما لكن في النافة صلى قاعدا هل عليه شيء في النافلة وليس الفرض؟
هذا قررناه في الدرس قبل الماضي وفيه أحاديث كثيرة أن النافلة يجوز للمتنفل أن يصلى قاعدا مع قدرته على القيام ولكن له نصف أجر صلاة القائم وفيه أحاديث ذكرناها.
تقول: إذا جمعت بين صلاتين جمع تقديم وانقطع السبب قبل خروج وقت الصلاة الثانية فهل أعيد الصلاة الثانية؟
هذا السؤال الحقيقة وجيه جدا, وأشكر الأخت عليه وكان في ذهني أن أذكره هنا لكن غاب فأحسنت حينما ذكرتنا وهذا يقع كثيراً , والسبب في أهمية هذا السؤال أنه يقع كثيرا يعني وجد السب المبيح للجمع وجمعنا في وقت الأولى ثم زال السبب قبل دخول وقت الثانية على سبيل المثال نحن مسافرون وقادمون في الطريق إلى الرياض من الدمام مثلا وفي وسط الطريق وقد بقي على الرياض مثلا ما يقارب مائة كيلو أو مائة وخمسين كيلو حلّ وقت المغرب نحن الآن في سفر صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم وصلنا إلى الرياض قبل أذان العشاء فهل جمعنا صحيح هذه نقطة النقطة الثانية هل يجب علينا إعادة صلاة العشاء؟
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الجواب أن الجمع صحيح وأنه لا يجب علينا إعادة صلاة العشاء؛ لأن حينما جمعنا هذه الصلاة وحينما قصرنا قصرنا مع وجود السبب الذي يشرع من أجله الجمع والقصر وهذا لا إشكال فيه ومثله أيضا الصور الأخرى وإنما ذكرت مثال السفر لأن يقع كثيرا ولأنه يتضح به الجواب.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثاني
الفقه - المستوى الثاني
فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار
24/8/2005 - 20 رجب 1426
الدرس (6) باب صلاة المسافر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس السادس
باب صلاة السفر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يارب العالمين.
موضوعنا اليوم عن السفر وربما نتناول أيضا الخوف, والمقصود صلاة السفر وصلاة الخوف، والسفر من الأعذار المراعاة في التخفيف في باب الصلاة, والتخفيف بالقصر تخفيف من أجل عذر السفر يكون بقصر الصلاة ويكون أيضا بالجمع كما سيأتي.
المراد بالسفر: هو مغادرة محل الإقامة زمنا أو مسافة معينة. وسمي سفراً؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يبينها ويظهرها؛ لأن الشخص لا تعرف أخلاقه وصفاته في الغالب إلا من خلال السفر أو من خلال المعاملة أو من خلال المجاورة؛ ولهذا يذكر عن بعض القضاة أنه إذا جاء شخص يشهد على شخص بشيء معين أو يشهد له سأله أو يزكيه -يزكي هذا الشخص- يسأله هل سافرت معه؟ هل عاملته بالدرهم والدينار؟ هل كنت جارا له؟ .......
المقصود أن السفر سمي سفرا؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يبينها ويظهرها وهذا من العلل أو من الأسباب التي ذكرت.
الموضوع الذي سيدور عليه الكلام من خلال كلام المؤلف ومن خلال ما نعلق عليه -إن شاء الله تعالى يدور حول نقاط معينة حول مسافة السفر, وحول حكم الترخص في سفر المعصية, وحول أيضا مدة الإقامة التي لا يجوز الترخص فيها, ثم بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع التي يتردد فيها الحكم بين القصر وبين الإتمام, وسنتناولها تباعاً هذه المسائل على ضوء ترتيب المؤلف -رحمه الله تعالى- والآن نسمع من الشيخ معمر كلام المؤلف:
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بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة المسافر يقول الإمام ابن قدامة -رحمه الله تعالى- (وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا -وهي مسيرة يومين قاصدين- وكان مباحا, فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام, وللمسافر أن يتم والقصر أفضل ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا )
نعم هذا هو كلام المؤلف وكما سمعنا وكما لاحظنا أنه مختصر وأنه أتى على غالب المسائل المهمة في باب القصر وهذه المسائل المهمة هي التي أشرت إليها قبل قليل وهي ما يتعلق بمسافة القصر وبما يتعلق بحكم الترخص في السفر بسفر المعصية وأيضا بعض المسائل التي يتردد فيها الحكم بين القصر والإتمام ومدة الإقامة التي إذا تجاوزها المسافر يلزمه الإتمام.
مسافة القصر
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نبدأ بالمسألة الأولى وهي التي أشار إليها المؤلف أو ذكرها المؤلف بقوله (وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسافة يومين قاصدين) المؤلف كما نلاحظ يشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة أن تكون المسافة فيه ستة عشر فرسخا، بعض الفقهاء يقول أربعة بُرُد, والبريد أربعة فراسخ, أربعة في أربعة ستة عشر فرسخاً, والفرسخ الواحد ثلاثة أميال, فالمجموع اثنان وأربعون ميل يعني المسافة ثمانية وأربعون ميلاً, والميل يساوي واحد فاصل ستين من الكيلو[الميل=1.6كيلو] فيكون طول المسافة بالكيلومتر ست وسبعين فاصل ثمانين[76.8كيلو] ؛ ولهذا نجد الفقهاء -رحمهم الله تعالى- المعاصرين يقولون: إن مسافة القصر ثمانين كيلومتر تقريباً, المسألة تقريبية يعني ليست بالتحديد الدقيق؛ لأنها من أصلها مبنية على التقريب حيث إنهم يقدرونها بالمراحل بمسير الإبل يقولون: مسيرة يومين قاصدين على الإبل المحملة مشيا معتدلاً, يعني لا نزول فيه, ولا إسراع ولا بطء وإنما هو مشي معتدل خلال اليومين، من خلال الاستقراء ومن خلال النظر في سير الإبل خلال يومين لاحظوا أنها تقدر بأربعة برد أو بستة عشر فرسخ أو بثمانية وأربعين ميلا أو بست وسبعين كيلوا وثمانين ميلا، يعني ثمانين كيلوا متر تقريباً, ولهذا لو كانت المسافة في هذه الحدود تقريبياً يزيد كيلوين أو تنقص كيلوين أو ثلاثة أو قريبا من ذلك أو أربعة أو خمسة كل هذا لا يؤثر في قضية الحكم؛ لأن التقدير تقريبي وليس تحديدي.
إذن المؤلف -رحمه الله تعالى- يرى أن مسافة القصر مقدرة تقديراً تقريبياً وهو أنها مقدرة بأربعة برد أي بستة عشر فرسخا أي بثمانية وأربعين ميلا أي بما يقارب ست وسبعين كيلوا متر أو بما يقارب ثمانين كيلوا متر.
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هذا الرأي الذي ذكره المؤلف هو رأي الأكثرية من الفقهاء، فالقول الأول هو ما ذكره المؤلف تحديد السفر بهذه المسافة المذكورة، مَن مِن المذاهب على هذا الرأي؟ قالوا هو مذهب الجمهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
والمذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة أن مسافة القصر مقدرة بأربعة برد تقريبية واستدلوا على ذلك بأدلة متعددة منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» وثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم- أنهما كانا لا يقصران في أقل من هذه المدة، الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي, ولكن صح عن ابن عمر وابن عباس من فعلهما ومن قولهما يعني صح موقوفاً عليهما أنهما لا يقصران في أقل من أربعة برد وكما جاء مثل ما بين مكة إلى عسفان.
القول الثاني في المسألة: وهو مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أن المسافة تقدر بمسيرة ثلاثة أيام -عند الجمهور مسيرة يومين قاصدين- وعند الإمام أبي حنيفة وهو مذهب الحنفية أن المسافة مسيرة ثلاثة أيام يعني ثلاث مراحل بدل مرحلتين.
القول الثالث في المسألة: عدم تحديد المسافة بمسافة محددة بل يرجع إلى العرف فما عدَّه الناس سفرا فإنها تقصر فيه الصلاة, وما لم يعدوه سفرا فلا تقصر فيه الصلاة، ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وقالوا إن التقدير لم يرد في نصوص الشرع، بل إن نصوص الشرع فيما يتعلق بالقصر في السفر مطلقة فتبقى على إطلاقها وعليه فيرجع إلى العرف فما عده الناس سفرا فإنها تقصر فيه الصلاة وما لا يعدونه سفرا فإنها لا تقصر فيه الصلاة.
أصحاب القول الأخير قالوا: ننظر في النصوص:
(6/4)



- الله تبارك وتعالى قال: ? وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ?[النساء: 101]، وهذا مطلق غير محدد بمسافة معينة.
- النصوص التي جاءت في السفر (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سافر قصر وصلى ركعتين ) وفيه أكثر من حديث.
- وقالوا: حيث إن النصوص مطلقة عن التقدير فلا نقدر.
أصحاب القول الآخر قالوا: صحيح نحن نعمل بهذه الأحاديث ونقول إن القصر لا يكون إلا في السفر والمرجع هو العرف, ولكن ما هو السفر؟ نحن نريد أن نصل إلى معرفة السفر الذي إذا وجد نقصر.
المحددون والمقدرون للسفر في مسافة معينة قالوا: من خلال النظر والاستقراء في أحوال الناس وفي أعرافهم وفي أسفارهم يتبين أن ما دون هذه المسافة ليست قصر ولا يطلق عليه سفر في أعرافنا, وما كان بهذه المسافة تقريباً أو بأكثر من هذه المسافة فإنه يعدونه سفراً؛ ولهذا مراعاة للضبط ومراعاة لعدم الخلاف والاختلاف بين الناس وليكون الأمر في القصر واضح عند كل مسافر نقول: إذا كان سفرك بهذه المسافة فلك أن تقصر أو قريباً منها, وإذا كان دون ذلك فليس لك أن تقصر؛ لأن ما دون هذه المسافة لا يعد في أعراف الناس سفر وما كان فوق هذه المسافة فالغالب أنه في أعراف الناس من الأسفار، وعلى هذا يقولون نحن نريد أن نتوصل إلى العرف -إلى ضابط العرف- في هذه المسألة.
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وعندما تدقق في هذه الأقوال وتدقق أيضا في هذه النصوص تجد أن ما هناك خلاف كبير, كل الفقهاء يريدون أن يعملوا بالقصر في السفر الذي يسمى سفرا يعني بعض الناس يتصور أن بين رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وبين رأي الجمهور تناقض وليس فيه تناقض الحقيقة بل هما يلتقيان، القولان يلتقيان؛ لأن المقصود هو العمل بالنصوص -العمل بالقصر في السفر- ولكن ما هو هذا السفر؟ هل جاءت في النصوص فيما يقدر ويحدد هذا السفر؟ قالوا: لم يرد. كيف نضبط المسألة. تلاحظون الآن حتى بعدما اشتهر رأي شيخ الإسلام ولا سيما في العصور المتأخرة وتبنى رأيه كثير من الناس لقوة حجته؛ لأن فعلا الحجة قوية مع شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-؛ لأنه يقول إن النصوص مطلقة فكيف نقيد أمر ما قيده الشرط. صحيح النصوص مطلقة ونحن نريد أن نتوصل إلى قضية إن القصر يكون في السفر. ولكن ما هو هذا السفر؟ قال ما عدَّه الناس سفراً فهو سفر وما لم يعدوه سفرا فهو ليس بسفر.
تلاحظ الآن الذين يريدون العمل بالعرف أو يريدون العمل بإطلاق النصوص يختلفوا وأنا أذكر مسألة: بعض الطلاب عندنا في القاعة، قاعة فيها تقريبا ثمانين طالب وجاءت قضية السفر هذه والعرف, وما العرف؟ والأخذ والرد والنقاش في هذا الموضوع, فقلت: طيب الآن السفر من الرياض إلى الخارج هل نعده سفرا أو ليس سفر؟ تجد الطلاب انقسموا قسمين تقريباً هذا يقول نعده سفراً, وهذا يقول لا نعده سفراً.
القضية أن العرف أيضا غير منضبط ولو كان العرف منضبط ما كان ينبغي أن يوجد خلاف ولا كان ينبغي أن نقدر بمسافة أما والعرف غير منضبط والناس لابد أن يختلفوا في هذا فحينئذ القول برأي الجمهور في نظري هو الأفضل؛ لأنه منضبط؛ ولهذا نقول:
- الذين قالوا بالتحديد نظروا من خلال النظر في أحوال الناس وأعرافهم وأسفارهم، وقالوا: إن الضبط وتقدير المسافة يضبط هذا العرف.
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- والذين أنكروا التحديد قالوا: إن النصوص مطلقة فتبقى على إطلاقها ويرجع للعرف.
ولكن الناظر في حال الناس اليوم ولا سيما بعدما ظهر رأي شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وميل كثير من الناس إليه نجد أنهم لا يكادون يتفقون على أمر منضبط في قضية السفر الذي يترخص فيه نلاحظ أن ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أراد أن يضبط يعني لما لم يرتض التحديد بمسافة معينة وهي التي ارتضاها الجمهور أربعة برد, أراد أن يضبط المسألة من وجه آخر قال: إن الأسفار لا تخلوا من أربعة أقسام:
القسم الأول: مدة السفر طويلة والمسافة طويلة: وهذا لا إشكال أنه سفر وهذا سفر عند الجميع يعني يلتقي فيه القولان.
القسم الثاني: الزمن قصير والمسافة قصيرة: أخرجه شيخ الإسلام من السفر وهذا أيضا خارج عند الجمهور. أنا أريد من هذا أن أبين أن الأقوال تلتقي تقريبا مقصد الأقوال وحقيقة الأقوال متقاربة.
القسم الثالث: المسافة طويلة والزمن قصير: كمن يسافر بالطائرة من الرياض إلى جدة ويرجع في ساعتين ساعة رايح وساعة جاي، هذا أيضا عند الجمهور وعند شيخ الإسلام من السفر.
بقي عندنا حالة واحدة التي يتفرق فيها القولان التي هي:
القسم الرابع: المسافة قصيرة والزمن طويل: كمن يسافر مثلا من الرياض إلى المزاحمية إذا كانت المسافة أقل من سبعين كيلو ويأخذ يوما أو يومين هناك أو ثلاثة أيام فالمسافة بين المدينتين قصيرة ولكن الزمن طويل, فعلى رأي الجمهور لا يعدونها من السفر؛ لأنها أقل من المسافة المقدرة وعند شيخ الإسلام يعتبرها من السفر.
في أيضا محاولة أخرى من شيخ الإسلام لضبط السفر الذي يترخص فيه قال: «ما يحتاج فيه إلى حمل الزاد والمزاد فهو سفر وما لا فلا » ومع هذا تجد الآن أن الضابط ليس دقيقا وتلاحظ أنه ليس هناك ضبط للمسألة مثل ما عليه جمهور الفقهاء؛ ولذلك أنا أرى والله أعلم أن رأي الجمهور رأي منضبط وينبغي العمل به في هذا.
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الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- طبعا مشى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وأثار استشكال قال: طيب لو فرضنا أن أشكل على الإنسان -أشكلت عليه المسألة- هل هو من السفر أو ليس من السفر؟ والإشكال قد يوجد إذا لم نأخذ بالتقدير -وهو رأي الجمهور- فلابد أن يحصل عندنا الإشكال يعني مثلاً:
- شخص سيذهب إلى الأرماح ويأتي أو إلى الخارج ويأتي أو إلى كذا, يقول: هل يعد الناس هذا سفر؟ أحد يقول: نعم هذا مسافة وكذا , والثاني يقول: لا هذا ليس سفراً.
- إنسان ذهب في نزهة إلى قريب مسافة خمسين ستين كيلو من الرياض هل يعده سفر أو ليس سفر, بعض الناس يقول: لا هذه نزهة وليست سفر, وبعضهم يقول: هذا سفر.
ولهذا تجد الخلاف موجود والإشكال قائم إذا لم تعمل بالتقدير, فلا بد أن يقوم الإشكال ووجود الإشكال في هذا الزمن أكثر منه في غيره بسبب تقدم وسائل النقل والمواصلات.
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- إذا أشكل على الشخص أو على المسافر هل هذا يعد سفرا أو لا يعد سفرا فهنا يتجاذب المسألة أصلان.
الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة وإذا أخذنا بهذا الأصل فنحكم بأنه سفر ولو كانت المسافة قصيرة.
الأصل الثاني: أن الأصل هي الإقامة حتى يتحقق من السفر, وحينئذ الأصل هو الإقامة ولا نترخص في سفر مشكوك فيه.
ورجح الشيخ هذا قال: إذا أشكل عليك الأمر هل هذا بسفر أو ليس بسفر؟ فاعمل بالأصل الذي هو الإقامة ولا تترخص للسفر إلا إذا تحقق أو زال عندك الإشكال في أن هذا سفر.
كما كررت أكثر من مرة العمل برأي الجمهور في رأيي هو المنضبط وهو الذي أيضا لا يحتاج معه إلى قضية الإشكال هذا.
سفر المعصية
هذه القضية الأولى وهي التي قال عنها المؤلف (وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين) كما سيأتي فله القصر.
قال: (وكان مباح) هذه القضية الثانية وكان مباحاً يعني وكان السفر مباحاً معناه أنه فيه سفر غير مباح؛ لأن الأسفار أقسام:
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- سفر الطاعة: السفر للحج والسفر للعمرة, والسفر لزيارة الأهل والأقارب وصلة الرحم إلى آخره هذا من أسفار الطاعة, السفر أيضا لطلب العلم, وهناك سفر واجب وهو أيضا من سفر الطاعة السفر للحج الواجب، والعمرة الواجبة.
- سفر مباح: مثل السفر للنزهة أو للتجارة أو ما أشبه ذلك.
- سفر محرم للمعصية مثل السفر من أجل قطع الطريق, السفر من أجل فعل الزنى أو من أجل شرب الخمر أو من أجل كذا.... يعني: كل سفر قصد به فعل أمر محرم فإنه من أسفار المعاصي يسمى سفر معصية.
هل يشترط في السفر الذي يترخص فيه -الذي تقصر فيه الصلاة الذي يمسح فيه على الخفين ثلاثة أيام بلياليها الذي يفطر فيه الصائم وهكذا..- هل يشترط في هذا السفر أن يكون سفر طاعة أو سفر مباح أو إن المسافر يحق له الترخص برخص السفر أياً كان سفره سواءً كان سفرا واجباً أو مستحباً أو مباحاً أو محرماً ومكروهاً هذه محل خلاف ؟
المؤلف كما لاحظنا أو كما قرأنا (وكان مباح) يشترط أن يكون السفر مباحاً معناه أنه إذا كان السفر سفر معصية فلا يحل القصر ولا يحل الفطر في رمضان ولا يحل المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها, وإنما يقتصر فقط على عدم الترخص.
هذه المسألة محل خلاف:
القول الأول: في المسألة أنه يشترط أن يكون السفر مباحاً وهو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ومذهب الشافعية أيضا وهو قول عند المالكية. أكثر الفقهاء أو جمهور الفقهاء يشترطون هذا الشرط واستدلوا على ذلك:
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- بأن سفر المعصية لا يناسبه الترخص، والله تبارك وتعالى يقول: ? فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ?[الأنعام: 145]، غير باغ ولا عاد, وقالوا: إن الله أباح للمضطر أن يأكل من الميتة إذا لم يكن من أهل البغي ولا من أهل العدوان, وقالوا: يقصد بالآية المسافر الباغي بسفره، والمعتدي يعني قاطع الطريق -البغاة وقطاع الطريق- قالوا: إن الآية يقصد بها البغاة وقطاع الطريق إذا سافروا ببغيهم أو لقطع الطريق فإنهم لا يحل لهم الأكل منها.
ولكن الصحيح في تفسير هذه الآية ليس ذلك وإنما المقصود أنه يحل له الأكل من الميتة يحل للمضطر أن يأكل الميتة إذا لم يكن بالقدر الذي يرفع الضرر، فالآية ليست في قضية السفر ولا في قضية البغي ولا في قطع الطريق.
القول الثاني في المسألة: أن المسافر يترخص ويحل له القصر ويحل له أيضا الفطر في رمضان ويحل له المسح, وكل الرخص المنوطة بالسفر تحل له مع الإثم, يعني أنه يقصر الصلاة مثلاً في باب الصلاة يقصر الصلاة ولكنه يأثم بسفره؛ لأنه سفر معصية فقضية القصر أمر آخر منوط بالسفر, علة القصر هي السفر فمتى وجدت هذه العلة جاز السفر إنما قضية هل يأثم أو لا يأثم؟ هذا أمر يتعلق بسفره بمعصيته هو يأثم بمعصيته ويأثم بهذا السفر الذي قصده بالمعصية, ولكن وجود السفر يبيح له الترخص وهذا القول هو الأولى والقول هو الأرجح وهو القول الذي ذهب إليه الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره,استدلوا بأن:
- الأصل في صلاة المسافر أو السفر أنها ركعتان كما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر) قالوا: إن المسافر عاد إلى الأصل.
- القصر منوط بالسفر -كما سبق قبل قليل- العلة هي السفر فإذا وجدت العلة وهي السفر وجد القصر أما الإثم فهو يأثم بمعصيته.
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إذن ملخص الكلام في هذا (وكان مباح) اشتراط أن يكون السفر مباحا وسفر طاعة محل خلاف بين الفقهاء والجمهور على أنه يشترط والذي عليه الحنفية وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام أنه لا يشترط بل يحل القصر ويشرع القصر في كل سفر ولعل هذا هو الأقوى.
قال (فله قصر الرباعية خاصة) الذي يقصر من الصلاة ثلاث صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء أما صلاة المغرب فلا تقصر؛ لأنها وتر النهار, وأما صلاة الفجر فلأنها ركعتان؛ ولهذا يذكر بعض الفقهاء من شروط القصر أن تكون الصلاة رباعية وعليه فلا تقصر المغرب والفجر.
الشروع في السفر
من الشروط التي يذكرونها شروعه في السفر الشروع في السفر يعني بعبارة أخرى مفارقة عامر البلد يعني مفارقة محل الإقامة يعني الخروج من البلد، الخروج الفعلي من البلد فإذا خرج فعلا من البلد وفارق عامر قريته أو عامر مدينته أو بلده فله القصر وبناءً على هذا فقبل الخروج لا يحل له القصر يعني لو إنسان خرج من بيته وهو في الطريق داخل البلد حل معه الوقت فهل له أن يقصر وهو ما زال داخل البلد لا، لا يحل لك القصر حتى تفارق البلد بعد هذا حكم القصر.
حكم القصر
قبل أن ننتقل إلى المسائل هذه ما هو حكم القصر هل القصر سنة أم واجب أم جائز مباح؟ خلاف اختلف الفقهاء في حكم القصر في السفر:
- فذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصر سنة مؤكدة.
- القول الثاني: وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وابن حزم إلى أن القصر واجب.
والأرجح والله أعلم أن القصر سنة مؤكدة ويدل على مشروعية القصر في السفر آية وأحاديث كثيرة:
- أما الآية فقوله تعالى ? وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ?
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- وأما الأحاديث فمنها حديث (كان- صلى الله عليه وسلم- إذا سافر صلى ركعتين ولم يحفظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى تماما في السفر قط) لم يحفظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى الظهر والعصر والعشاء أربعا في سفر قط بل كان يصلى ركعتين في كل أسفاره وهكذا صحابته -رضوان الله تعالى عليهم- كما قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- (صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر) [متفق عليه] ومن الأحاديث حديث عائشة الذي أشرنا إليه قبل قليل (أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين) والمسلمون مجمعون على هذا، فحكم القصر سنة مؤكدة ولهذا ينبغي للمسلم ويتأكد عليه أن يحرص على اتباع السنة في ذلك وأن يحرص على القصر في السفر، اتباعا لسنة محمد -صلى الله عليه وسلم.
مسائل يتردد فيها الحكم بين القصر والإتمام
قال المؤلف: (إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة السفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام).
هذه هي المسائل التي أشرت إليها في بداية الدرس وهي أنها مسائل يتردد فيها الحكم بين القصر والإتمام, هل يقال فيها بالإتمام أو يقال فيها بالقصر؟.
المسألة الأولى: أن يأتم المسافر بالمقيم: يعني الإمام مقيم والمأموم مسافر. عندنا إمام يجب عليه الإتمام ومأموم في الأصل مسافر فصلاته قصرا فهل يجب على المأموم أن يتابع الإمام ويتم أو له القصر.
الحكم في هذه الحالة أو في هذه المسألة أنه يجب على المأموم أن يتم الصلاة مع الإمام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وهذا المأموم ائتم بهذا الإمام المقيم فعليه أن يأتم به فعلا وأن يتم الصلاة كما أن الإمام يتم.
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سئل ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن المسافر يأتم بالمقيم فأجاب «عليه الإتمام» ولما سئل قال: «تلك السنة» يعني تلك سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العلماء -رحمهم الله تعالى- قالوا المقصود بالسنة هنا السنة الواجبة، والمقصود أن المسألة هذه يكون الحكم فيها أن المأموم إذا ائتم بمقيم فعلى المأموم الإتمام وهذا هو الذي ذكره المؤلف إلا أن يأتم بمقيم قال في الأخير فعليه الإتمام.
المسألة الثانية: ألا ينوي القصر قال (أو لا ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة فعليه الإتمام) يعني تلاحظ هنا إن عندنا ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن ينو الإتمام عند الإحرام للصلاة وحينئذ فيتم؛ لأنه نوى الإتمام.
الصورة الثانية: أن ينوي القصر فعلاً وحينئذ فيقصر, الكلام عمَّن؟ عن المسافر أن ينوي القصر فعلاً وحينئذ فيقصر ولا إشكال في ذلك.
الصورة الثالثة: أن يغفل عن النية وهذا يرد أو لا يرد؟ يرد كثيراً, تجد الإنسان مسافر وفي الطريق ثم يسمع الإقامة الله أكبر الله أكبر, بعد الانتهاء من الإقامة, يقول: الله أكبر ويذهل أو يغفل عن النية ثم بعدما يصلى ركعة أو جزء من الصلاة يتذكر يقول: ما نويت القصر. هل نويت الإتمام؟ لا, ما نويت الإتمام، هو ذهل عن هذا وهذا. فهل نقول يجب عليه الإتمام أم له الحق في القصر؟
هذه محل خلاف.
المؤلف: مشى على أنه يتم قال (أو لا ينوي القصر) يعني عند تكبيرة الإحرام (فيجب عليه الإتمام).
والقول الثاني في المسألة: أنه يقصر؛ لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر وكما أن المقيم لا يلزمه أن ينوي عند إحرام الصلاة نية الإتمام فكذلك المسافر لا يلزمه عند الإحرام أن ينوي نية القصر؛ لأن الأصل في صلاة المسافر القصر والأصل في صلاة المقيم أو الحاضر الإتمام وهذا القول قوي جدا ولهذا لعل هو الأرجح.
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المسألة الثالثة والرابعة: قال: (أن ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو ينسى صلاة سفر فيذكرها في الحضر) والعكس يعني ينسى صلاة السفر فيذكرها في الحضر في هاتين المسألتين يجب عليه الإتمام تغليبا لجانب الحضر؛ لأنه في المسألة الأولى الصلاة المنسية هي صلاة حضر هي تمام هي أربع وفي الصور الثانية عكسها يعني لما ذكرها كان في الحضر فيجب عليه الإتمام تغليبا لجانب الحضر.
المسألة الخامسة: إذا دخل عليه الوقت ثم سافر قبل أداء الصلاة طبعاً المؤلف ما ذكر هذه المسألة ولكن ذكرتها أنا؛ لأنها تقع كثيراً وهي مهمة. المؤلف قال في هذه المسائل التي ذكرها الأربع أنه يجب عليه الإتمام.
عندنا مسألة خامسة أيضا يحتاج إليها كثيرا وهي إذا دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يصليها قصرا في السفر أو يجب عليه الإتمام؟ مثال لو خرج الإنسان من بيته وركب سيارته ومشى لا سيما إذا كان البلد كبير كالرياض مثلا وفي الطريق أذن المؤذن وهو ما زال في أحد شوارع المدينة وخرج وهو مازال في الوقت وتوقف بعد ما فارق عامر البلد بثلاثين كيلو أو عشرين كيلو أو خمسين كيلو توقف لأداء الصلاة -ما زال في الوقت- هل يصليها قصراً باعتبار الحال الآن, باعتبار المسافر أو يصليها إتماما باعتبارا دخل الوقت عليه وهو ما زال في الحضر يعني هل تكون هذه المسألة مثل مسألة ما إذا نسي صلاة حضر وذكرها في السفر -قلنا يجب فيها الإتمام- أم أنها تختلف؟ الواقع أن هذه تختلف.
- هناك من أهل العلم من يقول يجب عليه الإتمام.
- ولكن الأرجح في هذه المسألة وهو الذي أفتى به مشايخنا -رحمهم الله تعالى- من الأموات منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين: أنه يقصر؛ لأنه ما زال في الوقت والصلاة بالنسبة له أداء الآن ليست قضاءً وعلى هذا له أن يقصر في هذ الحالة.
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قال (وللمسافر أن يتم والقصر أفضل) يشير بهذا إلى حكم السفر القضية التي تكلمنا عنها قبل قليل وهي هل القصر واجب أو سنة هو مشى على أنه سنة نعم حكم القصر سنة؛ ولهذا قال للمسافر أن يتم باعتباره سنة ليس واجب؛ لأنه لو قيل بوجوبه لم يقل وللمسافر أن يتم بل قال يجب ولكنه مشى على مذهب الجمهور أن القصر سنة مؤكدة وليس بواجب وهذا هو الأرجح كما سبق ولكنه قال (والقصر أفضل) وهذا صحيح.
مدة الإقامة
قال (ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم, وإن لم يجمع على ذلك قصر أبد) هذه المسألة هي مسألة: مدة الإقامة الذي يتجاوزها المسافر وجب عليه الإتمام سواءً أقام في بلد أو حتى في البَر أو في أي مكان، إنسان سافر لنزهة ونحن مشينا إلى أن السفر للنزهة يبيح القصر وترجح لدينا أن كل سفر تقصر فيه الصلاة ليس هناك يعني لا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة إنسان سافر للنزهة في البرية وأقام ثلاثة أيام يتصور أن يقيم نعم أقام مخيم ثلاثة أيام إنسان سافر إلى مكة وجلس فيها ثلاثة أيام إنسان سافر إلى المدينة وجلس فيها خمسة أيام وسبعة أيام، إلى الدمام إلى أبها إلى أي مكان إلى خارج المملكة إلى أي مكان، إذا جلس في مكان معين سواءً كان بلدا أو غير ذلك فهل له الحق في القصر خلال إقامته؟ إذا كان له الحق في القصر خلال إقامته هل المدة محددة بحيث إذا كان ينوي أن يقيم في هذا المكان أكثر منها يجب عليه الإتمام من البداية.
- المؤلف قال له: أربعة أيام فقط وما زاد عنها إذا كان ينوي أن يقيم في هذا البلد أربعة أيام أي ما يزيد عن أربعة أيام فيجب عليه الإتمام وإذا كانت المدة أقل من أربعة أيام فله القصر هذا قول.
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- القول الثاني: في المسألة أربعة أيام أيضاً, ولكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج وممكن نجعلها ستة أيام لو حسبنا يوم الدخول ويوم الخروج تكون ستة أيام؛ لأن القول الثاني لا ينظر إلى عدد الصلوات وإنما ينظر إلى الأيام بينما القول الأول ينظر إلى عدد الصلوات الصلاة في اليوم خمس صلوات عشرين صلاة إذا زاد عن عشرين صلاة أو واحد وعشرين صلاة كما ذكر المؤلف فيتم فيه أقوال أخرى سنتعرض لها بعد قليل.
إذن نقول إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام في سفره فهذه هي المسألة السادسة والكلام فيها له حالتان:
الحالة الأولى: في مدة الإقامة التي إذا جلسها المسافر في بلد أو في مكان وجب عليه الإتمام -يعني إذا نوى أن يجلس- وقد اختلف الفقهاء في هذه المدة خلافاً كثيراً:
- فقيل واحد وعشرين صلاة وهذا هو مذهب الحنابلة, وقيل أربعة أيام ولا يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج وهو مذهب الشافعية.
- وقيل إذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوماً أتم وما دون خمسة عشر يوماً له القصر وهذا هو مذهب الحنفية.
- وقيل تسعة عشر يوماً.
- وقيل بعدم التحديد بل المرجع إلى العرف فكل ما يطلق عليه سفر ولو جلس فيه المسافر مدة طويلة فإنه يقصر.
وكما قلنا فيما سبق في قضية المسافة يقال هنا أيضا أن هذه المدة تضبط المسألة, أن القول بالتقدير يضبط المسألة صحيح ما يوجد أدلة صريحة تدل على التقدير.
بعض الفقهاء المحددون يقولون لا يخلو الأمر إما أن يكون المسافر أزمع ونوى أن يجلس في مكان ما أو في بلد ما أكثر من أربعة أيام وحينئذ يجب عليه الإتمام أو يكون قد نوى أقل من ذلك وحينئذ يقصر، هذه الحالة الأولى.
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الحالة الثانية: أن لا يدري متى يقيم. هو أمره متعلق بحاجة معينة -أمره متعلق أو سفره أو إقامته في هذا المكان أو في هذا البلد متعلقة بحاجة معينة- متى ما انتهت هذه الحاجة فإنه سيسافر فهذا يكون له الحق أن يقصر متى شاء خلال وجوده انتظار انقضاء حاجته فله الحق في السفر ولو طالت المدة ويستدلون على ذلك بما ورد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقام عشرين يوما في تبوك يقصر الصلاة وأقام في مكة عشرة أيام يقصر الصلاة وأقام مدداً مختلفة يقصر الصلاة فيها، وأقام عام الفتح بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة أيضاً.
الترجيح في هذه المسألة الحقيقة فيها صعوبة, ولكن القول برأي الجمهور هو الذي يضبط المسألة لكن الناظر في النصوص يجد أن الترجيح في هذه القضية صعبة، الذين يستدلون بأن المدة غير محددة يقولون المرجع هو العرف كل ما أطلق عليه سفر هو سفر ويستدلون أيضا بهذه المدد المختلفة التي كان يقصر فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- قالوا قصر في تبوك عشرين يوم وقصر في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما وقصر عشرة أيام وورد عن الصحابة أيضاً أنهم قصروا مددا أطول, ولكن المحددين يقولون. لا, هذه في حالات لا يدري المسافر متى تنتهي حاجته يعني معلق بانقضاء حاجة معينة كما ورد عن ابن عمر أنه جلس في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال المطر بينه وبين طريقه؛ ولهذا قال المؤلف (وإن لم يجمع على ذلك قصر أبد) يعني وإن لم ينو الإقامة إقامة مدة معينة أو مدة محددة وإنما أمره معلق بانقضاء حاجته فإنه يقصر ولو طالت المدة، انتهى الآن ما يتعلق بموضوع السفر وعندنا باب صلاة الخوف.
لعلنا نستعرض الإجابات، بالنسبة للسؤال الأول يقول كيفية الصلاة بالنسبة للمسافر بالطائرة أجاب يقول:إذا أدركه الوقت وهو في الطائرة ولم يجمعه إلى ما قبله فإنه ينظر
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الحالة الأولى: إن كان وقته ممتداً إلى أن يصل فإنه يؤجل الصلاة ليؤديها بعد الوصول؛ لأنه أدعى لتحري القبلة وأداء الأركان كاملة.
الحالة الثانية: إن كان الوقت سيخرج قبل الوصول فإنه ينظر إن كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كالظهر أو المغرب وسيصل قبل خروج وقت الثاني فإنه يؤخر الصلاة ويجمعهما بعد الوصول.
الحالة الثالثة: إن كان الوقت سيخرج ولا تجمع وكان في الطائرة مكان مخصص للصلاة أو مكان يتمكن فيه من أداء الصلاة على صورتها الكاملة فإنه يصليها فيها أيضا.
الحالة الرابعة: يقول إن تعذر ذلك يصلى قدر استطاعته محاولاً القيام بالأركان ما أمكن فإن أمكنه الصلاة قائما ويوميء بالركوع والسجود فعل وإلا صلى جالسا وفي جميع الأحوال يحرص على استقبال القبلة قدر المستطاع.
تعليقكم يا شيخ على هذه الإجابة
هذه إجابة ما شاء الله.
بالنسبة للسؤال الثاني: من الذي تصح صلاته مستلقيا مع القدرة على القيام؟
يقول: هو الذي يؤدي القيام لزيادة مرضه أو يضره مع أنه قادر عليه وهذا الضرر قرره طبيب ثقة والله أعلم.
تقول: بالنسبة للسؤال الأول: إذا كانت الرحلة قصيرة بحيث ينزل من الطائرة قبل أن يخرج وقت الصلاة فلا يؤديها إلا بعد أن ينزل وإذا كانت الصلاة من الصلاة التي تجمع فليؤدها جمع تأخير مع الصلاة القادمة أما كانت الصلاة لا تجمع والوقت قصير بحيث يخرج قبل الوقت قبل أن ينزل من الطائرة فإنه يصلي قائما إذا كان يستطيع ذلك وإلا صلى جالسا ويستقبل القبلة إذا كان مستطيعا.
بالنسبة للسؤال الآخر تقول: الذي تصح صلاته مستلقياً مع قدرته على القيام هو الذي يضره القيام ونصحه طبيب مسلم ثقة بألا يصلى قائما.
تقول: بالنسبة للسؤال الأول يصلى قائما أي في الطائرة ويركع ويسجد وإذا لم يستطع قائما فإنه يصلى جالسا وإن لم يستطع الركوع والسجود يوميء.
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بالنسبة للسؤال الآخر تقول: الذي تصح صلاته هو رجل إذا قام فإن القيام يضره فنصحه طبيب ثقة بالجلوس فصحت صلاته
الإجابات كلها متقاربة وكلها صحيحة والحمد لله وجزاهم الله خيرا.
ننتقل إلى الأسئلة:
السؤال الأول: يقول: يا شيخ أنا أقيم في الغرب وبعض المرات أزور بعض الدول العربية بما فيها بلدي الأصلي, أصلي فيها بالقصر طول المدة التي أمكث فيها فهل هذا صحيح؟
كم المدة ما حددها؟
في الأدنى نعتقد يا شيخ أنها أسبوع أو أسبوعين
مثلما قلت إن المدة الترجيح فيها صعب وكلام الفقهاء -رحمهم الله تعالى- طويل وكثير والعمل برأي الجمهور أحوط فيه خروج من الخلاف -والحمد لله- لا يضيع الأمر في هذا يصلى إذا كان يزمع أو ينوي أن يجلس أكثر من هذه المدة فعليه الإتمام يصلى أربعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: إذا ائتم مسافر بمقيم ولا أدري الإمام مسافر أم لا مساءا دخلت مع إمام يصلى المغرب وصليت العشاء ركعتين؟
سؤالي الثاني: إذا خرجت لنزهة بمسافة خمسين كيلو عن البلد وصادف ذلك يوم الجمعة فهل أصلي الجمعة أم أصليها ظهر وجزاكم الله خيرا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإنسان أحيانا يسافر أول النهار وأحيانا آخر النهار وأحيانا في الليل فمتى أبدأ حساب المدة على رأي الجمهور؟
أي مدة التي تريد حسابها؟
مدة السفر يعني الجمهور يقول أربعة أيام
لا. هذه الإقامة إذا وصلت إلى بلد وأردت أن تقيم فيه.
أبدأ حساب المدة من حين ما أصل؟
المهم الآن أنت تريد المدة التي تحسب بحيث إذا تجاوزتها تتم.
السؤال الآخر دعاء دخول المسجد إذا كان المسجد له صور وله ساحة متى أبدأ الدعاء؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك بعض العلماء والمشايخ أنه لا يحل للمسافر أن يتم إذا كان له بيت في المدينة التي سافر إليها؟
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السؤال الثاني: إذا دخل وقت الصلاة على رجل مسافر وهو مسافر دخل عليه وقت الصلاة, لكنه ما أدى الصلاة إلا عندما وصل المدينة فهل يصليها جمع قصر؟
كيف يكون الترجيح في هذه المسألة صعب مع أن القول بعدم التحديد معضد بالأدلة من الكتاب والسنة فإنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة تصريح بذلك وإذا كنت في السابق أقصر في سفري بناء على ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين وهو عالم فهل إن شاء الله تعالى ما علي تثريب؟
إذا كان المسافر وصل إلى البلد التي سافر لأجلها ووافق يوم الجمعة
الثاني: حصل أن ثلاثة أشخاص واحد منهم قال أصلي الجمعة وواحد قال أنا ما تلزمني الجمعة؟
السؤال الثالث: واحد قال ما يهم إذا تأخرت صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وأنا حبيت أذكرهم أقول لهم إن الصلاة لازمة حتى ولو كان الإنسان مسافر فالأفضل أن تكون بالوقت؟
يقول إن مسافر يأتم بمقيم ودخل مع الإمام وهو لا يعلم هل هو مسافر أو مقيم؟
العلماء -رحمهم الله تعالى- تكلموا عن هذه القضية وهي قضية إذا كان المسافر لا يعلم عن حال الإمام هل هو مسافر أو مقيم الحكم الذي مر معنا في المسألة التي ذكرناها أنه إذا كان المسافر يعلم بأن الإمام مقيم فيجب عليه الإتمام معهم، إذا كان يجهل الأمر فلا يخلو الأمر من حالة من هذه الحالات:
- أن يكون المكان الذي يصلى فيه الإمام يعلم من حاله أن الذين يصلون فيه مسافرون كبعض المساجد التي تكون على الطرقات في الغالب أن الذين يصلون فيها مسافرون.
- قد يوجد بعض الأشخاص يتميزون بلباسهم تجد مثلا في أماكن المقيمين فيها مثلا جنود لباسهم مميز قد يكون عمال ولباسهم أيضا مميز وأن تعرف أن الذي يصلي وعليه هذا اللباس المميز أنه مقيم.
(6/20)



ومع هذا وذاك فإذا كان المسافر يجهل حال الإمام فيمكن أن يعلق الأمر بحال الإمام يقول إن كان الإمام مسافرا فأنا مسافر صليت معه قصرا وإن كان مقيما أتممت معه وقالوا هذا التعليق في هذه الحالة جائز وعلى هذا فإذا كان المسافر يصلى في مكان ما في مسجد مثلا على الطريق أو في أي مكان وجهل حال الإمام فيعلق نينته هذا التعليق والصلاة إن شاء الله صحيحة إن كان مسافرا فصلاته معه سفر وإن كان مقيما فيتابعه ويصلى معه إتماما وصلاته صحيحة والله أعلم.
يقول لو خرج في نزهة في مسافة خمسين كيلو ثم صادف يوم الجمعة
يقول هل أصليها جمعة أم ظهر؟ طبعا هذا لا يرد إذا كان قصده أنه بنفسه أو برفقة معه يصلون جمعة لا يصليها من هم في البر أو في نزهة أو في الخيام أو في كذا وإنما تلزم المستوطنين الذين يعيشون أو يسكنون القرى والمدن فالشخص الذي خرج في نزهة ليس عليه جمعة في مكانه إنما لو فرضنا أن في مكان قريب منه تقام فيه الجمعة فعليه أن يصلي الجمعة باعتبار إذا كانت المسافة قصيرة لا يعد مسافراً.
يقول المدة التي يحسبها من أجل إذا كان مقيما من أجل القصر ؟
طبعا هو واضح أنه فهم الكلام من جهة أخرى هو فهم أن المدة مدة السفر من حين الخروج من البلد إلى الرجوع؛ لأنه قال: أنا أحيانا أسافر أول النهار وأحيانا وسط النهار وأحيانا آخر النهار.
المدة المرادة هنا أنك إن مشيت في أي وقت خرجت من البلد سواءا أول النهار أو وسط النهار أو أخر النهار أو أول الليل أو سط الليل أو آخره إلى آخره في أي وقت خرجت من البلد ثم ذهبت إلى مكان وجلست فيه سواءً كان في البر أو في بلد آخر جلست فيه, تنوي أن تجلس في هذا المكان مدة تزيد عن أربعة أيام ففي هذه الحالة إذا كانت المدة تزيد عن أربعة أيام, فعلى رأي الجمهور عليك الإتمام فهذه المدة المقصودة هي مدة الإقامة أثناء السفر.
يسأل عن المسجد إذا كان له فناء هل يقول دعاء الدخول من الباب الخارجي ؟
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نعم إذا كان هناك صور يحيط بالمسجد ما كان داخل الصور في حكم المسجد.
يعني يقول الدعاء بمجرد الدخول
يقول: ما الحكم بالنسبة للمسافر الذي عنده بيت في البلد المسافر إليها
هذا السؤال مهم؛ لأنه يرد كثيرا ويتردد على ألسنة الناس ويقع أيضا فيه حالات معينة تنطبق عليه لا يخلو هذا البيت أن يكون بيتا له فيه أهل وزوجة أم لا فإن كان له فيه أهل وزوجة وبعض الأيام يجلس فيه مع أهله وبعض الأيام يجلس في البلد الآخر مع أهله فلا شك أن هذا يعتبر بلد له وعلى هذا إذا أتى إلى بلده بين أهله وزوجته وأهله فعليه الإتمام, أما إذا كان مجرد بناء خالي أو أنه مؤجر لناس آخرين فلا نوجب الإتمام, دخوله في هذا البلد أو كان سكنه سابقاً أو كان قد تزوج فيه سابقا فهذا لا يمنع القصر والرسول -صلى الله عليه وسلم- كان من أهل مكة وكان ساكناً في مكة مدة طويلة وكان متزوجاً في مكة ومع هذا لما جاء إليها عام الفتح -لما جاء إليها في حجة الوداع- قصر، فإذا كان قد خرج من هذا البلد وليس له فيه أهل قائمون وموجودون فإن وجود البيت أو كونه قد تزوج في هذا لا أثار له وإنما بسطت الكلام قليلا في هذه المسألة لأنه فيه من يقول حتى من الفقهاء فيه من يقول أنه إذا كان له سكن أو كان قد تزوج فيه أنه لا يقصر وهذا ليس بصحيح وليس عليه دليل.
يقول: لو دخل عليه الوقت وهو مسافر لكنه لم يؤد الصلاة إلا بعد وصوله؟
هذه داخلة في المسألة الأولى التي ذكرناها ومن باب أولى أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر فعليه الإتمام فمن باب أولى إذا كان قد دخل عليه الوقت وهو في السفر ولم يصلي هذا الوقت إلا بعد دخوله لأنه الآن يعتبر أداء له فقد وصل الحضر وزال العذر وبالتالي لا يحل له القصر قولا واحدا هذه ما فيها خلاف أنه يجب عليه الإتمام.
تسأل عن صعوبة التحديد
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على كل حال هو ذكرت أو أشرت والكلام طويل ولكني اختصرته بقدر الإمكان وتركت كثير من الكلام وتركت كثير من الأدلة والمناقشات والاعتراضات وغيرها وغيرها, الكلام في هذه المسألة طويل جدا ولكن أنا في نظري, برأيي القاصر أني ما توصلت إلى ترجيح في هذا الموضوع وإلا فيه من رجح كثيراً شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وهو من هو رجح أن المدة غير محددة والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- وهو من هو رجح ذلك وغيرهم أيضا يعني فيه كثير من المحققين رجحوا هذا والشخص الذي عمل بهذا الرأي وبناءً على فتوى وبناءً على قناعة في هذا الموضوع فلا حرج عليه وصلاته -إن شاء الله تعالى- صحيحة ولا إشكال في ذلك.
يقول المسافر إذا وصل إلى بلده وقت الجمعة هل يصليها جمعة أم ظهرا؟
يصليها جمعة إذا كان سيصلي مع الإمام إذا كان سيدرك الإمام أما إذا وصل وقد صلوا جمعة وانتهوا وسلموا فعليه أن يصليها ظهرا حتى الشخص -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الجمعة - ولو كان مقيما غير مسافر وجاء إلى المسجد ووجدهم قد صلوا فعليه أن يصلي ظهرا بل إذا جاء والإمام لم يسلم بعد أو قد فاتت الركعة الأخيرة فإنه يتمها ظهرا ولا يصليها جمعة يعني لا يصلى الجمعة إلا من صلى مع الإمام أو أدرك ركعة مع الإمام.
يسأل عن تأخير صلاة الفجر إلى صلاة الظهر؟
تأخير صلاة الفجر إلى الظهر لا يجوز بأي حق قلنا المريض الذي يعاني من المرض ولا يستطيع أداء الأركان لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها كيف شخص سليم معافي يقوم يؤخر صلاة الفجر إلى الظهر هذا خطأ كبير وذنب عظيم بل وجرم كبير، تأخير الصلاة عن وقتها أياً كانت هذه الصلاة بدون عذر تعمداً هذا يخشى على صاحبه يعني أمر خطير وكبير.
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تقول: بعض المعلمات اللاتي يذهبن للعمل يوميا إلى مسافة أكثر من مائة كيلو تقول: لا يذهبن مع محرم بدعوى أن السفر بالنية لا بالمسافة أي إذا كان بنيته سفر فهو سفر أما إذا لم يكن يقصد به سفر فهو غير سفر ومع ذلك يجمعن بدعوى أن مسافة السفر أكثر من ثمانين كيلو فما رأيكم؟
السؤال هل هو السفر بدون محرم أم عن الجمع والقصر؟
هي تسأل عن الجمع لكن كانت تستدل عليهم بأنهن يقلن السفر بالنية
على كل حال هو من يمشي أو يخرج من بلد إلى بلد هذه المسافة مائة كيلو أو أكثر من ذلك أو قريباً من ذلك فله القصر وله أيضا الجمع في حال سفره فإذا دخل عليه الوقت وهو قد فارق البلد ولم يستطيع الوصول للبلد الآخر وأراد أن يصلى في هذا الوقت أو خشي أن يخرج الوقت فيصلي وله القصر أما قضية المحرم فهذه قضية أخرى ومعروفة والحكم فيها واضح أنه (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم) أو كما قال -صلى الله عليه وسلم .
يقول: من أين تحسب مسافة السفر من المنزل أم من خارج العمران وإن كان من خارج العمران ففي البلاد الصغيرة التي تكون كالمدينة الواحدة قد يخرج الشخص من منزله مسافة خمسين كيلوا مثلا حتى يجتاز العمران فمن أين يحسبه وجزاك الله خيرا؟
نعم هو المسافة تحسب من خارج العمران مثلما ذكر يعني من حين الخروج من البلد إلى الدخول في البلد ولهذا الفقهاء -رحمهم الله تعالى- نصوا قالوا: «يمكن للإنسان يمشي مائتين كيلو ولا يحل له القصر» لأنه ما فارق عامر القرية ويمثلون له بحامل البريد الشخص الذي يدور فيما بين قرى متقاربة أو بين جهة المدن يعني بين أحياء المدينة إذا كانت المدينة كبيرة مثل الرياض الآن لو أصبح عندنا إنسان يطوف أحياء الرياض يمكن أن يمضي يقطع في اليوم مئات الكيلو مترات ومع هذا نقول لا يحل لك القصر؛ لأنه ما فارق عامر القرية.
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تقول: هل إذا كان المسافر ينوي أن يكون مدة سفره أكثر من أربعة أيام ولكنه سينتقل من مدينة إلى أخرى كسياحة مثلا هل له الترخص برخص السفر ؟
السؤال هذا أيضا فيما يظهر لي مثل فهم صاحب السؤال يبدو أيضا أنه فهم المدة مثل ما فهم السائل الأول أن المدة هي مدة السفر من حين يخرج من بلده إلى أن يعود إليها، لا هذه ليست مرادة قطعا يعني ممكن الإنسان أن يسافر خلال ساعة ويقطع مسافة طويلة ومع هذا يباح له القصر يعني مدته ما تزيد عن ساعة أو ساعتين أو ثلاثة المقصود بمدة الإقامة هي مدة الإقامة أثناء السفر.
لعل هذا متعلق بالدرس الماضي لكنه مهم يقول: رجل كان مريضا وصلى بإصبعه مدة مرضه جاهلا ثم زال المرض فهل يقضي تلك الصلاة؟
فيما يظهر لي يقضيها؛ لأنه ما ورد عن أهل العلم أن الصلاة تصلي بالإصبع.
يقول هل تقصر الصلاة إذا سافر المرء للنزهة والفسحة بالإجماع أم أن هناك خلاف
عندنا ممكن أكثر من قول، هناك قول عند الفقهاء وهو موجود يقول: «لا يحل القصر إلا في سفر الطاعة» يعني في السفر الواجب والمستحب وفيه على قول من يقول إن من يعلق السفر بالعرف أنه لا يحدد بالمدة وأن ما أطلقه الناس سفرا فهو سفر, وما لم يطلقوه سفرا فليس بسفر يقول إن النزهة هذه ليست من السفر ولا سيما النزهة القصيرة التي خلال يوم يقول هذه ليست سفرا؛ لأن كثير من الناس أو الناس أو العرف لا يعدونه سفرا وبناءً على هذا وبناءً على القول الأول لا يقصر في جميع الأسفار يعني أسفار المعاصي هذه لا يقصر فيها حتى السفر المباح بناء على السفر الأول لا يقصر ويدخل في ذلك النزه وعلى القول الأخير هذا قول الذي يعلق بالعرف يقول إن العرف لا يعده من الأسفار وبالتالي لا قصر فيه ولكن كما قلنا إن الراجح أن القصر معلق بالسفر فمتى وجد السفر مسافة محددة وهي ما يقارب ثمانين كيلو متر فإنه يقصر ويترخص فيه.
يقول: هل يجوز جمع العصر إلى الجمعة؟
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هذه مسألة الحقيقة فيها كلام لأهل العلم وفيها فتاوى من العلماء المعاصرين كبار مثل الشيخ ابن باز وغيره والشيخ ابن عثيمين: أنه لا يحل الجمع جمع العصر مع الجمعة؛ لأن العصر تجمع مع الظهر والجمعة ليست كالظهر, الجمعة فرض مستقل والظهر فرض مستقل وليس الظهر بدلا عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عن الظهر؛ ولهذا الوارد أن العصر يجمع مع الظهر فقط أما الجمعة فلا، هذا هو رأي الأكثرية وهذا هو المفتى به عند كثير من المحققين وأهل العلم نعم فيه قول آخر لأهل العلم أنه يحل ذلك ولكن العمل بما عليه الأكثرية هو المتأيد.
عندنا سؤالان السؤال الأول يقول ما الحكم إذا أمَّ مسافر مقيماً أو بعبارة أخرى بعبارة الفقهاء إذا ائتم مسافر بمقيم؟
السؤال الثاني: ما الحكم إذا دخل على شخص الوقت ثم سافر قبل الصلاة فهل يصليها قصراً أو يجب عليه الإتمام؟
ويمكن أن نضيف فقرة أخرى في هذا السؤال, وهي عكس هذه:
السؤال ورد عندنا قبل قليل وهو: دخل عليه الوقت وهو مسافر ووصل إلى البلد قبل أن يصلي فهل يجب عليه الإتمام أم له القصر؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
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الفقه - المستوى الثاني
فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار
24/8/2005 - 20 رجب 1426
الدرس (7) باب صلاة الخوف , والجمعة
Error! Not a valid embedded object.
الدرس السابع
باب صلاة الخوف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم صلى على محمد.
موضوعنا اليوم ابتداءا هو عن صلاة الخوف وربما نتجاوز -إن شاء الله تعالى- إلى صلاة الجمعة الخوف هو من الأعذار التي هي من أسباب التخفيف في الصلاة وفي غيرها وكما سبق في بداية الحديث عن صلاة أهل الأعذار أن الأعذار المرادة بهذه الترجمة أو بهذا العنوان السفر والمرض والخوف وسبق الحديث عن السفر وعن المرض وموضوع اليوم هو الخوف.
والخوف كما سبق سبب من أسباب التخفيف من جوانب أو من وجوه متعددة:
- الخوف سبب في التخلف عن صلاة الجماعة الخائف معذور في هذا التخلف.
- الخوف أيضا سبب في أداء الصلاة على هيئة وكيفية تخالف الهيئة أو الكيفية المعتادة وهذا هو المراد من هذا العنوان، باب صلاة الخوف المراد بيان الصلاة ذات الهيئة الخاصة في حال الخوف.
الخوف له حالتان، الخوف الذي هو سبب في أداء الصلاة على هذه الهيئة أو على هذه الكيفية الخاصة له حالتان:
الحالة الأولى: حالة يكون الخوف فيها شديداً وهي ما يعبر عنه الفقهاء -رحمهم الله تعالى- بحالة اشتداد الخوف ويمثلون لحال اشتداد الخوف:
- في حال اشتداد المعركة قيام المعركة فعلا واستمرارها ودخول الوقت أثناء المعركة وخوف خروج الوقت والمعركة لم تنته بعد.
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- أيضا حال الهروب من عدو, حالة الهروب من سبع حالة الهروب من سيل أو فيضان أو حريق أو ما أشبه ذلك من الحالات التي يشتد فيها الخوف بحيث لا يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة بكيفيتها المعهودة المعروفة من شدة الخوف.
الحكم في هذه الحالة أن تؤدى الصلاة بقدر المستطاع سواءً كان الخائف راكباً على دابة أو على سيارة أو غير ذلك أو كان راجلا يمشي أو يركض أو ما أشبه ذلك، المقصود أنه إذا كان لا يستطيع أن يؤدي الصلاة على هيئتها المعهودة بسبب اشتداد الخوف ففي هذه الحالة يؤديها على الحالة التي يقدر عليها كما قال الله -تبارك وتعالى: ? حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ?238? فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ?[البقرة:238، 239 ]، يعني أدوا الصلاة وأنتم تمشون أو راكبون بقدر المستطاع وفي هذه الحالة في حالة الخوف الشديد تجزئ هذه الصلاة, حتى ولو لم يكن المصلي متوجها إلى القبلة, حتى وإذا كان لا يستطيع الركوع أو السجود وإنما يومئ بركوعه وسجوده بقدر المستطاع، هذه هي الحالة الأولى، والمؤلف أشار إلى هذه الحالة في آخر الفصل.
الحالة الثانية: هي الكيفية المعهودة والتي يعنون لها الفقهاء كثيراً ويقصدون بها الكيفية التي تؤدى فيها صلاة الخوف وهي ما ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- في بادئ الأمر, ولهذا نسمع الآن من فضيلة الشيخ معمر:
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- تحت باب صلاة الخوف: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة, فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية , فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم به) .
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هذه هي موضع البحث في الحالة الثانية وفي الحالة الأولى التي جعلناها كما جعلها المؤلف لأن المؤلف تكلم أولا عن صلاة الخوف التي أتحدث عنها الآن وفي الحالة الثانية التي هي حالة اشتداد الخوف قال (وإن اشتد الخوف صلوا رجالاً وركبان) إلى آخره.
إذن حالة اشتداد الخوف كحالة قيام المعركة وحالة اشتداد الحرب هذه عرفنا الحكم فيها وأنهم يصلون رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غير القبلة على قدر المستطاع يومئون بالركوع والسجود.
الحالة الثانية: هي حالة ما دون الخوف الشديد كحالة مصافة العدو، المعركة لم تبدأ, العدو في جهة والمسلمون في جهة أخرى لم تبتدئ المعركة بعد وحان وقت الصلاة, فهل ينتظرون أو يصلي كلٌ وحده أم أنهم يصلون جماعة على هيئة معينة؟ يصلون جماعة على الكيفية التي سمعناها الآن.
صلاة الخوف وردت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بصفات متعددة ومختلفة باختلاف موقف العدو هل هو بين المسلمين وبين القبلة أو في غير اتجاه القبلة؟ هل هو بين المسلمين وبين القبلة بحيث إذا وقف المسملون للصلاة يشاهدون العدو أمامهم, أم أنه في غير جهة القبلة بحيث إذا قاموا للصلاة واتجهوا إلى القبلة تكون وجوههم إلى جهة غير جهه العدو.
إذن الصورة الأولى: أن يكون العدو بين المسلمين وبين القبلة.
الصورة الثانية: أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة فإن كان العدو في غير اتجاه القبلة وهي الحالة التي ذكر المؤلف صفةً لها: أن العدو في غير اتجاه القبلة، والصفة الواردة في القرآن الكريم تنطبق على هذه الصفة ? وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ?[النساء: 102]، إلى آخر الآية.
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إذن إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة فكيف تصلى صلاة الخوف؟ قال تصلى صلاة الخوف على الصفة الواردة في القرآن الكريم ? وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ?، وهذه هي الصفة التي ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى هنا - وهي الواردة في حديث سهل ابن أبي حثمة أو صالح بن خوات عمن صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة ذات الرقاع، جاء في الحديث (أن طائفة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة, ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم) صلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما بعد ما قام للركعة الثانية وأتموا لأنفسهم يعني نووا مفارقة الإمام وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلموا، (ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى) التي لم تصلي معهم في الركعة الأولى (فصفت معه فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وقاموا فأتموا لأنفسهم ولحقوه في التشهد ثم سلم بهم) والحديث [متفق عليه] وهذا لفظ مسلم.
إذن نعيد الصفة باختصار يقسِّم الإمام الجيش أو من معه من المقاتلين إلى قسمين: قسم يحرس في اتجاه العدو؛ لأن القبلة في غير اتجاه العدو قسم يحرس, والقسم الثاني يصف معه فيصلي بهم الركعة الأولى، وإذا قام إلى الركعة الثانية ينوون المفارقة ويتمون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون ثم ينصرفون إلى مكان القسم الثاني ويأتي القسم الثاني ويلحق الإمام ثم يصلي معه الركعة ولما يجلس الإمام للتشهد يقومون ويأتون بالركعة الثانية وينتظرهم الإمام ثم إذا لحقوه وتشهدوا سلم بهم.
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فنلاحظ هنا أن الإمام صلى ركعتين والقسم الأول صلى معه ركعة وانفرد وأتى بالركعة الثانية فصلى ركعتين, ثم ذهب وجاءت الطائفة التي تحرس وصفت مع الإمام وصلت مع الإمام ركعة ثم أكملت لنفسها الركعة الباقية ولم تنو المفارقة؛ لأنها ستسلم مع الإمام, فأصبح الجيش أوالقسمان كل قسم صلى ركعة والإمام صلى ركعة معهم والركعة الثانية لوحده والإمام ركعتين، هذه الصفة المشهورة إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة وهي الواردة في هذه الحديث وهي الواردة في القرآن الكريم في سورة النساء.
وردت صلاة الخوف إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة بصفة أخرى أيضا في حديث صحيح كل الصفات الواردة وهي ست أو سبع صفات كلها واردة في أحاديث صحيحة وفي مواقع مختلفة؛ ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله تعالى- «صلاة الخوف وردت بصفات كلها جائزة لثبوتها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة».
الصفة الثانية
ما هي الصفة الثانية؟ قالوا هي الصفة الثابتة في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- وهو حديث متفق عليه قال: (غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل نجد فوازينا العدو وصاففناه فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم وفي كل جهة من الطائفتين فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ).
نلاحظ هنا أن الفرق بين الصفة الأولى والصفة الثانية أن كل طائفة من الطائفتين تتم الركعة الثانية لنفسها بحيث إذا صلت الطائفة الأولى معه ركعة تنصرف دون إتمام الصلاة بينما في الأولى تتم الركعة يعني الفرق أن في الصفة الأولى تنوي المفارقة وتتم الركعة, ثم تنهي صلاتها نهائيا وتنصرف إلى الحراسة.
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بينما في هذه الصفة تصلي ركعة وتنصرف قبل إتمام الصلاة وتمسك بدل الطائفة التي تحرس ثم تأتي الطائفة التي تحرس وتصلي الركعة الثانية مع الإمام ثم بعد ما يسلم الإمام كل طائفة تتم لنفسها، هذه إحدى الصفات الواردة.
الصفة الثالثة
من الصفات أيضا في هذه الحالة وهي حالة إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين كاملتين وتسلم قبله ولا يسلم, وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين أخريين ثم يسلم فتكون للإمام أربعاً ولهم ركعتين ركعتين, وقد جاءت هذه الصفة في حديث جابر -رضي الله تعالى عنه.
يعني الإمام يقسم الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي معه, وطائفة تحرس. يصلي بالطائفة التي معه ركعتين وإذا قام إلى الرابعة سلمت أو إذا جلس للتشهد الأول نوت المفارقة وتشهدت وسلمت ثم ذهبت وحرست وأتت الطائفة التي كانت تحرس فالتحقت بالإمام في الثالثة وصلت معه ركعتين ثم أكملت الصلاة معه فصلى وسلم بهم فيكون صلى الإمام أربعاً والمأمومون أو الطائفتان ركعتين ركعتين.
الصفة الرابعة
من الصفات أيضا أن يصلي بكل طائفة ركعة ولا تقضي فيكون الإمام يصلي ركعتين وكل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط وهذا جاء أيضا في حديث حذيفة -رضي الله تعالى عنه- ولكن أشهر هذه الصفات وأرجحها وهي الموافقة للقرآن الكريم هي الصفة الأولى الموافقة للآية، هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة.
الحالة الثانية: إذا كان العدو في جهة القبلة
إذا كان العدو في جهة القبلة يعني بين المسلمين وبين القبلة بحيث إذا صفوا في صلاتهم يواجهون العدو.
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في ذلك حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: (شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف فصففنا صفين: صف خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والعدو بيننا وبين القبلة فكبَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- وكبرنا جميع) يعني يصف بهم جميعا صفين يقسمهم إلى صفين صف أمامي وصف مؤخر ويفتتح الصلاة بهم جميعاً؛ لأنهم يشاهدون العدو أمامهم ليس هناك حاجة إلى أن يقسمهم قسمين ويصف بقسم وقسم آخر يذهب إلى الحراسة, لا؛ لأن العدو مواجه يشاهدونه جميعا (فكبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وكبرنا جميعاً ثم ركع وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميع). انتبهوا: الآن يأتي الفرق تقسيم الصفوف الصف الأول والصف الثاني (ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر) انحدر للسجود هو والصف الذي يليه وبقي الصف الثاني واقفا يحرس من أجل لو كل الجيش انخفضوا للسجود ربما يفاجئهم العدو بهجمة (ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه...) إلى آخر الحديث.
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ملخص هذه الصفة من مجموع روايات الحديث: أن يصف الإمام الناس صفين ويصلي بهم جميعا الركعة الأولى إلى أن يسجد وإذا سجد سجد معه الصف الأول ويبقى الصف الثاني قائما يحرس حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، وإذا قام سجد الصف الثاني -إذا قام إلى الثانية سجد الصف الثاني- ثم لحقوه في الركعة الثانية وهو قائم وفي الركعة الثانية يسجد معه الصف الثاني ويبقى الصف الأول قائماً يحرس -يعني يحصل تبادل يحصل العكس-, فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الذين قاموا للحراسة وتشهد بالطائفتين وسلم بهم جميعا؛ لأن حين الجلوس يكون كلهم مواجهين للعدو، يلاحظ أن الحاجة إلى وقوف الصف المؤخر وفي الركعة الثانية الصف المقدم وجاء في بعض الروايات أن الصف في الركعة الثانية الصف المقدم يتأخر ويتقدم الصف المؤخر الحاجة إلى ذلك عند السجود ؛ ولهذا في الركعة الأولى يقفون جميعا وفي حال التشهد يعني يجتمعون هذه هي أهم الصفات الواردة في صلاة الخوف عن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال العلماء وكلها جائزة؛ لأنها جاءت ووردت في أحاديث صحيحة.
من خلال النظر في صلاة الخوف وهيئتها وكيفياتها سواءً:
- في الحالة الأولى فيما إذا كان الخوف شديداً لا يستطيع المصلى أن يقيم الصلاة على هيئتها المعهودة ولا حتى على هيئتها الخاصة هذه وهي حالة اشتداد الخوف في حال الهرب من العدو ومن السباع أو من السيول أومن الحرائق أو ما أشبه ذلك, وفي حالة أيضا قيام المعركة واشتداد المعركة كر وفر وضرب في هذه الحالة تصلى على حسب الحال رجالاً وركباناً ماشين وراكبين وقاعدين إذا كان يتطلب الجلوس للمعركة الجلوس للنزال أو ما أشبه ذلك أو للرمي أو ما أشبه ذلك فتصلى على حسب الحال التي يستطيعها المصلى سواءا كان متجها للقبلة أو غير متجها للقبلة يومئ بالركوع والسجود على حسب استطاعته.
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- أو الحالة الثانية: هي حال المصافة قبل بدء المعركة أو احتمال الهجوم ولم يحصل هجوم بعد على الصفة أو الصفات الواردة سواءً كان العدو في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة على الكيفيات المذكورة والواردة في الأحاديث التي أشرنا إلى بعضها.
أقول من خلال النظر في صلاة الخوف وهيئتها وكيفياتها المختلفة سواءً كان العدو في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة وسواءً كان الأمر في حال اشتداد الخوف أو في حال ما دون اشتداد الخوف يتبين للناظر ما يأتي:
الأمر الأول: أن صلاة الخوف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وشرعيتها باقية إلى يوم القيامة لم تنسخ.
الأمر الثاني: أنها تجوز صلاة الخوف على جميع الصفات الواردة؛ لأنها وردت كلها في أحاديث صحيحة.
الأمر الثالث: أهمية هذه الصلاة -التي هي الصلاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام- وأهمية أيضا صلاة الجماعة لهؤلاء الصلوات المفروضات حيث حرص الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أدائها جماعة في هذه الحال وعلى هذه الكيفية؛ ولهذا الذين يرون أن صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس على الرجال يستدلون -من ضمن الأدلة التي يستدلون بها- على وجوب صلاة الجماعة بصلاة الخوف يقولون كون الرسول -صلى الله عليه وسلم- حرص على أداء الصلاة جماعة في حال الحرب وفي حال الخوف على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية التي تخالف الكيفية المعهودة ويترتب على ذلك حركة ويترتب على ذلك تقدم وتأخر ومجيء وذهاب وضياع كثير –أحياناً- أو بعض الأركان كل ذلك بسبب أهمية هذه الجماعة وأهمية الاجتماع وأهمية اتحاد الصف, وهذا لا شك فيه من الحكم والأسرار العظيمة ما فيه.
الأمر الرابع: أن الخوف لا أثر له في قصر الصلاة وهذه نقطة ينبغي أن نتنبه لها. الخوف ليس له أثر في قصر الصلاة فالصلاة التي تجب تامة تصلى صلاة الخوف فيها تامة يعني:
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- إذا كان في الحضر -لو فرضنا أن الخوف وأن المعركة حصلت في الحضر- ما فيه سفر؛ لأن القصر معلوم لا يكون إلا في السفر فلو احتيج إلى صلاة الخوف في الحضر دون السفر فإنها تصلى على نفس الكيفية؛ بأن يصلي الإمام بطائفة ركعتين وطائفة تحرس ثم يصلي بهؤلاء ركعتين وتأتي الطائفة الثانية بعدما تذهب الأولى ويصلي بهم ركعتين مثل الكيفية الواردة في إحدى الكيفيات -وإن كانت في السفر- إلا أنه وردت على أن الإمام يصلى أربعاً والمأمومون يصلون ركعتين ركعتين.
نسمع الآن يا شيخ معمر كلام المؤلف في الحالة الثانية: حالة اشتداد الخوف:
قال -رحمه الله تعالى- (وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركباناً إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود, وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره).
نعم هذا تقريبا مررنا عليه وقلنا: إن في حالة اشتداد الخوف ومثلنا على حال اشتداد الخوف ببدء المعركة واستمرارها وحال الهرب من العدو أو من السبع أو من سيل أو ما أشبه ذلك.
قال: (وكذلك كل خائف على نفسه) يعني ليس خاص فقط في حال الخوف, في حال الحرب, وإنما في أحوال الخوف الأخرى التي يكون الخوف فيها سبباً بعدم استطاعة الإنسان, على أن يؤدي الصلاة على الكيفية المعروفة قال: (يصلى على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أوغيره )، هذه هي صلاة الخوف.
نستعرض إجابات أسئلة الدرس الماضي
السؤال: إذا ائتم مسافر بمقيم يقول: يجب عليه الإتمام؛ لأن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- سئل عن ذلك فأجاب بقوله: عليه الإتمام ولما سئل قال تلك السنة والمقصود السنة الواجبة.
أما السؤال الآخر: من نسي صلاة حضر فتذكرها في السفر أو صلاة سفر وتذكرها في الحضر؟
يقول عليه الإتمام.
الآخر وهو من خرج من بيته مسافر ودخل عليه وقت الصلاة قبل الخروج من المدينة أو القرية, أداها قصراً؛ لأنها داخل الوقت.
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نكون أضفنا إلى عكس الصورة إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ولم يصلي إلا بعد أن وصل البلد فما الذي يجب عليه؟
يقول بالنسبة للسؤال الأول إذا صلى المقيم خلف المسافر فإنه يقتدي به في الركعتين فإذا سلم المسافر أتم هو ما بقي عليه، عكس السؤال
يقول لما روي عن عمران بن حصين قال أقمت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح بمكة فأقام ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعاً فإنا قوم سفر
هذه عكس المسألة المسؤول عنها المسألة المسؤول عنها: أن الإمام هو المقيم والمأموم هو المسافر عكس المسألة جوابها مثلما أجاب الأخ، جوابه سليم مائة بالمائة ووافي أنه يصلى المسافر ركعتين فإذا سلم قام المقيم وأتى بما بقي من صلاته كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأهل مكة.
السؤال الآخر يقول: إذا دخل عليه الوقت وسافر قبل الصلاة اختلف أهل العلم هل يجوز له القصر أم لا ؟ فله القصر؛ لأنه ما زال في وقت الصلاة فتعتبر صلاته أداءً وليست قضاءً وبه أفتى العالمان الجليلان ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله تعالى- وهناك من قال بل عليه الإتمام تغليباً لجانب الحضر، أما من دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ووصل قبل أدائها وجب عليه الإتمام قولاً واحداً؛ لأنه لم يعد مسافراً فتزول عنه رخص السفر وتغليباً لجانب الحضر والله أعلم.
هي تحتاج في الحقيقة إلى زيادة إيضاح أو تعليق هي المسألة الثانية إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ووصل إلى البلد قبل أداء الصلاة فهل يصليها سفراً باعتبار دخول الوقت عليه وهو مسافر أو يصليها حضراً باعتباره قد وصل هذه فيها قول واحد مثلما أشار بعض الإخوة أنه يجب عليه الإتمام؛ لأنه ما زال في الوقت وصلاته هذه صلاة أداء وقد وصل الحضر فهي تعتبر صلاة حضر وصلاة الحضر يجب فيها الإتمام.
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عكس هذه المسألة إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم خرج من البلد سافر قبل أداء الصلاة وتوقف للصلاة أثناء الوقت في الوقت نفسه فهل يغلب الحضر هنا باعتباره دخل عليه الوقت وهو في الحضر أو باعتباره مازال في الوقت فيصلي الصلاة أداءً في وقتها وهو الآن مسافراً؟ العبرة بحاله وقت الأداء يعني يقصر أم يتم. هذه المسألة محل خلاف -المسألة الثانية عكس الأولى محل خلاف- ولكن الأرجح أنه يصليها صلاة سفر يعني مثل الحالة الأولى حيث حكمنا في الحالة الأولى باعتبار حاله وقت أداء الصلاة وهو أنه في الحضر نقول أيضا في السفر ننظر إلى حاله وقت أداء الصلاة وهو أنه مسافر ومازال في الوقت فيؤديها سفرا.
تقول: إذا كانت المعركة مستمرة فهل تجمع الصلوات مثل الظهر والعصر نعم جميل يعني ممكن أن يقال بالجمع إذا كان يتوقع أن تنتهي المعركة في وقت الثانية, والصلاة مما يجمع؛ فيمكن أن تؤخر وتجمع بعد انتهاء المعركة صلاة مطمئة معهودة, أما إذا كان لا يتوقع أن يغلب على الظن أن المعركة ستستمر فتصلى على قدر الاستطاعة إيماءً بالركوع والسجود.
تقول: هل يأثم تارك الصلاة في حال الخوف لانشغاله بالدفاع عنه نفسه؟
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إذا تركها عمداً وهو يعرف هذا الحكم -أنه يمكن أن يصليها ولو كان في حال الدفاع بقدر ما يستطيع- ويرد على هذا التفصيل السابق أنه إذا كان الوقت مما يجمع مع غيره ويرجو أن ينتهي الخوف ويؤدي الصلاة مجموعة مع الصلاة الثانية فينتظر ولا إثم عليه، إذا كان أيضاً يغلب على ظنه أنه ينتهي الخوف ويصلي الصلاة ولو كانت الصلاة مما لا يجمع وإنما يغلب على ظنه أنه سينتهي الخوف قبل خروج الوقت فأيضاً ينتظر, إنما لو فرضنا أن يغلب على ظنه أنه لن ينتهي الخوف إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلى على حسب حاله ولا يجوز له التأخير إذا كان يعلم ذلك, أما إذا كان لا يعلم فهو معذور -إن شاء الله تعالى- بالجهل ولكن حال ما يعلم فعليه ألا يؤجل الصلاة ويؤديها بقدر استطاعته ولو بقلبه.
باب صلاة الجمعة
الآن نبدأ في باب صلاة الجمعة
يقول الإمام -رحمه الله تعالى- تحت باب صلاة الجمعة: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطناً ببناء, وبينه وبينها فرسخ فما دون؛ إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف, وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به )
الجمعة وما أدراك ما الجمعة, ويوم الجمعة وما أدراك ما يوم الجمعة يوم الجمعة يوم فضيلة وقبل الحديث عن يوم الجمعة وخصائص يوم الجمعة وعن صلاة الجمعة وأهميتها وما يترتب عليها من فضائل إلى آخره، كلمة الجمعة فيها لغتان: الضم ضم الجيم والميم الجُمُعة و(الجمْعة) بإسكان الميم.
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يوم الجمعة يوم الفضيلة أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق, خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة -الأمة المسلمة- وأضل عنه من قبلهم من الأمم, كما جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- في معنى الحديث (أن الله سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة وأضل عنه الأمم السابقة فاليهود يوم السبت-اختاروا السبت- والنصارى الأحد وهدى الله هذه الأمة إلى يوم الجمعة فالأمم السابقة بعدهم في الترتيب)؛ لأن الجمعة قبل السبت والأحد.
على كل حال المقصود أن هذا اليوم يوم الجمعة يوم فضيل بل ما طلعت الشمس على يوم خير من يوم الجمعة من أيام الأسبوع, قد جاء في ذلك حديث.
يوم الجمعة جعل الله -تبارك وتعالى- له خصائص وفضائل, من هذه الخصائص أوالفضائل أن الله سبحانه وتعالى شرع فيه هذه الصلاة صلاة الجمعة. من خصائص هذا اليوم الفضيل الشريف الذي هوعيد الأسبوع أن الله -تعالى- شرع فيه هذه الصلاة العظيمة. الصلاة التي يجتمع فيها المسلمون اجتماعا أكبر من الاجتماع في باقي أيام الأسبوع؛ لأنه شرع للمسلمين بفضل الله عدة اجتماعات دورية دائمة:
الاجتماع الأول: اجتماع يومي للصلوات الخمس كل يوم وليلة خمسة اجتماعات لأهل الأحياء كل حي أو أهل الحي يجتمعون لكل صلاة مفروضة في المسجد في مسجد الحي لأداء الصلاة جماعة، وفي هذه الصلاة جماعة أو في هذا الاجتماع من المنافع والفوائد الشيء الكثير لأهل الحي وقد سبق أن أشرنا إلى بعضها في باب صلاة الجماعة.
الاجتماع الثاني: اجتماع أكبر وهو الاجتماع لصلاة الجمعة، غالباً على حسب كبر البلد أو صغره.
- إذا كان البلد ليس بالكبير فأهل الأحياء يجتمعون كلهم اجتماع واحد في صلاة الجمعة في مكان واحد.
- وإذا كانت في المدن الكبيرة فيجتمع مجموعة من الأحياء في مسجد واحد.
المقصود أن الاجتماع الأصغر هو الاجتماع للصلوات الخمس.
(7/14)



الاجتماع الثالث: الاجتماع الأكبر في هذه الدنيا يعني يمكن أن يكون أكبر اجتماع في هذه الدنيا هو الاجتماع للحج حيث يجتمع المسلمون لأداء الحج من جميع أقطار الأرض، من جميع أقطار الأرض يجتمعون في عرفة وفي غالب المناسك فالمقصود أن هذه الاجتماعات مرتبة بعضها على بعض وبعضها أكبر من بعض وفي هذه الاجتماعات كلها تترتب الفضائل والمنافع والفوائد الجمة التي لا تحصى.
خصائص يوم الجمعة
من خصائص يوم الجمعة:
- أنه يشرع في صلاة الفجر من يوم هذه الجمعة قراءة سورة (الم السجدة), (الإنسان)
- أيضا استحباب قراءة سورة الكهف في يومها.
- استحباب كثرة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في يومها.
- استحباب الاغتسال لصلاة الجمعة والتطيب ولبس أحسن الثياب.
- استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة وما رتب عليه من الأجور.
- في يوم الجمعة ساعة الإجابة وقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في تحديد هذه الساعة ولكن أرجح الأقوال قولان وأشهر القولان في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أن ساعة الإجابة ما بين دخول الإمام للخطبة إلى أن تنتهي الصلاة.
القول الثاني: أنها آخر ساعة من يوم الجمعة يعني بعد العصر من يوم الجمعة.
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع كما سبق خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة.
الحكمة من تشريع صلاة الجمعة
ما هي الحكمة من تشريع الصلاة في هذا اليوم؟ ما هي الحكمة من تشريع صلاة الجمعة على النحو الذي شرعت عليه في هذا اليوم الفضيل الذي هو يوم الجمعة؟
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قالوا: شرع الله للمسلمين اجتماعات متعددة اجتماع الحي واجتماع الجمعة واجتماع الحج إلى آخره وفي هذ الاجتماعات من الحكم والفوائد والمنافع الشيء الكثير ومن ذلك إظهار هذا الدين أمام الناس جميعاً؛ لأن الدين الحق الذي يجب على جميع الناس أن يعتنقوه هو دين الإسلام ? إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ ?[آل عمران: 19]، ? وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ?[آل عمران: 85]، وإظهار هذه الشعائر الكبرى للإسلام أمام الملأ أمام الناس فيه عرض لهذا الدين الحق على جميع الناس؛ لأنه عندما تعلن صلوات الجمعة ويعرف الناس في شتى بقاع الأرض وفي جميع أقطار الأرض, والآن أصبح من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال النقل الحي المباشر لصلوات لجمعة أصبح هذا الأمر واضح للناس وجلياً حيث يشاهد هذا الاجتماع العظيم في جميع أقطار الأرض ولا شك أن هذا فيه إظهار لهذا الدين وعرض لهذا الدين على الناس جميعا.
أيضا فيه إظهار شرائع الإسلام الكبرى ولا سيما هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام, ولا سيما هذه الصلاة التي هي صلاة الجمعة يترتب على هذه الاجتماعات تعارف المسلمين وبالتالي تآلفهم وتحابهم وتراحمهم وتكاتفهم وتناصرهم إلى آخره، أيضا فسح المجال أمام المسلمين في هذه الاجتماعات للتشاور والتعاون واجتماع الكلمة ووحدة الصف, إظهار قوة المسلمين أيضاً أمام الأعداء وهذا مما يرهب الأعداء عندما يلاحظون المسلمين بهذا الاجتماع الكبير وهذا التلاحم وهذه الصفوف العظيمة المتراصة المتناسقة لا شك أن هذا فيه إظهار لقوتهم واتحادهم وجمع كلمتهم نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والتوحيد ونسأله -تبارك وتعالى- كما جمعهم بهذه الصفوف حسياً وظاهراً أن يجمع قلوبهم وأن يؤلف ما بينهم وأن يوحد صفوفهم إنه سميع مجيب، لتظهر القوة الحقيقية لهم.
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صلاة الجمعة: صلاة الجمعة المشروعة في هذا اليوم يوم الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلاً عن الظهر وإنما يكون الظهر بدلاً عنها إذا فاتت.
شروط وجوب الجمعة
صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، هذا كلام مجمل وسنفصله أقول إن صلاة الجمعة واجبة فرض بل هي آكد الفروض, واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، هذه العبارة التي يذكرها الفقهاء -رحمهم الله - مجملة وتتضمن الشروط التي تشترط لوجوب الجمعة.
المؤلف -رحمه الله تعالى- بدل أن يذكر هذه العبارة كاملة وقد ذكرها هناك في حكم الصلاة قال: ( كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة ) من هو الذي تلزمه المكتوبة؟ هو كل مسلم مكلف بالغ عاقل. هناك شروط خاصة بالجمعة هذه ذكرها فيما بعد، نريد أن نفصل هذا الإجمال أو نذكر هذه الشروط بالتفصيل.
الشرط الأول: الإسلام: فلا تجب الجمعة على كافر ولا تصح منه لو صلى, ولا يعني هذا أنه لا يعاقب على تركها بل يعاقب؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما في قول الله تبارك وتعالى: ? وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ ?[التوبة: 54]، وكذلك لما يسئلون في جهنم ? مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ?42?قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ?43? وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ?44? وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ?[المدثر: 42: 45]، فهذه الأدلة وغيرها يدل على أنهم مخاطبون, ولكن نطالبهم قبل أداء العبادات نطالبهم بماذا؟ بالإسلام نطالبهم بالشهادتين؛ لأنه لا تصح العبادة مع الكفر.
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الشرط الثاني: البلوغ وكذلك العقل: نجعلها في شرط واحد وهو التكليف؛ ولهذا قال مسلم مكلف, والتكليف لابد فيه من وصفين البلوغ والعقل وبناءً على ذلك فالصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الجمعة, والمجنون غير العاقل أيضاً لا تجب عليه الجمعة, أما الصغير فلا تجب عليه ولكن لو صلاها فيه تصح منه؛ ولهذا يؤمر بها كما يؤمر بالصلاة كما جاء في الحديث (مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) فهذا يرد على الصلوات عموماً وصلاة الجمعة منهم.
أما غير العاقل فاقد العقل كالمجنون فهذا لا تجب عليه أصلاً وهو غير مكلف إطلاقاً ولا تصح منه العبادة مطلقاً؛ لأنه لا يعقل النية؛ لأن العبادة تحتاج إلى نية وهو لا يدرك ولا يعقل النية وجاء في ذلك حديث (رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ).
الشرط الثالث: الذكورية: لأنه قال: مسلم مكلف ذكر, خرج بهذا الشرط الأنثى يعني لا تجب الجمعة على أنثى وهكذا الخنثى؛ لأنه لا يُعْرف أذكر هو أم أنثى والدليل على هذا حديث طارق بن شهاب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض) الحديث رواه أبو داوود وصححه جمع من أهل العلم صححه الزيلعي في نصب الراية وابن حجر في التلخيص وغيرهم.
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ومما يدل على اشتراط الذكورية أيضاً وإن كان ليس صريحاً, ولكن له دلالة على الموضوع- بالنسبة للمرأة أنها لا تجب عليها الجمعة- قوله -صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن) الشاهد من الحديث قوله (وبيوتهن خير لهن) قالوا: لو أن الجمعة تجب لقال: يجب عليها أن تؤدي الصلاة في المسجد, ما قال: وبيتها خير لها, كونه جعل صلاتها في بيتها خير لها دليل على أنها لا يجب عليها أداء الصلاة في المسجد، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا جمعة على النساء, وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. يعني لو صلى النساء في المسجد الجمعة كصلاة الإمام فإن هذه الصلاة تجزئها عن صلاة الظهر.
الشرط الرابع: الحرية: ومعنى هذا الشرط أن المملوك لا تجب عليه الجمعة لماذا؟ قالوا: لأنه مشغول في خدمة سيده؛ لأنه لا يستطيع أن يتصرف في نفسه بنفسه. بعض أهل العلم قالوا: لا. تجب حتى على العبد؛ لأن حق الله تعالى مقدم على حق المخلوق ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق ولكن قال كثير من أهل العلم «إن من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أن العبد لا تجب عليه الجمعة؛ لأن ليس كل الأسياد سيسمحون لمماليكهم بالصلاة وبالتالي يترتب على ذلك حرج ،ولهذا المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تجب على العبد كما تجب على غيره.
والقول الثاني: أنها لا تجب عليه الجمعة مطلقاً واستدلالاً بحديث طارق بن شهاب الذي ذكرناه.
والقول الثالث: وهو القول الوسط أنه إذا أذن له سيده في الذهاب إلى الجمعة فتجب عليه وإلا فلا وهذا فيه عدل وفيه ملحظ في حق الله عز وجل وحق السيد أيضا في ذلك حديث طارق بن شهاب أنه مستثنى وقد اختلف الفقهاء نعم كما ذكرت.
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الشرط الخامس: الاستيطان: المؤلف قال: (إذا كان مستوطنا ببناء ) إذن الاستيطان في مكان مبني في بلد في قرية في بناء يشمله مسمى واحد اسم بلد أو اسم قرية أو اسم أجرة أو ما شابه ذلك وبناءا عليه فلا تجب على غير المستوطن وغير المستوطن يشمل المسافر ويشمل أهل الخيام الرحل وأهل بيوت الشعر وما أشبه ذلك فلا جمعة عليهم لا جمعة على المسافر, ولا جمعة على أهل الخيام وأهل بيوت الشعر؛ لأن قبائل العرب كانت تسكن قريبا من المدينة وفي خارج المدينة وفي الأمكنة المختلفة ولم يرد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أهل الخيام أو أهل بيوت الشعر أو الرحل من البادية أو من الأعراب أو يؤدوا صلاة الجمعة.
الشرط السادس: أن يكون الاستيطان ببلد يشمله اسم واحد هذا تابع في الحقيقة يمكن يجعله شرط واحد يمكن أن يوزع إلى شرطين مبني بالحجارة أو باللبن أو بالطين أو بالأسمنت مثلا أو بأي وسيلة لا يلزم أن يكون باللبن أو بالأسمنت أو بالحجارة أو بالطين وإنما هو مبني على هيئة سكن ثابت دائم.
الشرط السابع: ألا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ المؤلف قال (ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون) يعني الذي بينه وبين المسجد الجامع فرسخ فأقل هذا تجب عليه الجمعة، الذي بينه وبينه أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة سواءً عبرت بينه وبينه فرسخ فما دون أو ألا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ، فإن كان بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ فلا جمعة عليه, ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قالوا: قوله -صلى الله عليه وسلم- (الجمعة على من سمع النداء) رواه أبو داود وهو حديث حسن.
ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن المسافة فرسخ؟ هل في الحديث ما يشير إلى قضية المسافة وقضية الفرسخ؟ لا. الحديث قال من سمع النداء أريد واحد منكم؟
سماع الأذان دليل على المسافة يعني إذا سمع الأذان دل على أنه قريب من المسجد
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التحديد بالفرسخ كيف عرفنا التحديد بالفرسخ من كلمة الجمعة على من سمع النداء أنت تدور حول الحمى توشك أن تقع فيه، من يوضح كلام الأخ أكثر؟
قال الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من خلال الاستقراء والنظر في الأذان وما يبلغه مدى صوت المؤذن في الأجواء الصافية وفي الأحوال العادية ولا يوجد هبوب رياح قوية ولا يوجد مؤثرات يعني الأجواء معتادة عادية وبدون أي مكبرات صوت في الأحوال العادية أن الصوت مسافته أو مدى ما يبلغه صوت المؤذن ما يقارب فرسخ، الفرسخ ثلاثة أميال يعني بالكيلو تقريباً خمسة كيلو يعني أربعة كيلو فاصل ثمانية تقريباً، فالمسافة هي خمسة كيلومترات تقريباً, فإذا كان الشخص بينه وبين المسجد ما يزيد عن خمسة كيلو فلا يجب عليه الحضور للجمعة لما يترتب على ذلك من المشقة في الأصل، وإن كان دون هذه المسافة فتجب عليه الجمعة والدليل على هذا حديث من سمع النداء (الجمعة على من سمع النداء) باقي شرط واحد نقف على شروط الصحة نحن الآن في شروط الوجوب ثم بعد الشرط الأخير الذي وقفنا عليه الآن ننتقل إلى شروط الصحة وشروط الصحة نؤجلها للدرس القادم.
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الشرط الثامن: ألا يكون معذوراً بمرض أو مطر أو خوف: سبق أن عرفنا أن الأعذار التي جاء التخفيف بسببها فيما يتعلق بالصلاة ومن ذلك الجمعة التي هي السفر والمرض والخوف قال: (ألا يكون معذورا بمرض أو مطر أو خوف أو نحو ذلك ) لحديث طارق بن شهاب وحديث طارق بن شهاب جاء فيه أو خوف من يذكر الحديث؟ ( مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ) أو مريض فالمرض من الأعذار التي يعذر فيها المتخلف عن الجمعة هذا بالنسبة للمرض باقي عندنا المطر وباقي عندنا الخوف المطر قالوا: ( كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة صلوا في رحالكم ) [متفق عليه] وقالوا هذا الحكم يشمل الجمعة كما يشمل الصلوات المفروضات، المطر الذي يعذر بسببه التخلف عن الجمعة هو المطر الذي يبل الثياب لأنه هو الذي تلحق المشقة بسببه وأما الخوف فلحديث بن عباس وقد جاء معنا في صلاة الجماعة وهو ما رواه بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من سمع النداء فلم يمنع من اتباعه عذر قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض, ولم يقبل الله منه الصلاة التي صلى) وقد مر معنا هذا الحديث سابقاً فهذا يدل على أن الخوف عذر يعذر بسببه في التخلف عن الجمعة والجماعات.
لعلنا نقف على هذا والذي وقفنا عليه هو شروط صحة صلاة الجماعة الشروط التي ذكرناها هذه هي شروط الوجوب شروط وجوب الجمعة التي تتوافر فيه هذه الشروط يجب عليه صلاة الجمعة يجب عليه الحضور للجمعة والذي يوجد فيه ما يخالف شرط من هذه الشروط لا تجب عليه الجمعة إنما الشروط التي ستأتي هي في شروط الصحة بحيث إذا توافرت الشروط صحت الصلاة وإذا تخلف شرط منها لا تصح الصلاة وتؤدى ظهرا كما سيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم.
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يقول: بالنسبة للكيفية التي صلى فيها الصحابة ركعة واحدة من حديث حذيفة -رضي الله تعالى عنه- ماذا عن الركعة الثانية هل سقطت عنهم؟ أم صلوها كحالة الخوف الشديد؟.
الذي يظهر من الحديث حيث جاء في نهايته فكانت له ركعتين ولهم ركعة أنها في هذه الحالة كانت لهم ركعة واحدة فقط ولم يرد في الحديث ما يدل على أنهم أتو بركعة ثانية والله أعلم ولهذا كثير من أهل العلم يرجح خلاف هذه الكيفية مع أنها وردت في حديث أيضاً صحيح إلا أنهم يرجحون غيرها عليها؛ لأن الصلاة فيها بالنسبة للطائفتين على خلاف الصلاة المعهودة؛ لأن الصلاة ما ورد أن هناك صلاة ركعة إلا الوتر فقط.
هل إذا صلى الكافر يكون مسلم؛ لأن الصلاة فيها شهادة أن لا إله إلا الله؟
السؤال الثاني: بم تقام صلام الجمعة يعني ثلاثة أو واحد وأربعين؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسافر دخل مع جماعة يصلون المغرب وهو يريد أن يصلى العشاء فهل يسلم من ركعتين أم يزيد ركعة أم يتأخر حتى تفوته ركعة؟
السؤال الآخر: قلتم في المسافر الذي وجبت عليه الصلاة في السفر ثم دخل بلده في الوقت فيجب عليه الإتمام قولا واحدا فما المقصود بقول واحد؟
يقول: إذا صلى الكافر فهل يكون مسلم لأن الصلاة فيها الشهادتين؟
هذا السؤال وجيه الفقهاء -رحمهم الله تعالى- تكلموا عن هذه القضية وقالوا: إن الصلاة لا تصح من الكافر ولكن لو صلى فإنه يحكم بإسلامه يعني فإذا صلى فيكون مسلما حكماً, ويحكم بإسلامه من خلال الصلاة, ولكن لو كان كافراً واستمر على كفره ويصلي ويقول أنا مازلت كافرا فالصلاة لا تصح منه مطلقا إنما لو رأيناه يصلي فنحكم من خلال النظر أنه مسلم ونجري عليه أحكام المسلمين, ولكن لو تبين لنا أنه لم يسلم بعد فصلاته غير صحيحة وبالتالي يكون حكمنا عليه منقوص.
يسأل عن سؤال لعله في الدرس القادم يقول بم تقام صلاة الجمعة؟
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هذا سيأتي بحثه -إن شاء الله تعالى- يعني بعض أهل العلم يشترط إقامة صلاة الجمعة حضور أربعين من أهل الوجوب يعني مستوطنين وهذه المسألة محل خلاف كبير وسنعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله.
يقول: مسافر دخل مع جماعة يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي معهم العشاء
هذه المسألة الحقيقة محل خلاف؛ لأن عندنا الآن اختلاف في النية واختلاف في الهيئة يعني عندنا الاختلاف بين الإمام والمأموم لا يخلوا من حالات:
الحالة الأولى: أن يتفقا في النية والهيئة يصلي الظهر والمأموم يصلى الظهر أو هذا يصلى العصر والمأموم مثله وهذا متفقان ولا إشكال في ذلك ولا كلام أنها تصح.
الحالة الثانية: حالة الاختلاف ولها صور حالة الاختلاف بين الإمام والمأموم لها صور من هذه الصور:
- أن يختلفا في النية ويتفقا في الهيئة في هيئة الصلاة مثل إنسان يصلى الظهر بمن يصلى العصر الإمام يصلى العصر والمأموم يصلى الظهر النية مختلفة ولكن الهيئة واحدة؛ لأن هيئة صلاة العصر مثل هيئة صلاة الظهر وهذا لا إشكال فيه مثل إنسان يصلى الظهر نفلا بمن يصلى الظهر فرضا مثل ما كان يفعل معاذ -رضي الله تعالى عنه- يصلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يذهب يصلى بقومه فالصلاة له نافلة والصلاة لهم فرض الصورة واحدة والهيئة واحدة ولكن النية مختلفة.
- الصورة الثانية: اختلاف في النية والهيئة. مثل من يصلى المغرب بمن يصلى العشاء أو العكس هنا النية مختلفة والهيئة مختلفة واختلاف الهيئة يترتب عليه اضطراب أحياناً في الصلاة وتشويش وكثيراً ما يحصل تشويشاً بين المصلين وربكة بسبب اختلاف النية والهيئة, وهذا غالباً ما يحدث في صلاة المغرب وصلاة العشاء, يعني يأتي المأموم يصلي العشاء والإمام يصلى المغرب أو العكس الإمام يصلى المغرب والمأموم يصلى العشاء.
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ولهذا في الحالة الأولى التي هي حالة الاتفاق هذه لا إشكال فيها الحالة الثانية الصورة الأولى التي هي اتفاق الهيئة واختلاف النية هذا فيه خلاف ولكن الأكثرية أو كثير من أهل العلم على الجواز لأنه لا يترتب على ذلك التشويش ولا يترتب على ذلك مجال للخلاف أكثر.
الصورة الثانية: هذه التي تختلف النية والهيئة كثير من أهل العلم يمنعها لما يترتب عليه أولا من اختلاف النية ولما يترتب عليها من اختلاف الهيئة وربما اختلاف نظم الصلاة؛ لأن المأموم سيحتاج إلى إما أن يجلس ينفرد عن الإمام ويجلس أو أنه يقطع الصلاة ويسلم لنفسه؛ ولهذا منعها الكثير والمانع الحقيقة له وجه.
ولكن كثير من المحققين وبعض المحققين ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون الجواز حتى ولو اختلفت النية والهيئة ويقولون في حالة صلاة المغرب والعشاء إذا كان المأموم يصلى المغرب والإمام يصلى العشاء، العشاء معناه أن الإمام سيصلي أربع والمأموم سيصلي ثلاث. قالوا:
- إذا قام إلى الرابعة يجلس المأموم ينتظر حتى يلحقه الإمام فيتشهد معه ويسلم يعني يطيل التشهد حتى يلحق الإمام ثم يسلم معه هذا القول وجه.
- الوجه الثاني: قالوا له أن ينفرد وهذا الانفراد معذور فيه, يعني يقطع متابعة الإمام ويتشهد لنفسه ويسلم قبل الإمام وينصرف هذا في حالة الإتمام للإمام والمأموم.
وأنا في نفسي من هذا شيء -في قضية اختلاف الهيئة والنية- في النفس منها شيء؛ لأن قضية الانقطاع عن الإمام يخالف حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وهذا لا شك أن فيها مخالفة ظاهرة وواضحة في هذا على كل حال أنا أنقل فتوى الشيخين الجليلين رحمهما الله الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين يريان الجواز في ذلك, ولكن الذي أتذكره ولست متأكدا منه أن الشيخ ابن باز يقول ينتظر ولا يسلم وأما الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- فيخير بين الانتظار وبين قطع المتابعة والسلام.
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في المسألة المسؤول عنها هي قريبة من هذه ولكنها تختلف في كون المأموم مسافر ويصلي خلف من يصلى المغرب يصلى العشاء مسافراً يعني قصراً ويصلى خلف من يصلي المغرب والمغرب لا يختلف يعني صورة المغرب لا تختلف؛ لأنها لا تقصر يعني كون الإمام مسافراً أو مقيماً لا يختلف الأمر؛ لأنه سيصلى ثلاث قطعا في الحالتين سواءً كان مسافراً أو مقيماً، وبناءً على فتوى التي تفتي بجواز متابعة اقتداء المسافر بالمقيم أو اختلاف النية والهيئة بين الإمام والمأموم فبناءً على هذا نقول للسائل: إنه يصلى ركعتين وينتظر حتى يلحقه الإمام ويسلم معه، وبناءً على رأي الشيخ ابن عثيمين أيضا وهو الظاهر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه له قطع المتابعة والتشهد والسلام- والله أعلم، ولكن أنا أرجح أنه إذا اختلفت الهيئة أنه لا يصلى المأموم إذا كانت صلاته تختلف هيئتها عن صلاة إمامه لا يأتم به والله أعلم.
السؤال الأول: ما حكم الصلاة غير المفروضة بالنسبة للمسافر وأقصد يعني صلاة الوتر صلاة رواتب الضحى قيام الليل تراويح كذلك في رمضان؟
السؤال الثاني: كنت مسافرة ونظراً لعدم توفر مكان في محطات السفر بالنسبة للنساء صليت العصر وأنا راكبة في الحافلة بصفة تامة وليس قصراً؛ لأني لازلت داخل عمران مدينتي فهل صلاتي صحيحة؟
السؤال الثالث: نويت قصر صلاة العشاء بعد الإمام يعني كنت مسافرة فصليت ركعتين فقط كذلك ما حكم صلاتي؟
السؤال الثالث: صليت ركعتين والإمام متم؟
أنا كنت مسافرة وصليت بعد الإمام نويت أولا في صلاة العشاء أنني سأصلي قصر والإمام مقيم صلى أربعا، ونويت أن أصلي العشاء قصراً وفعلا قصرتها وسلمت قبل الإمام
السؤال الأول: تقول صلاة النوافل في السفر
صلاة النوافل للمسافر بالنسبة للرواتب فيه خلاف بين أهل العلم:
- بعض العلماء يقولون تشرع الرواتب للمسافر كما تشرع للحاضر أو لمن هو في الحضر وبعض أهل العلم ومنهم ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- ومن جاء بعده.
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- وكثير من المحققين يقولون لا تشرع الرواتب في السفر وقد جاء عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال «لو كنت أريد أن أسبح أو أصلي نافلة لأتممت » معنى هذا أن القصر الفريضة نفسها مقصورة من باب أولى النوافل أو الرواتب هذه ما يتعلق بالرواتب.
- والذي يظهر والله أعلم أن الرواتب لا تصلى وإنما تصلى الفرائض مقصورة فقط.
بالنسبة لبقية النوافل مثل صلاة الضحى وصلاة الليل أو قبل هذا الوتر، الوتر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما تركه لا في سفر ولا في حضر؛ ولهذا يتأكد عدم ترك صلاة الوتر لا سيما وقد قال كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم بالوجوب والرسول -صلى الله عليه وسلم- ما تركه مطلقاً؛ ولهذا نقول الوتر يحافظ عليه ولا يترك أما بقية النوافل مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل وما أشبه ذلك قالوا: هو مخير إن صلى فلا بأس وإن لم يصلي فلا بأس وقد أثر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره أنه أدى شيئاً من هذه الصلوات، والله أعلم.
تقول كانت مسافرة ولعدم توفر مكان مخصص للنساء صلت العصر في الحافلة وصلتها إتماماً؛ لأنها لازالت في البنيان
إذا كان بالنسبة للإتمام هذا لا إشكال فيه؛ لأنها في البنيان يلزمها الإتمام وبالنسبة للصلاة في السيارة إذا كان فعلا لم تجد مكانا تصلي فيه ولم تستطع فلعل صلاتها مجزئة؛ لكن أريد الآن أن أوجه الخطاب إليها وأقول: أنت أعلم بذلك إذا كنت فعلا ما استطعت أن تجدي مكان وأنا أستبعد ألا تجد مكاناً يعني ربما تجد مكاناً حتى ولو لم يكن مكاناً مهيأ ومخصص للصلاة فالأحوط لها في نظري أن تعيد هذه الصلاة.
أما بالنسبة للسؤال الثالث: وهو قضية الركعتين هذا يجب عليها الإتمام وبالتالي يجب عليها أن تعيد هذه الصلاة؛ لأنه إذا صلى المسافر خلف المؤتم فعليه أن يصلى معه إتماما أربعاً، الله أعلم.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثاني
الفقه - المستوى الثاني
فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار
24/8/2005 - 20 رجب 1426
الدرس (8) تابع باب صلاة الجمعة
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثامن
تابع باب صلاة الجمعة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم صلى على محمد.
كان الحديث في الدرس الماضي عن صلاة الخوف وعن بعض مسائل الجمعة واليوم -بإذن الله وبتوفيقه- سنستكمل مسائل باب الجمعة مع الاختصار؛ لأن باب الجمعة باب طويل لكن لقصر الوقت؛ ولأن المؤلف أيضاً اقتصر الكلام في موضوع مسائل الجمعة سنسير على ضوء ما سار عليه مع التعليق اليسير على ما يرى أن الحاجة داعية إلى ذلك، كان جزءاً من الحديث بالأمس عن شروط وجوب الجمعة وعرفنا هذه الشروط واليوم سيكون جزء من الحديث عن شروط صحة صلاة الجمعة, وفرق بين الموضوعين شروط وجوب الجمعة المراد بها: الشروط التي يلزم توافرها لوجوب الحضور إلى الجمعة وإذا تخلف شرط منها فإن المتخلف عن الجمعة لا يأثم، أما المبحث الذي سنتناوله اليوم -إن شاء الله تعالى- من شروط صحة الصلاة فالمراد: الشروط التي تتوقف عليها صحة الصلاة وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن الصلاة أي صلاة الجمعة لا تصح, لابد إما من إعادتها أو من الصلاة بدلها ظهراً.
شروط صحة صلاة الجمعة
وقفنا على قول المؤلف -رحمه الله تعالى- ( ومن شرط صحتها فعلها في وقتها ) نسمع الآن من الشيخ معمر ثم نعلق بما ييسر الله:
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بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإمام ابن قدامة -رحمه الله تعالى: (ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقراءة آية والموعظة.
هذا هو الجزء الذي خصصه المؤلف للحديث عن شروط صحة صلاة الجمعة وكما تلاحظون ذكر تقريباً أربعة شروط، هناك شروط أخرى أيضاً لم يذكرها المؤلف, ومن المستحسن أن نمر عليها ولو سريعا من هذه الشروط التي يبدأ بها الفقهاء -رحمهم الله تعالى- شروط صحة صلاة الجمعة: إذن الإمام.
الشرط الأول: إذن الإمام
إذن الإمام: يعني هل يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يأذن بإقامتها إمام المسلمين أو لا يشترط ذلك؟ والمراد بالإمام من له السلطة العليا في البلد سواءً سمي خليفة أو ملكاً أو رئيساً أو ما أشبه ذلك وله أن ينيب من يتولى الإذن في ذلك سواءً كان شخصاً أو جهة معينة، وفي الغالب -في العصر الحاضر- أن شئون المساجد وُكِل أمرها إلى جهة معينة في البلد أو إلى شخص يقوم على هذه الجهة أو على تلك إما دار الإفتاء أو إدارة المساجد أو من يخصص من قبل الإمام للإذن في ذلك.
هل إذن الإمام أو من أنابه في ذلك شرط لإقامة صلاة الجمعة وبالتالي شرط أيضاً لصحة الصلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم:
- منهم من يرى أن ذلك شرط وبالتالي فكل جمعة تقام بدون إذن الإمام فهي غير صحيحة والصلاة أيضاً غير صحيحة.
- ومنهم من يرى أنه لا يعتبر إذن الإمام في إقامة الجمعة مطلقاً.
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- ومنهم من يفصل, قال: أما بالنسبة للجمعة الأولى في البلد فهذه ليس من صحة إقامتها إذن الإمام, يعني لا يشترط ليس من شرط صحتها إذن الإمام، وأما تعدد الجمع في البلد فلا بد فيه من الإذن؛ لأنه لو فتح الباب لضاعت الحكمة التي شرعت من أجلها الجمعة، الحكمة التي شرعت من أجلها الجمعة أن يجتمع أهل الأحياء في مجتمع أكبر من أجل أن تتحقق الفوائد المرجوة والحِكَم الملاحظة في تشريع الجمعة, إنما لو فتح الباب لأصبح كل أهل حي يقيمون الجمعة في مسجدهم وبالتالي تتعدد الجمع كثيراً ولا يكون هناك فرق بين الجمعة والجماعة -ولا يكون هناك فرق بين الجماعة وهي اجتماع مصغر وبين الجمعة وهي الاجتماع الأكبر- ويراد من الجمعة أن تحقق أو أن يتحقق فيها اجتماع أكبر كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي.
وهذا الرأي الأخير فيما يظهر رأي سديد وقوي وعلى هذا نقول إنه بالنسبة لتعدد الجمع هذا لابد فيه من الإذن، إنما بلد واحد والجمعة الواحدة التي تقام فيه وهم مستوطنون فعليهم أن يقيموا الجمعة ولو لم يأخذوا إذنا من الإمام في ذلك.
الشرط الثاني: دخول وقتها
دخول وقت صلاة الجمعة هذا هو الشرط الثاني وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: (ومن شرط صحتها فعلها في وقته) ونلاحظ هنا أن تعبير المؤلف دقيق أدق من قولنا: دخول وقت صلاة الجمعة. لماذا؟ قال؛ لأن الجمعة بالذات لا يجوز فعلها إلا في وقتها, وإذا خرج وقتها فإنها لا تصلى جمعة وإنما تصلى ظهراً, بخلاف الصلوات الأخرى فإذا فات وقتها تصلى على هيئتها قضاءً, ولو كان في خارج الوقت إنما الجمعة لا, لابد أن تؤدى في وقتها وبناءً عليه فلا يجوز فعلها قبل وقتها ولا بعد وقتها فإذا خرج وقتها وهي لم تصلى فإنها تصلى ظهراً لا جمعة.
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ما هو وقت الجمعة؟ المؤلف قال: (فعلها في وقته) ولم يبين أو يحدد الوقت بناءً على أن المؤلف أو العمدة كلام مختصر, وكأن المؤلف -رحمه الله تعالى- يقول من أراد التوسع فليرجع إلى الكتب الأوسع.
أما آخر وقت صلاة الجمعة فهو محل إجماع لا خلاف فيه -بحمد الله- نهاية وقت صلاة الجمعة لا خلاف فيه فقد أجمع العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر يعني حين يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال وهذه القضية قررناها في أوقات الصلوات سابقاً.
أما أول وقت الجمعة فهو محل خلاف.
القول الأول: إن أول وقتها من أول وقت صلاة العيد يعني من حين ارتفاع الشمس قدر رمح يعني من حين أن ينتهي وقت النهي المصاحب لطلوع الشمس وهذا هو مذهب الحنابلة وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها حديث عبد الله بن السعيدان قال: (شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره ) وهذا الأثر أخرجه الدارقطني -رحمه الله تعالى- قالوا: وهذا الكلام دليل على أن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- مجمعون على أن صلاة الجمعة تؤدى قبل الزوال استدلوا على ذلك أيضاً بحديث جابر (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بنا الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس) الحديث [رواه مسلم] وقالوا هذا دليل على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال، كذلك حديث سلمة بن الأكوع (كنا نصلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به) [متفق عليه]، قالوا: «وهذه الأحاديث ونحوها مما لم يذكر دليل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلى قبل الزوال» مثلها أيضاً حديث سهل بن سعد (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ).
(8/4)



يلاحظ أن مجموع هذه الأحاديث يدل على التبكير لصلاة الجمعة وأنه قريبا من الزوال, ولكن ليس فيها دليل على أن صلاة الجمعة تصلى من حين ارتفاع الشمس قدر رمح ما فيها دليل أبداً.
القول الثاني: أن وقت الجمعة يبتدئ من قبيل الزوال بساعة، وقالوا: «وهذه الأحاديث كحديث جابر وحديث سلمة وحديث سهل تدل على هذا» تدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان حين ينتهي من الصلاة يبدأ الزوال, واستدلوا أيضاً بحديث التبكير (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً, ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, والخامسة بيضة فإذا حضر الإمام ..) إلى آخره، فقالوا: «إن حضور الإمام في الساعة السادسة» لو قسمنا الوقت -من حين طلوع الشمس إلى حين دخول الإمام- نجده الجزء الذي يعادل هذه الأقسام الخمسة يعني الساعة السادسة قبيل الزوال كأنه قسم الزمن من حين طلوع الشمس إلى حين الزوال لست ساعات، ووقت الجمعة يبتدأ من الساعة السادسة بناءً على هذا التقسيم أو بناءً على هذا التقدير أو التقدير الوارد للساعات في هذا الحديث، إضافة إلى هذه الأحاديث المذكورة.
القول الثالث في المسألة: أن وقت الجمعة يبتدئ مثل وقت الظهر, يبتدئ من حين الزوال وهذا هو رأي الجمهور -هذا رأي جماهير أهل العلم ورأي الحنفية والمالكية والشافعية- ويستدلون على ذلك بحديث أنس كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وأجابوا عن الأحاديث السابقة بأن المراد التبكير للصلاة عند أول الزوال.
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ومع هذا نقول: الأحاديث الواردة واضحة الدلالة على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يبتدئ صلاة الجمعة قرب الزوال, ولكن لا دلالة فيها على أن وقت الجمعة يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يرد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو أحد من الصحابة صلى الجمعة حين ارتفاع الشمس قيد رمح أو في أول النهار، والأحوط وما فيه خروج من الخلاف أنها لا تصلى إلا بعد الزوال تمشياً مع رأي الجماهير؛ ولأنه لا فرق كبير, ولكن لو صلى الإنسان أو أحد الأئمة قبيل الزوال فلا ينكر عليه ذلك لما دلت عليه هذه الأحاديث من أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أحيانا يصلي الجمعة قبل أو قبيل الزوال، هذا فيما يتعلق بالشرط الثاني من شروط صحة الجمعة وهو فعلها في وقتها، وقلنا بناءً على هذا أن الجمعة لا تصح لا قبل الوقت ولا بعد الوقت، على الخلاف المذكور آنفا هل الوقت يبتدئ من الزوال أو من قبيل الزوال أو من ارتفاع الشمس قيد رمح؟
الشرط الثالث: أن تقام في البلد
قال: (في قرية) يعني من شرط صحة الجمعة أن تقام في قرية, والمراد القرية هنا البلد بغض النظر عن كونها قرية بالمصطلح المعروف أنها البلد الصغير أو أنها أكبر من ذلك؛ لأن القرية في الاصطلاح الشرعي أعم من أن تكون بلدا صغيرا ? وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ?[يوسف: 82]، القرية يطلق على البلد عموما سواءً كان كبيراً أم صغيراً.
إذن من شروط صحة صلاة الجمعة أن تقام في بلد مبني من بناء معروف أنه يبنى للسكن على الدوام ويخرج بذلك المساكن التي تبنى مؤقتاً متنقلة مثل الخيام ومثل بيوت الشعر وما أشبهها, من الممكن أن يقال الآن البيوت الجاهزة التي تنقل وتوضع في بعض الأماكن هذه لفترات محددة ومعينة قصيرة فأصحاب هؤلاء المساكن المؤقتة لا تجب فيهم الجمعة ولو صليت في هذه الأماكن بناءً على هذا فإنها لا تصح، وهذا قريب من الشرط الذي بعده بل الشرطان متلازمان.
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الشرط الرابع: أن يحضرها أربعون من أهل الوجوب
قال (وأن يحضرها من المستوطنين بها أي بالقرية السابقة أربعون) هذا في العدد وهذا أيضاً قريب من الذي ذكرناه في الدرس الماضي شرطاً لوجوب الجمعة وهو الاستيطان أن يكونوا مستوطنين ويلزم المستوطن أن يكون هناك بلد مسمى باسم واحد يستوطن فيه.
إذن أن تقام في قرية أو بلد يستوطنه أربعون من أهل الوجوب سُكنة دائمة لا يظعنون. قال (أربعون) يعني يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يحضرها أربعون من أهل الوجوب يعني من المستوطنين ويخرج غير المستوطنين مثل المسافرين من أهل البوادي الذين يسكنون بيوت الشعر وغيرها؛ لأنهم ليسوا من أهل الوجوب.
ما هو الدليل على أنه يشترط هذا الشرط أربعون؟ جاء عن جابر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: (مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ) هذا هو العمدة أو عمدة من استدل بأنه يشترط لإقامة الجمعة ولصحة الجمعة أن يحضرها أربعون من أهل الوجوب (مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة), ولكن هذا الحديث ضعيف, هذا الأثر -عن جابر- ليس بالقوي؛ ولهذا أيضاً يستدلون بآثار أخرى أو بأحاديث أخرى ليست قوية كلها ليست قوية كما سيأتي بعد قليل.
ولهذا اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في هذين الشرطين اختلافاً كثيراً فقيل اشتراطهما وهو المذهب ومذهب الشافعية أيضاً.
- مذهب الحنابلة والشافعية أنه يشترط أربعون لإقامة الجمعة وصحتها.
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- قيل يشترط حضور اثنى عشر رجلاً فقط وهذا هو مذهب المالكية استدلوا على ذلك بحديث جابر عند مسلم (أن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- وهو يصلون فيما معناه حضرت عير تجارة وانصرفوا وتركوا الرسول -صلى الله عليه وسلم- قائماً يخطب ولم يبق إلا اثنى عشر) وهذا هو المشار إليه بقول الله -تبارك وتعالى- في سورة الجمعة ? وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ?[الجمعة: 11]، قالوا كونه بقي مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- اثني عشر رجلا وصحت الجمعة, دليل على أنها تصح باثني عشر رجلا ولكن هذا أيضاً لا دليل فيه على الوجوب؛ لأنه اتفاق هذا -وافقوا أنهم اثني عشر- لا يدل على الوجوب ولا على عدم الوجوب.
- قول آخر: أنه يشترط أربعة رجال منهم الإمام وهو مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- الإمام وثلاثة معه وقالوا: الإمام لا يحسب والجماعة أقلهم ثلاثة.
- قول آخر: أنه يشترط ثلاثة إمام ومستمعان, وقالوا: هؤلاء هم أقل الجمع وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى.
ولعل الرأي الأخير هو الأرجح لما يأتي:
- أولا: أنه لم يثبت في حديث صحيح ما يدل على اشتراط عدد معين وما ذكر إما غير صحيح وإما لا يدل على الوجوب.
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- أيضاً في ذلك حديث أبي الدرداء -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان) وهذا يدل على وجوب الجماعة على الثلاثة وكذلك الجمعة، الجمعة مثل الجماعة. مما يؤيد هذا القول كما قلت أنه لم يثبت في العدد شيء يقول ابن حجر -رحمه الله تعالى- لا يصح في عدد الجمعة شيء ووردت أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين وقال بعضهم أيضاً عبد الحق الإشبيلي: "لا يثبت في العدد حديث"، و حكى النووي إجماع الأمة على اشتراط العدد وأنها لا تصح من منفرد وأن الجماعة شرط لصحتها ولكن لم يرد تحديد عدد معين بأربعين أو أكثر من ذلك.
نخلص من هذا إلى أنه لا يشترط هذا العدد المذكور الذي ذكره المؤلف وهو أربعون, وإنما يكفي ولو ثلاثة لإقامة الجمعة إذا كانوا مستوطنين في بلد يشمله اسم واحد.
الشرط الرابع: أن يتقدمها خطبتان
قال: (وأن يتقدمها خطبتان) هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان ويدل على ذلك فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كان يخطب خطبتين للجمعة قبل الصلاة وقد كثرت الأحاديث التي تدل على ذلك أيضاً يدل على ذلك كما جاء في بعض الآثار عن الصحابة:
- أن الجمعة إنما جعلت ركعتين من أجل الخطبتين.
- أيضاً قوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) ونحو ذلك من الأحاديث التي توجب الإنصات في الخطبة، قالوا إن وجوب الإنصات للخطبة دليل على أن الخطبة واجبة.
- أيضاً مما يؤيد هذا أنه لو لم يجب للجمعة خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات وحينئذ لا تتحقق الحكمة التي شرعت من أجلها الجمعة، لأنه من الحكم أو من أهم الحكم في الجمعة هو اجتماع الناس واستماعهم إلى الخطبة إلى الذكر وإلى الموعظة وإلى التذكير بالله -عز وجل- والوصية بتقوى الله -تبارك وتعالى.
شروط الخطبة
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بعد هذا استطرد المؤلف -رحمه الله تعالى- للخطبة نفسها أو للخطبتين فذكر ما يشترط لهما قال: (لكل خطبة حمد الله) وهذه من شروط يجعلها بعض أو كثير من الفقهاء شروط للخطبة (في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقراءة آية والموعظة) أربع شروط يجعلها الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أو كثير من الفقهاء شروطا للخطبة ويستدلون على ذلك بأدلة بعضها واضح الدلالة وبعضها ليس صريحا في الدلالة على الشرطية:
- في ذلك حديث جابر ( كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب حمد الله وأثنى عليه ) وفي ذلك أيضاً (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع).
- والصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- قالوا: إنه لا يذكر الله تبارك وتعالى في مقام في شأن إلا ويذكر معه الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما في الأذان.
- وقراءة آية وقد ورد عدة أحاديث تدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الخطب آيات بل أحيانا يقرأ سور.
- والوصية بتقوى الله -عز وجل- قالوا: لأن هذا هو القصد الأساس من الخطبة التذكير والموعظة والوصية بتقوى الله -عز وجل.
وأيضاً أضاف بعضهم إلى ما ذكره المؤلف هنا حضور العدد المشترط في الجمعة كما يشترط العدد الذين يقولون أربعون قالوا أيضاً يشترط للخطبة أن يحضرها أو أن يسمع الخطيب أربعون وسبق أن هذا الشرط محل نظر, على القول بأنه يشترط ثلاثة أيضاً لابد أن يحضر الخطبة ثلاثة؛ لأن الخطبتين بدل عن الركعتين.
سنن الخطبة
ثم واصل المؤلف -رحمه الله تعالى- الحديث عن سنن الخطبة يعني هناك أربعة أمور ذكرها وأضاف إليها آخرون حضور العدد من الشروط وهناك أمور من السنن أو من المستحبات ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- نسمعها:
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يقول -رحمه الله تعالى: (ويستحب أن يخطب على منبر, فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس وأذن المؤذن, ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية, ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة )
سنن الخطبة قال: (ويستحب أن يخطب على منبر)؛ لأنه كان فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفعل السلف, هذا مما تواتر, أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب على منبر, ومثله كل موضع عال.
والسلام على الناس إذا صعد وجلس أو قبل أن يجلس يتجه الإمام إلى المأمومين ويسلم عليهم وقد جاء في ذلك حديث عن جابر قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر سلم عليهم) والحديث [رواه ابن ماجة] ولكنه ضعيف, ولكن يستدل على ذلك بعموم التأكيد على السلام عند الحضور عندما يحضر شخص سواءً في الصلاة أو في غير الصلاة يسلم على من يأتي إليهم ولا شك أن الإمام قد جاء وأقبل على الناس فيدخل ضمن التشريع العام في السلام إضافة إلى هذا الحديث إضافة إلى هذا الحديث والأصل في السلام يشهد له.
قال: (ثم جلس) وأما الجلوس فقد ثبت في أحاديث الجلوس للخطبة قبلها وأثناء الخطبتين يعني بين الخطبتين هذا ثابت فيه أحاديث منها:
- حديث ابن عمر قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب) [رواه أبو داود وغيره] وهو حسن.
- أيضاً في ذلك حديث جابر بن سمرة قال: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ومن حدثك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب ) وهذا الحديث في مسلم فقضية الجلوس للخطبة قبلها وبعد أو بين الخطبتين هذا ثابت بأحاديث صحيحة كما سمعتم.
قال: ( ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ).
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ثم قال -رحمه الله تعالى- ( فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهراً, وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهراً, ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها ).
هذه مسائل ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- يكثر السؤال عنها وتدعو الحاجة إلى معرفتها؛ ولهذا بينها من هذه المسائل:
أولا: بيان عدد ركعات الجمعة: وقال إنها ركعتان وأنه يجهر فيهما بالقراءة وهذا خلاف المعهود في صلوات النهار معروف أن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية هذا في الصلوات المفروضة صلوات النهار سرية؛ ولهذا صلاة الظهر والعصر سرية وصلوات الليل التي هي المغرب والعشاء والفجر جهرية يقول العلماء -رحمهم الله تعالى- إن ما شرع الاجتماع الكبير له يجهر فيه بالقراءة، ولو كان في النهار؛ ولهذا نلاحظ الجمعة- لأنه يجتمع لها اجتماعا كبيراً- يجهر فيها بالقراءة, صلاة العيدين كذلك, صلاة الاستسقاء, صلاة الكسوف هذه من الأمور أو من الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة.
ومن الحِكَم التي تلمسها بعض العلماء -رحمهم الله تعالى- في ذلك قالوا: إن من شأن الاجتماع الكبير أن يسمع المجتمعون الصلاة وأن يشعروا في الاجتماع بالفائدة من هذا الاجتماع وهي الاتحاد والاستماع إلى شخص واحد يبين لهم ويفيدهم وينصحهم ويعظهم.
من المسائل التي يسئل عنها أو الناس في حاجة إلى معرفتها من أدرك منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهراً هذه المسألة متى تدرك الجمعة؟
هل يشترط لإدراك الجمعة أن يدرك الركعتين جميعاً؟ أو أن يدرك الخطبتين والركعتين؟ أو يكفي أن يدرك ركعة؟ أو يكفي أن يدرك الإمام قبل السلام؟
المؤلف قال: (من أدرك معه) أي مع الإمام (منه) من صلاة الجمعة (ركعة أتمها جمعة) يعني أدرك الجمعة وبالتالي يأتي بركعة واحدة ويكون قد أدرك الجمعة.
ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا:
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- في ذلك حديث أبي هريرة –-رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة)
- وفي ذلك أيضاً حديث أعم من ذلك في كل صلاة أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة والجمعة صلاة من الصلوات وهذا الحديث هو (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ). يعني عندنا حديثان في هذا حديث عام لكل صلاة وهو أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة والحديث الثاني خاص بالجمعة وهو حديث أبي هريرة (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ) وهذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره, وهو حديث حسن كما في رواء الغليل.
قوله (وإلا أتمها ظهر) هذا مفهوم الكلام: مفهوم أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة معنى من لم يدرك ركعة لم يدرك الجمعة وإنما يتمها ظهراً فتكون له ظهراً، وهذا هو معنى قولهم من لم يدرك ركعة مع الإمام من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة وعليه أن يتمها ظهراً، وعلى هذا نقول لو أتى إنسان أو شخص إلى صلاة الجمعة في المسجد ووجد الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فهل يكون قد أدرك الجمعة أم لا؟ فاتته الجمعة؛ لأنها انتهت؛ لأنها تفوت –الركعة- بفوات الركوع إذا رفع الإمام من الركوع فقد فاتت الركعة هذا في جميع الصلوات ليس فقط في صلاة الجمعة تفوت الركعة بفوات الركوع وتدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام سواءً كانت الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الثالثة إنما الصلاة نفسها لا تدرك إلا بإدراك ركعة ولا يتم إدراك الركعة إلا بإدراك ركوعها.
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ينبغي التنبيه هنا على أنه أي الشخص المأموم أياً كان إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فيلحق به وينوها ظهراً لا ينويها جمعة وإنما ينويها ظهراً, خروجا من خلاف من قال: إنه يشترط أن ينوي ظهراً, وإلا لا تصح ظهراً ولا جمعة، لو نواها جمعة فإنها لا تصح جمعة؛ لأنه لم يدركها ولا تصح ظهراً لأنه لم ينوها؛ ولهذا نقول يتأكد إذا وجد الإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية أن يلحق به وأن ينويها ظهراً ويتمها أربعاً بعد أن يسلم الإمام.
قال: (وكذلك إذا نقص العدد) بناءً على ما اشترطه المؤلف من أنه يشترط أربعون نقول لو نقص العدد أثناء الصلاة فيتمها ظهراً لا جمعة بناءً على ما رجحه بعض المحققين من أن الجمعة تقام بثلاثة إذا نقصوا عن ثلاثة يسري الحكم.
قال (أو خرج الوقت وقد صلو ركعة أتموها جمعة) لأنه كما قلنا في بداية الحديث عن الوقت أن الجُمَع لابد أن تصلى في وقتها فإذا خرج وقتها فإنها لا تعاد جمعة وإنما تصلى ظهراً؛ لأن الجمعة لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهراً.
وإن خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة لما سبق من أنها لا تدرك إلا بإدراك الركعة، يعني استدل على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم- (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ) ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للصلاة وبالتالي تكون الجمعة قد فاتت فتصلى ظهراً.
ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة تعدد الجمعة في البلد الواحد مسألة تعدد الجمع.
(8/14)



الأصل أنه لا يقام في البلد إلا جمعة واحدة. هذا هو الأصل, وهذا هو فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء من بعده؛ ولهذا قال: (ولا يجوز أن يصلى في المصر ) يعني في البلد ( أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر من جمعة) يعني الأصل أنه لا يجوز تعدد الجمعة, ومن هنا جاء الإذن الذي اشترطناه في التعدد أنه لا تتعدد الجمع إلا عند قيام الحاجة الماسة إلى التعدد كما إذا كان المسجد لا يستوعب أو إذا تباعدت المدينة وأصبح يشق على من بالجانب البعيد الآخر من في الشمال أن يأتوا للمسجد الذي في الجنوب أوالعكس, يعني إذا تباعدت البلاد أو البلد تباعدت جهاته وكثرت أحياؤه وأصبح من الصعوبة بمكان أن يصلوا في مسجد واحد لكثرتهم وعدم استيعاب المسجد لهم أو بالمشقة الشديدة التي تنالهم في بعد أمكنتهم.
وقد درج المسلمون في تاريخيهم فيما بعد على تعدد الجمع لشدة الحاجة إلى تعدد الجمع، ولهذا يقول لأنها فعلت في الأمصار العظيمة في جوامع في بلدان كثيرا من غير نكير.
انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسنونات أو ما يسن لصلاة الجمعة أو ما يسن لحضور الجمعة نسمع :
ثم قال -رحمه الله تعالى- (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه)
يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل غسل الجمعة سبق الحديث فيه عندنا في باب الغسل, تحدثنا هناك عن الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة, وقلنا إن من أهم الأغسال المستحبة غسل الجمعة وغسل الجمعة يعني اختلف في حكمه:
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- الجمهور على أنه سنة واستدلوا على أنه سنة بعدة أحاديث منه( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ولا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) [رواه البخاري], وأيضاً من الأدلة على عدم الوجوب (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وإن اغتسل فالغسل أفضل) وهذا الحديث حديث حسن، وغير ذلك من الأحاديث فيه أحاديث كثيرة ترغب في غسل الجمعة وتؤكد عليه ولكن فيها دلالة على عدم الوجوب.
- بعض أهل العلم يرى أن غسل الجمعة واجب, ويستدلون على ذلك بحديث (غسل الجمعة على كل محتلم وسواك وأن يمس طيب) [رواه مسلم]، ولكن الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بأن في هذا الحديث قرن الغسل بما اتفق على أنه ليس واجباً وهو السواك والطيب.
على كل حال الذي عليه الجماهير وهو الذي في الحقيقة تدل عليه الأدلة أن الغسل سنة مؤكدة وليس بواجب, سنة مؤكدة وينبغي عدم تركه, ولكن ليس بواجب يعني معناه أنه لو تركه الإنسان لا يأثم ولكن لا ينبغي تركه لأن كثرة الأحاديث التي تحث عليه وخروجا من خلاف من أوجبه.
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ولا شك أن تشريع الغسل للجمعة فيه من الحكم والفوائد والمنافع الشيء الكثير قد أشرنا إلى هذا في درس الغسل, قلنا: إن هذا اجتماع كثير يجتمع فيه الناس مختلفوا المشارب ومختلفوا الصفات والهيئات منهم الكبير ومنهم الصغير ومنهم العامل ومنهم غير العامل ومنهم الذي يتعرض لشيء مما يجعل له رائحة وما أشبه ذلك ولا شك أن الغسل يذهب هذه الأشياء وكذلك الطيب ولبس أحسن الثياب فإذا اجتمع الناس اجتمع أهل الأحياء وأصبح هذا الاجتماع نظيفا ورائحة من فيه طيبة ولا يوجد في المسجد روائح مزعجة أو كريهة أو ما أشبه ذلك فإن هذا أدعى إلى هذا الاجتماع وأدعى أيضاً إلى سماع الخطبة وأدعى أيضاً إلى الخشوع في الصلاة وأدعى إلى الاستفادة من هذا الاجتماع, أما إذا وجد في هذا الاجتماع ما يقلق وما يعكر صفو هذا الاجتماع من الروائح المزعجة وما أشبه ذلك, ولا شك أن هذا له تأثيره ومن هنا جاء التأكيد على قضية الغسل للجمعة.
قال: (ويلبس ثوبين نظيفين) كما أشار في الأحاديث إلى ذلك.
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(ويتطيب ويبكر إليه) وفضيلة التبكير إلى الجمعة هذا جاء في أحاديث -أكثر من حديث- منها حديث أبي هريرة المشهور: حديث الساعات والبدنة والبقرة والكبش والدجاجة والبيضة ومعروفة, قد ذكرناه في بداية الحلقة، وأيضاً في أحاديث أخرى (من غسل واغتسل وبكر وابتكر...) إلى آخره، فالمقصود أن التبكير إلى الجمعة فيه فضائل عديدة وفيه ثواب جزيل ويكفي حديث أبي هريرة في ذلك إضافة إلى ما يترتب على التبكير من عبادات تحصل للمبكر للصلاة سيحصل له: الصلاة الجلوس في المسجد قراءة القرآن الاستغفار الدعاء انتظار الصلاة خيرات, ويترتب على هذه العبادات المتعددة في هذا اليوم الفضيل الذي فيه ساعة الإجابة أجور عظيمة لذلك حري بالمسلمين أن يحرصوا على هذا الأجر الكبير وهذه الفضيلة العظيمة وهذا التبكير، للأسف الشديد الآن في هذا الزمن قلَّ الاهتمام بهذا الجانب؛ ولهذا تجد يحضر الإمام أحياناً وما في المسجد إلا صف أو صفين وهذا لا شك أنه تفريط بفضائل وبأجور عظيمة -تفريط ظاهر واضح- وأذكر من قبل سنين أنك تأتي المسجد بعد الأذان الأول تكاد لا تجد مكان في الصفوف الأولى ربما قبل الأذان الأول الآن بعد الأذان الثاني بعد أن يحضر الخطيب الصف الأول فيه فرج وهذا لا شك أنه تفريط كبير جداً وإهمال لهذه السنة التي كان السلف يحرصون عليها أشد الحرص، أعرف أن فيه كبار السن كان يصلي الفجر ويجلس في المسجد ثم يذهب فقط لقضاء الحاجة والوضوء وتناول ما تيسر من الطعام ثم يرجع كل يوم، يوم الجمعة إلى ما بعد الصلاة في المسجد, بينما الآن ننظر إلى حالنا ليلة الجمعة سهر, وربما سهر -عافانا الله وإياكم- على معاصي وعلى آثام ونوم في النهار إلى ما بعد الأذان الأخير, بل إن كثيراً من أبناءنا وكثير من شبابنا بل كثير من كبارنا ربما تفوتهم صلاة الجمعة بسبب النوم؛ لأنهم سهرانين إلى أول النهار وهذ الحقيقة خطأ كبير يعني يجب أن يتنبه المسلمون لهذا الأمر, هذا تفريط وهذا
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التفريط ليس فقط تفريط في التبكير إلى الصلاة -وما يترتب على هذا التبكير من فضائل وثواب عظيم وعبادات متنوعة تحصل للمبكر إلى الجمعة كما أشرت إليها قبل قليل -وإنما يصل إلى تفويت الواجب العظيم وهو الصلاة يعني وصل الأمر إلى مرحلة الخطر إلى الحد الأحمر إلى الفاصل الخطير الذي هو فوات الجمعة والجمعة واجب عظيم من آكد فروض الإسلام.
قال: (فإن جاء والإمام يخطب) يعني إذا دخل المأموم ومن يريد الصلاة مع الإمام الجمعة وهو قد ابتدأ الخطبة (لم يجلس حتى يصلى ركعتين يوجز فيهما ) وهذا فيه حديث صحيح بل هو [متفق عليه] وهو حديث جابر قال (دخل رجل والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب فقال صليت يا فلان, قال: لا. قال: فصل ركعتين ) [متفق عليه] زاد مسلم ثم قال أي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهم)، يعني من هذا الحديث نستفيد أن من دخل المسجد والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه واحدة.
الأمر الثاني أنه يخفف فيهما, لماذا؟ لأن عندنا الخطبة, والخطبة يجب الإنصات لها فهذا الإيجاز من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة.
أيضاً الحديث يدل على تأكيد هاتين الركعتين حيث قدمتا على السماع مع أن سماع للخطبة والإنصات لها واجب.
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مما ينبغي أن ينبه له في ها المقام أنك تجد أحيانا لما يدخل الإمام ويجلس للأذان يجلس الإمام ويقوم المؤذن يؤذن ويدخل الناس وغالب الناس في هذا الزمن كما أشرت قبل قليل لا يأتون إلا مع الأذان الأخير؛ ولهذا تجد الكثرة الكاثرة من المصلين يدخلون وهو يؤذن فيقفون ينتظرون انتهاء الأذان ثم بعد انتهاء الأذان يؤدون الركعتين, والذي ينبغي في هذه الحالة أن يبادر بأداء الركعتين ولو فاته متابعة المؤذن؛ لأن متابعة المؤذن سنة والسماع والإنصات للخطبة واجب؛ ولهذا ينبغي أن يفعل السنة أثناء الأذان يعني ينبغي أن يؤدي الركعتين أثناء الأذان ولو فات عليه متابعة المؤذن من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة الذي هو واجب.
هنا قال (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من يكلمه) جاءت أحاديث عديدة الحقيقة في وجوب الإنصات في الخطبة وفي عدم جواز الكلام أو اللغو أو حتى مس الحصى, وهذا فيه التنبيه والتأكيد على أهمية هذه الخطبة وأنه يتأكد على من يحضرون إلى المسجد لأداء هذ الصلاة ولسماع الخطبة أن يستفيدوا من الخطبة؛ لأنه إذا كان الإمام يخطب وكل منشغل بنفسه أو منشغل بمن بجانبه أو يكلم هذا أو يحدث هذا أو حتى يقرأ ويسبح أو يستغفر وما أشبه ذلك فيفوته المقصود من الخطبة؛ لأن المقصود من الخطبة هو التذكير والموعظة ونفع الحاضرين وإفادتهم.
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يقول -عليه الصلاة و السلام- (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت) هو الآن يأمره بواجب أرأيتم كيف المقصود بصاحبك يعني من بجانبك, ليس المقصود صديقك, المقصود هنا من بجانبك حتى وإن كنت لا تعرفه قبل ذلك والواجب على المسلمين أن يكونوا كلهم أصدقاء كلهم إخوة كلهم متحابين. إذا قلت لصاحبك أنصت، أنصت لماذا؟ للخطبة هو يأمره بالواجب لأنه رآه فعل ما يخالف هذا الواجب رآه يتكلم والكلام ممنوع أثناء الخطبة؛ لأنه واجب الإنصات فلما رأيته خالف قلت أنصت حينئذ شاركته في عدم الإنصات؛ فقطعاً لدابر الكلام أثناء الخطبة يمنع حتى المنصت يمنع من أن يأمر المتكلم بالإنصات (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت) وفي أحاديث أخرى أيضاً في هذا -يعني أكثر من حديث- فيما يتعلق بالإنصات أو بوجوب الإنصات وتحريم الكلام أثناء الخطبة.
قال: (إلا للإمام أو من كلمه) لماذا؟ لأنه ورد في ذلك حديث الآن عندنا الأدلة الآخرى السابقة أو المشار إليها آنفا تدل على وجوب الإنصات مطلقا, ولكن ورد ما يدل على استثناء حالة معينة وهذه الحالة المعينة هي إذا كان الكلام بين الإمام وبين من يكلمه لماذا؟ لماذا الذي يكلم الإمام مسموح أو من يكلمه الإمام وغيره لا؟
لأنه قد يكون يذكر الإمام بشيء نسيه أو يسأله
لأنه يمكن سؤال الإمام له من أجزاء الخطبة من ضمن الخطبة السؤال الذي سأله المأموم فرد عليه بما يفيد الحاضرين
يعني حولها تدندنوا ولما بعد.
لأن الخطبة تتوقف
نعم الآن ما صار فيه إنصات الآن بين الإمام والمأموم ما عاد فيه خطبة تستوجب الإنصات إلا الإمام أو من يكلمه:
- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل (صليت يا فلان) وقال وهو على المنبر (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين).
- ولحديث أنس في الرجل الذي (قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- هلك الكراع هلك الشاه) فيه قضية الاستغاثة أثناء الخطبة.
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هذه أدلة على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كَلَّم وكُلِّم ولكن الحكمة أو التعليل في هذا مثل ما ذكرنا قالوا: لأن حال كلام الإمام لمن يكلمه ما أصبح فيه إنصات فالخطبة من أجل الإنصات.
بهذا نكون مررنا على كلام المؤلف مروراً سريعاً والواقع في الحقيقة أن صلاة الجمعة ويوم الجمعة وما يتعلق بذلك مهم ويحتاج إلى بسط أكثر, ولكن لضيق الوقت ولارتباطنا أيضاً بكتاب مختصر سرنا على ما سمعتم ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب.
سألت -حفظك الله- عن كيفية صلاة الخوف في حال المعركة وعن الحكم من مشروعية صلاة الخوف, الإجابات كثيرة.
يقول: تصلى صلاة الخوف في المعركة على الحالة التي يكون عليه المقاتلون سواءً رجالاً أو ركباناً مستقبلين القبلة أو متوجهين لأي جهة, ويومئون بالركوع والسجود قدر المستطاع لقوله تعالى ? فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ?[البقرة: 239]،
أجاب عن السؤال الثاني, لكني آخدها من مجيب آخر تقول: الحكمة من مشروعية صلاة الخوف هي التخفيف على المسلمين وعدم تكليفهم ما لا يطيقون وقوله تعالى ? لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ?[البقرة: 286]، أيضاً أهمية الصلاة وعدم سقوطها حتى في اشتداد الخوف وأهمية صلاة الجماعة ومحافظة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عليها في الحرب مع تغير هيئة الصلاة وكثرة الحركة بها إلا أنها تكون جماعية.
من الحكم أيضاً ذكرت الخوف وتقول لا أثر له على قصر الصلاة فمن خاف في بلده لا يقصر بل تجب عليه تأدية.
مشروعية صلاة الخوف فتجوز الصلاة بجميع الصلاة.
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أجابت عن السؤال الأول تقول: تصلى صلاة الخوف في حال قيام المعركة للطعن والضرب والكر والفر إن خشي خروج الوقت كل بحسب حاله سواءً راكباً أو راجلاً وحيث كان اتجاهه للقبلة أو لغيرها يومئ بالركوع والسجود وتجزئه لقوله تعالى: ? فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ?.
يقول: قال الإمام أحمد أنه ثبت أن في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل الرجل جاز, قال ابن القيم -رحمه الله تعالى: أصولها ست صفات وبعضهم قال أكثر, والأرجح هي الصفة الأولى التي وردت في القرآن كما حدث في غزوة ذات الرقاع يقول جاء في الحديث المتفق عليه أن طائفة صفت معه -صلى الله عليه وسلم- وطائفة أخرى تجاه العدو وصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما فأتموا وحدهم إلى آخر الحديث بعد.
إذن لعلي أجتز الشاهد يا شيخ يقول في أثناء الإجابة تصلى على حسب الحالة رجالاً أو ركباناً بالركوع والسجود أو بالإيماء إلى القبلة أو غيرها.
وأخرى ذكرت من الحكم تقول: ذكر الله تبارك وتعالى أن يصلي المسلم حال قيام الحرب أي عند اشتداد المعركة ومشروعيتها باقية إلى يوم القيام لعل البعض يخلط بين الأحكام وبين الحكم.
إجابات جميلة ووقفنا الله وإياهم -إن شاء الله تعالى- إلى ما يحبه ويرضاه و أكرمنا الله وإياهم فيه نقطة أحتاج التأكيد عليه لاحظت بعض الإجابات أهملتها وهي قضية أن صلاة الخوف تصلى رجالاً وركباناً مع الإيماء بالركوع والسجود في حال شدة الخوف إذا لم يخش -هناك واحد فيهم أشار إلى هذه النقطة- يعني إذا لم يغلب على الظن أن المعركة أو أن الخوف يزول قبل خروج الوقت يعني إذا غلب على الظن أن هذا الخوف سيزول قبل خروج الوقت فلا يصليها على هذ الصفة وإنما ينتظر إلى زوال الخوف ويصليها صلاة تامة على هيئتها المعهودة المعروفة أما إذا غلب على ظنه أنه ربما يخرج الوقت قبل زوال الخوف فحينئذ يصلي على الصفة المذكورة.
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نجمع بين حديث الإنصات للخطبة وبين أداء ركعتين عند دخول المسجد ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال الأول: لماذا قدمت تحية المسجد وهي سنة على الاستماع للخطبة وهي واجبة ؟
السؤال الثاني: هل الخطيب يحرم من أجر التبكير إلى صلاة الجمعة ؟ .
عندي أربع أسئلة الأول: سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة, لكن قال بعض المشايخ قال لا إنها تقرأ في وقت محدد يعني من صلاة العصر إلى صلاة المغرب واستدلوا بآثار؟
لو سمحت يا شيخ تحدث عن ساعة الإجابة؟
الثالث: إدراك ركعة من الصلاة هل تكون إذا دخل والإمام راكع يدرك ركعة أم بتكبير الإمام إلى الركوع لابد أن يدرك تكبيرة ؟
السؤال الآخير: يا شيخ لو تكرمت ذكرت في حلقة سابقة عن الوتر قلت إن أدنى الكمال ثلاث ركعات لو تكرمت وضح العبارة هذه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد شرح حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟
تقول: كيف نجمع بين الإنصات وبين أداء الركعتين؟
الأمر بالإنصات عام والأمر بأداء الركعتين خاص, والخاص مقدم على العام. يعني نقول: إنه يجب على جميع الناس وجميع المصلين أن ينصتوا إلى سماع الخطبة إلا الشخص الذي دخل والإمام يخطب فإنه يصلى ركعتين.
يقول: لماذا تقدم تحية المسجد على الاستماع مع أنه واجب؟
هذا نفس الكلام الذي قلناه قبل قليل ينطبق على هذا, ويمكن أن يضاف أيضاً إلى أن عندنا جلوس قبل أداء الركعتين لا يجوز يعني بعض أهل العلم يقول: لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب أن يجلس حتى يصلى ركعتين؛ لأن الحديث في هذا صريح (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وهذا نهي وعندنا أمر ونهي والأمر مقدم على النهي هذا وجه, والوجه الثاني مثل ذكرنا عام وخاص.
يسأل عن الخطيب هل يحرم من أجر التبكير؟
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أنا ما قرأت قراءة جديدة في هذا الموضوع إنما أذكر سابقاً أن مر معي أن التبكير عام للإمام والمأموم وأنه يشرع التبكير للإمام, ولكنه لا يرقى إلى الخطبة إلا في وقتها من أجل أن يحصل على التبكير وربما يقال إنه معذور في التخلف, ولكنه في نظري أنه لو بكر جمع بين الأمرين يعني ليس هو ممنوع من التبكير وإنه من شأنه ألا يطلع على المنبر إلا للخطبة وقت الصلاة, ولكن قبل ذلك الباب مفتوح له ولغيره والدعوة إلى التبكير إلى المسجد تشمله أيضاً. ولعل هذا الموضوع أيضاً يبحث أكثر -إن شاء الله.
إذن نطرحه على الموقع؟
إذن جيد الإخوان الذين عندهم مجال للبحث في هذه المسألة يفيدنا.
تسأل عن أفضلية سورة الكهف أو فضل قراءتها في يوم الجمعة وتقول هل لها وقت محدد؟.
بالنسبة لسورة الكهف الحديث جاء يوم الجمعة أنا ما أعرف ما أشارت إليه تقول أنها في الليل.
تقول: هل لها وقت محدد ؟
لا, هو الظاهر من الحديث يوم الجمعة, واليوم مطلق أوله أو وسطه أو آخره أو حتى ليلة الجمعة؛ لأن الليلة تابعة لليوم.
تسأل عن ساعة الإجابة؟
ساعة الإجابة فيها كلام طويل لأهل العلم وأنا أذكر أني أشرت إلى هذا في سنن أو في خصائص الجمعة بالأمس أشرنا إليها إشارة مقتضبة وقلنا إن من خصائص هذه الجمعة أن فيها ساعة هي ساعة الإجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله -عز وجل- إلا أعطاه الله ما سأله وقد اختلف العلماء-رحمهم الله تعالى- في تحديد هذه الساعة على أقوال عديدة ومتعددة كثيرة ولكن أشهر هذه الأقوال قولان:
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القول الأول: أنها من حين أن يدخل الإمام أو من حين يطلع الإمام من حين أن يجلس الإمام على المنبر للخطبة إلى أن تنتهي الصلاة وأذكر بالأمس أن جاء سؤال والظاهر أن ما أجبنا عليه فات علينا أو ما عرف كيف يكون مجال للدعاء وأثناء الخطبة واجب الإنصات؟ وأثناء الصلاة مشغول الإنسان بالصلاة, ولكن الجواب على هذا أن فيه مجالات للدعاء أثناء الاستماع للخطبة إذا جاء آية رحمة يسأل الرحمة ويستعيذ وأيضاً في الجلوس بين الخطبتين وبعد الانتهاء من الخطبة وقبل الصلاة وأثناء الصلاة؛ لأن الصلاة دعاء والدعاء يشرع في السجود وهو من أفضل أماكن أو مواضع وحال الدعاء يكون في السجود, وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, وأيضاً في نهاية الصلاة قبل السلام يشرع الدعاء والإكثار من الدعاء, في هذه الأمكنة وفي هذه الأحوال يشرع الدعاء ويضاف إلى الساعة المخصصة للإجابة أن هذه الأحول أيضاً أحوال إجابة التي هي في السجود أو في آخر الصلاة هذه من مواضع إجابة الدعاء فتجتمع هذه الأمور.
القول الثاني: إنها في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس.
وهذان القولان قويان، وعليهما أدلة وعلى هذا ينبغي على المسلم أن يحرص من الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة بصفة عامة؛ لأن الفقهاء مختلفون في أي ساعة هي ويحرص على هذين الوقتين بالذات بالإكثار من الدعاء فيهما.
بعض الناس يقول جاء في الحديث أنه قائم يصلي, والرأي الراجح من أقوال أهل العلم في ساعة الإجابة أنها بعد العصر وبعد العصر وقت نهي, كيف يقول: قائم يصلى؟ المقصود يصلي هنا ليست الصلاة الحقيقية التي هي الصلاة الخاصة المصطلح على أنها صلاة, وإنما المقصود الدعاء يعني الصلاة اللغوية الدعاء يعني قائما يدعو هذا الذي يظهر والله أعلم.
تسأل عن الإدراك للركعة؟
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على كل حال تكلمنا عن هذا فيما يظهر وقلنا: إن الصلاة تدرك بإدراك الركعة يعني إذا لحق المأموم الإمام وهو راكع واطمأن معه, يعني المشروع للمأموم إذا جاء والإمام راكع أن يقف ويكبر تكبيرة الإحرام عن قيام ثم يسن له أن يكبر تكبيرة أخرى للركوع فإذا لحق الإمام بعد هاتين التكبيرتين واطمأن معه وقال سبحان ربي العظيم قبل رفع الإمام فحينئذ نقول: إنه أدرك الركوع وبالتالي أدرك الركعة.
تقول: الوتر أدناه ثلاثة ركعات
أما عن قضية الوتر فشرحناها, شرحنا الحديث, الذي هو أدنى الكمال في الوتر, وقلنا: أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث, يعني كأن الركعة أقل من الكمال يعني هناك أمر تتأدى به السنة يجزئ فقط وهو الواحدة, ولكن أدنى الشيء -الأفضل والأتم- هو الثلاث فما فوق. يعني الثلاث هي أقل التمام وأقله الأفضل الثلاث أفضل من الواحدة قطعاً.
حديث من غسل واغتسل
حديث من غسل واغتسل هو في بيان أفضلية الغسل والتبكير إلى الجمعة, الحديث عموماً في الحث على الاغتسال للجمعة والتبكير إلى الجمعة وهو يفيد بمجموعه التأكيد على هاتين النقطتين, وما جاء أيضاً في آخر الحديث وغسل واغتسل في المحدثين فيها خلاف هل العبارتين بمعنى واحد؟ أو أن غسل بمعنى الوضوء واغتسل بمعنى الاغتسال؟ وبكر وابتكر بمعنى واحد الذي يظهر -والله أعلم- أنهما بمعنى واحد.
تقول: هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية إذا كان لغير العرب؟
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هذا السؤال وجيه ومهم, ولا سيما في هذا الزمن لا يشترط على الصحيح أن تكون الخطبتان باللغة العربية؛ لأن المقصود من الخطبتين هو تعليم الناس ووعظهم وتذكيرهم فلا تؤدى الخطبة المقصود منها ولا تتأدى الحكمة من الخطبة إلا بتحديث الناس بما يفهمون, فإذا كان المأمومون أو الناس المصلون عرب فيشترط أن تكون باللغة العربية, وإذا كانوا غير عرب فينبغي أن يخاطبوا بما يفهموا, إلا إذا قرأ الخطيب آية من الآيات فالآية لابد أن تتلى باللغة العربية -لابد أن تتلى كما هي- ثم يشرح معناها للمستمعين؛ وعلى هذا نقول بعبارة واحدة لا يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية إلا إذا كان المأمومون أو الحاضرون غير عرب.
عندنا سؤالان.
السؤال الأول يقول: ما الرأي الراجح في نظرك في العدد المشترط لإقامة الجمعة؟
السؤال الثاني: إذا أدرك إنسان الإمام بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية في الجمعة -الحديث معنا في الجمعة- فماذا يفعل مع الدليل؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثاني
الفقه - المستوى الثاني
فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار
24/8/2005 - 20 رجب 1426
الدرس (9) باب صلاة العيدين
Error! Not a valid embedded object.
الدرس التاسع
باب صلاة العيدين
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد.
موضوعنا اليوم - إن شاء الله تعالى- باب صلاة العيدين, نستمد من الله العون والتوفيق ونقول: قبل أن نقرأ الكتاب, سُمي العيد عيداً؛ لأنه يعود ويتكرر, العيدان- باب صلاة العيدين- العيدان تثنية عيد وسمي العيد عيداً؛ لأنه يعود ويتكرر ولأنه كان لكل أمة أعيادها التي تتكرر بمرور مناسبات مختلفة يحيون بها ذكرى هذا المناسبات ويحتفلون بها ويظهرون فرحهم وسرورهم بهذه الأعياد فإن ديننا دين الإسلام وهو الدين الحق بلا ريب ولا شك شرع لأتباعه ثلاثة أعياد فقط لا رابع لها: عيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة وعيدان في السنة وهما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك.
الأعياد في الإسلام- كما هو الظاهر من تشريعها ومن حالها ومن مناسباتها ومواقعها- مرتبطة بمناسبات شرعية عظيمة:
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أما عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة: فهو خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق شرع الله - تبارك وتعالى- فيه للمسلمين عبادات عظيمة وخصه بخصائص كثيرة كما سبق الإشارة إلى بعضها في الدرس الماض؛ ولهذا ناسب أن يكون عيداً للأسبوع يهتم به المسلمون ويجتمعون على هذه الصلاة ويتقربون إلى الله - تبارك وتعالى- في هذا اليوم المبارك بأنواع من العبادات وما يترتب على اجتماعهم على هذه العبادة العظيمة من تعارف وتآلف وتكاتف وتراحم وفضائل وفوائد ومنافع كثيرة تترتب على هذا الاجتماع الكبير.
وأما عيد الفطر: الذي يختم به شهر رمضان المبارك فهو مرتبط باختتام هذا الشهر العظيم وما شرع الله في هذا الشهر من العبادات العظيمة من الصيام والقيام وقراءة القرآن وأنواع من العبادات يتقرب المسلمون بها إلى ربهم في ذلكم الموسم المبارك, ناسب أن يختم لهم هذا الشهر وهذا الموسم, هذه العبادات العظيمة ناسب أن يختم لهم بهذا العيد شكراً على نعمة الله بهذه العبادات وشكراً على ختام هذا الموسم وشكراً على ما أباح لهم من الطيبات التي يتمتعون بها في ذلكم العيد، وما يشرع في هذا العيد ويستحب من زيارات وصلة أرحام وتقارب وتآلف وإظهار للفرح والسرور بهذه النعمة.
وأما عيد الأضحى المبارك: فهو أيضاً مرتبط باختتام أيام العشر المباركة التي جعل الله العمل الصالح فيها أفضل من العمل في غيرها بل إنه أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله (إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) كما ثبت ذلك في الحديث, يوم عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الحج الأكبر الذي أكمل فيه الحجاج أهم نسكهم ويتقرب فيه الحجاج إلى الله - تبارك وتعالى- بذبح الهدي والقرابين؛ ولهذا شرع لجميع الناس في جميع الأمصار أن يتقربوا إلى الله- تعالى- في ذلكم اليوم بالأضاحي شكراً على تلك النعم وفرحاً بها وموافقة للحجاج الذين يتقربون إلى الله بأنواع الهدي والفداء.
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وعلى هذا نقول: إن الأعياد في الإسلام أعياد عبادة وشكر وفرح وسرور ليست الأعياد في الإسلام عبادة فقط ولا عادة فقط وإنما هي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة فلله الحمد على ما شرع وله الشكر على ما هدى، يتحقق في هذه الأعياد الشرعية من المصالح الدينية والدنيوية الشيء الكثير مما يدل على أن هذا الدين دين الإسلام بتشريعاته السمحة هو دين البشرية الصالح لكل زمان ومكان فهل يعقل الناس هذا؟
ليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة الجمعة والفطر والأضحى, ليس هناك أعياد شرعية أو دينية غير هذه الأعياد لا بمناسبة غزوة ولا بمناسبة مولد أو انتصار أو جلاء أو استقلال لا عيد أم ولا حب ولا فرح ولا حزن ولا غير ذلك (قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما فقال: إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داوود والنسائي وغيرهم عن أنس وصححه جمع من أهل الحديث.
أحببت أن أقدم بهذه المقدمة اليسيرة عن العيدين أو عن العيد في الإسلام وبعد هذا نسمع كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما يتعلق بصلاة العيدين:
بسم الله الرحمن الرحيم, باب صلاة العيدين يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم, ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال, والسنة فعلها في المصلى, وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر, والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة, ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله- تعالى- ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة).
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قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (وهي فرض كفاية أو فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم).
حكم صلاة العيدين:
حكم صلاة العيدين في الواقع محل خلاف بين الفقهاء على أقوال ثلاثة:
القول الأول: أنها فرض كفاية وهذا هو الذي ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- وهو مذهب الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية والمراد بفرض الكفاية: ما طلب فعله بغض النظر عن فاعله كالأذان، يعني: فرض الكفاية مطلوب من الأمة لا من الأفراد بأعيانهم مطلوب من الأمة مطلوب من الجماعة مطلوب من أهل البلد أن يقوموا بهذا الفرض إذا قام به بعضهم الذي يتأدى به الواجب سقط الإثم عن الباقين وإذا تركه الجميع أثموا؛ لأنهم مطالبون بفعله جميعاً.
وعلى هذا قالوا في صلاة العيد: إنها فرض كفاية إذا قام بها أربعون من أهل البلد سقط الفرض عن الباقين, وإنما قال المؤلف: ( إذا قام بها أربعون من أهل المصر) بناءً على ما هو المذهب في الجمعة والعيدين أنه يشترط لإقامتها أربعون من أهل البلد المستوطنين ويستدلون على ذلك بما جاء عن جابر -رضي الله تعالى عنه- من السنة- فيما معناه: (أنها لا تقام الجمعة إلا في الأربعين تقام الجمعة والفطر والأضحى) وقد سبق الكلام في هذا وترجح من خلال ترجيح المحققين من أهل العلم: أنه لا يشترط هذا العدد؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح، وأن الجمعة والعيدين يمكن أن تقام الصلاة للجمعة أو للعيدين بثلاثة نفر إذا كانوا في بلد مستوطنين وعلى هذا نقول هنا: إنه لا يشترط العدد هذا العدد (أربعين).
الذي يدل على أن صلاة العيد فرض على الكفاية: عدة أدلة من الكتاب قول الله - تبارك وتعالى-: ? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ?[الكوثر: 2]، قالوا: هذا أمر والمراد هنا صلاة العيد ? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ?، ومن الأحاديث:
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- حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج لصلاة العيد حتى إنه أمر الحُيَّض وذوات الخدور أن يخرجن) يعني: لصلاة العيد (يشهدن الخير ودعوة المسلمين وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى) هذا أمر قالوا: إذا كان النساء مأمورات بالخروج لصلاة العيد وهن لسن من أهل الاجتماع كما جاء في صلاة الجماعة (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ) قالوا: إذا كان في الصلاة المفروضة الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها, ومع هذا في العيد أمرها أن تخرج بل حتى أمر من لا تجب عليه الصلاة أن يخرج يشهد هذا الجمع ويشهد إظهار هذه الشعيرة ويشهد الدعاء ويُؤمِّن عليه ليشمله الخير العميم والرحمة العظيمة التي تتنزل- بفضل الله على ذلكم الجمع- قالوا: إذا كان النساء أمرن بالخروج فالرجال من باب أولى لأنهم هم أهل الاجتماع وهم أهل الجماع.
- دليل آخر من السنة: مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على صلاة العيد وهكذا خلفاؤه وهكذا سلف هذه الأمة لم تترك صلاة العيد مما يدل على أنها فرض كفاية.
قالوا أيضاً: إنها من شعائر الإسلام الظاهرة وشعائر الدين الظاهرة فرض كفاية مثل الأذان.
القول الثاني: أنها سنة مؤكدة وليست بفرض على الكفاية ولا بواجب على الأعيان وممن ذهب إلى هذا القول: المالكية والشافعية مستدلين بحديث طلحة في قصة الأعرابي لما سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة قال: (عليك خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال: لا.. إلا أن تطوع) قالوا: هذا الحديث يدل على أنه ليس هناك صلوات واجبة إلا الصلوات الخمس، وأجابوا عن الأحاديث أن المراد تأكيد الاستحباب.
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القول الثالث: أن صلاة العيد واجبة على الأعيان وأنه لا يجوز التخلف عنها بدون عذر وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واستدلوا على هذا بالأحاديث السابقة, أحاديث الأمر بها ومواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها وأنها من شعائر الإسلام وحرص السلف على أدائها وعدم ورود ما يدل على أن أحداً منهم تركها، قالوا: وأما حديث الأعرابي فهو مما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات يعني: أنه لا يجب في اليوم والليلة إلا هؤلاء الصلوات الخمس وأما هذه فصلاة لها شأنها ولها استقلاليتها ولها موعدها وتاريخها من العام ولاشك أن النصوص الواردة تؤكد على صلاة العيد.
هذا فيما يتعلق بحكم صلاة العيدين والمؤلف -رحمه الله تعالى- مشى على ما هو مذهب الحنابلة أنها فرض على الكفاية واستدلوا على هذه الفرضية بالنصوص السابقة وقالوا: إن الذي يصرف الوجوب عن الأعيان إلى فرض الكفاية هو حديث الأعرابي.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:( ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال) وقت صلاة العيد والدليل على هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعلها في ذلك الوقت وقد جاء ما يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل صلاة العيد أو يؤدي صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح, هناك حديث أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قال: (خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام) يعني: كأن الإمام تأخر عن هذا الموعد فأنكره (وقال: إنا كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- قد فرغنا ساعتنا هذه ) يعني: من الصلاة . الحديث أخرجه أبو داوود و ابن ماجة والبيهقي والحاكم وقال النووي: إسناده صحيح.
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إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد, إن لم تثبت رؤية هلال شوال إلا بعد الزوال وهذا متصور ولا سيما في السابق وأنا أذكر قديماً قبل سنين أنه أحياناً ما يأتي الإعلان عن موعد ثبوت رؤية هلال شوال إلا في منتصف النهار قبل انتشار وسائل الاتصال ووسائل الإعلام المختلفة وفي ذلك حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: (غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غداً لعيدهم ) رواه الإمام أحمد وأبوا داوود والنسائي والدارقطني وصححه جمع منهم البيهقي والخطابي والنووي والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
يلاحظ هنا أن صلاة العيد لا تصلى إلا في وقت محدد وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال فقط، إنما لو لم يعلم بالعيد يعني: لم تثبت الرؤية إلا بعد الزوال فإنها لا تصلى حين العلم بالعيد, وإنما تؤجل إلى وقتها من اليوم الثاني وهذا مما تخالف فيه صلاة العيد الصلوات المفروضة، الصلوات المفروضة إذا لم يعلم الشخص أو نام أو نسي وتذكر فحالما يستيقظ أو حالما يتذكر أو حالما يعلم يجب عليه الصلاة فوراً بدليل (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) ولذلك الفقهاء -رحمهم الله تعالى- قسموا الصلوات من حيث القضاء إلى أقسام قالوا:
القسم الأول: ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر وهذا في الصلوات الخمس.
القسم الثاني: ما لا يقضى على صفته إذا فات وقته مطلقاً وهو الجمعة؛ لأنها إذا فات وقتها لا تقضى على صفتها وإنما يصلى بدلها ظهراً.
القسم الثالث: ما لا يقضى أصلاً إذا فات وقته مثل صلاة الكسوف بل عمم الفقهاء على جميع ذوات الأسباب قالوا: ذوات الأسباب إذا فات وقتها لا تقضى.
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القسم الرابع: ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثاني وهذا هو صلاة العيد إذا فات وقتها هذا اليوم يصليها من الغد في نفس الوقت.
وهنا يجب أن ننبه -بناءً على هذا التقسيم- إلى أن هناك تصوراً خاطئاً عند بعض الناس, ما زال موجوداً للأسف يتصور البعض أنه إذا فات وقت صلاة فريضة على شخص ينتظر يصليها إذا جاء وقتها من الغد يعني: إذا فاتته صلاة الفجر تركها لم يصلها إذا استيقظ أو إذا زال عذره الذي منعه من الصلاة في الوقت يقول: ننتظر حتى يأتي وقت الفجر من اليوم الثاني فإذا جاء وقت الفجر من اليوم الثاني صلاها ثم صلى الفجر من اليوم الثاني. وهذا خطأ فاحش, لم يقل به أحد إلا في قضية العيد فيمكن أن يكون أُخذَ هذا وسرى على الصلوات المفروضة؛ خطأً وليس بصحيح.
قال المؤلف: (والسنة فعلُها في المصلى) البحث الآن في مكان صلاة العيد أين تصلى صلاة العيد؟ هل تصلى في المساجد؟ هل تصلى في الجوامع؟ هل تصلى خارج البلد في الصحراء قريباً من البلد؟ نعم الجواب هو الأخير السنة فعلها خارج البلد في الصحراء في مكان يعد لذلك وهو ما يعرف بمصلى العيد, والاسم المُصلَّى بالمناسبة أنا سمعت واحداً يوصف لواحد في الطريق قال: إذا جئت مَصْلَى العيد ويبدو أن ما فهم أن المقصود مَصلَّى العيد رأى اللوحة "مُصلَّى" وتوهم أنها "مَصْلى" فالعبارة هكذا مُصلَّى العيد يعني: المكان الذي تُصلَّى فيه صلاةُ العيد.
إذن: السنة أن تُؤدَّى صلاة العيد خارج البلد أولاً: ما الدليل؟ وثانياً: ما هي الحكمة من ذلك؟
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الدليل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفائه الراشدين فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء وفي ذلك حديث أبي سعيد الخدري: (وأمرهم أن يخرجوا من الغد إلى مصلاهم) وكما في الحديث السابق معنا وكما في حديث أم عطية (أمرنا أن نخرج العواتق والحيض ويعتزل الحيض المصلى) وهذا يدل على أن هناك مصلى معداً لصلاة العيد خارج المدينة يخرج إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام, حديث أبي سعيد (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم..) إلى آخره.
هل تصلى صلاة العيد في المساجد أو في الجوامع؟ هذا بحث كان ينبغي أن يذكر الآن ولكن المؤلف- إن لم أكن واهماً- أخر البحث فيه أم لا ؟
لعله ما ذكر يا شيخ.
إذن: نبحث هذه القضية لأنها مهمة ولها ارتباط في هذه المسألة، ما حكم إقامة صلاة العيد في الجوامع؟
يقول الفقهاء -رحمهم الله تعالى-: بناءً على أن السنة أن تقام صلاة العيد في المصلى قالوا: تكره إقامة صلاة العيد في الجوامع بلا عذر، وعليه فإذا كان هناك عذر يمنع من الصلاة في الصحراء يعني: خارج البلد أو تشق معه الصلاة خارج البلد فإنه لكراهة, العذر مثل ماذا؟ قالوا: مثل المطر لو كان هناك مطر يبل الثياب, مثل الريح الشديدة الباردة, مثل الوحل وما أشبه ذلك أو الخوف لو فرضنا أن خارج البلد مخوف فيه خوف أو البلد عليها سور ولا يستطيع أحد أن يخرج أحد وهذا كان موجوداً في السابق فهذا يعتبر عذراً يزيل الكراهة.
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هل هذه الكراهة تشمل جميع الجوامع حتى مكة والمدينة أو أن مكة والمدينة مستثناة؟ هذا محل بحث، أما المدينة فالظاهر من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفائه وقد كانوا في المدينة أنها غير مستثناة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج, يترك المسجد النبوي الشريف ويصلي في الصحراء في المصلى، لكن الناس توارثوا عبرالتاريخ أنهم يقيمون صلاة العيد في المسجد النبوي وأما مكة فلم يؤثر أنهم خرجوا لصلاة العيد في الصحراء, بل كانت تصلى في المسجد الحرام من قديم ولعل الحكمة- والله أعلم- فضل المسجد الحرام, فضيلته بينة واضحة وصعوبة الخروج من مكة ولا سيما أن الجبال تحيط بها وقد تكون الأماكن المناسبة بعيدة.
الحكمة من الصلاة في صلاة العيد خارج البلد: هو إظهار هذه الشعيرة لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ولاشك أن خروج أهل البلد جميعاً برجالهم ونسائهم وأطفالهم إلى خارج البلد إلى الصحراء والصلاة ثم سماع الخطبة وهذا يحرك القلوب ويشعر بأهمية هذه الصلاة وأيضاً أدعى إلى الخشوع والخضوع وطلب المغفرة والرحمة من الله- سبحانه وتعالى.
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المؤلف قال بعد ذلك: ( وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر) يعني: والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر يعني: يسن أن تعجل صلاة الأضحى وأن تؤخر صلاة الفطر ما الذي يدل على ذلك؟ قالوا: فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه تعليل وهو أن الناس في الفطر محتاجون إلى تأخير الصلاة لماذا؟ لأن السنة أن زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد كما جاء في الحديث (وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) وأما الأضحى فلأنه تشرع المبادرة في الأضحية وحيث إن وقت الذبح لا يبدأ إلا بعد الصلاة فناسب أن تقدم الصلاة من أجل أن يرجع الناس إلى أضاحيهم ويبادرون بذك ولذلك قالوا: يستحب ألا يأكل إلا من أضحيته مما يستدعي المبادرة بالصلاة والمبادرة أيضاً بالذبح بعد الصلاة. مما يسن أيضاً الأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر وعدمه في الأضحى أما في الفطر فاقتداءً بالنبي حيث (كان لا يخرج قبل الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وتر) كما في حديث أنس عند البخاري وغيره وكما في حديث بريدة (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي) والحديث صحيح.
قال: (ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب...) أشار المؤلف بهذا إلى مجموعة من سنن صلاة العيد من هذه السنن:
- الاغتسال لها، كما يسن الاغتسال للجمعة التطيب أيضاً, لبس الجديد التبكير إليها مشياً على الأقدام ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهنا وجدت حديثاً للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- لقضية مرت معنا في الدرس الماضي وهي قضية: هل يشرع التبكير للإمام للجمعة أو لا يشرع؟ الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول: لا يشرع له ذلك لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث كان لا يخرج يوم الجمعة ويوم العيد إلا حين وقت الصلاة ويكون هذا مخصص للحديث يعني: أن التبكير مطلوب من المأمومين وأما الإمام فالسنة له ذلك.
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- من السنن الدنو من الإمام وهذا أيضاً يترتب على التبكير.
- وأن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه إذا خرج يوم العيد خالف الطريق يعني: يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر وذلك في حديث جابر عند البخاري -رحمه الله تعالى- واختلف في الحكمة من ذلك فقيل: لإظهار هذه الشعيرة في أسواق الناس إلى الأسواق يعني: حينما يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر تظهر هذه الشعيرة أمام الناس كلهم إنما لو كان يخصص طريق واحد يذهب الناس منه إلى مصلى العيد أطراف المدينة أو الشوارع الأخرى أو الطرق الأخرى قد لا تحس بهذا إنما إذا كان كل يخالف الطريق الذي يذهب منه يعني الذي يذهب معه يأتي من طريق آخر يكثر إظهار هذه الشعيرة في أسواق الناس وبعضهم قال: لا.. إن الحكمة- والله أعلم- تلمس حاجات الناس عندما يذهب من هذا الطريق الفقراء الذين يتعرضون للناس ويسألون أو المعروفون في بيوتهم ولا يسألون الناس إلحافاً عندما يمر بهذا الطريق يتذكرهم فيمنحهم مما أعطاه الله وعندما يذهب من الطريق الآخر أيضاً ربما يمر بأناس آخرين وهكذا.
وبعضهم قال: إن الحكمة- والله أعلم- أنه تشهد له الطرق أنه ورد أن الأرض تشهد بما يعمل عليها فقال: عندما يذهب من هذا الطريق يشهد له هذا الطريق وعندما يأتي من الطريق الآخر يشهد له الطريق الآخر. ولا يمنع أن تكون كل هذه الحكم ملاحظة في ذلك- والله أعلم.
من السنن في صلاة العيد التكبيرات الزوائد وهذه سيأتي بحثها- إن شاء الله- ورفع اليدين مع التكبيرات, الخطبتان للعيدين بعضهم يرى أنها سنة وسيأتي بحث ذلك.
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قال: (الخطبتان بعد الصلاة كخطبتي الجمعة) ويدل على الخطبتين حديث جابر: (خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام ) أخرجه ابن ماجة في سننه ولكن هذا الحديث ضعفه البعض. ثبت في الصحيحين:( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب خطبة ثم خص النساء بخطبة أخرى) قد درج العلماء أو أكثر العلماء على أن الخطبة للعيد خطبتان وليست واحدة وقد ذهب المؤلف إلى أن الخطبتين للعيد سنة وبعض أهل العلم يرى أنها ليست سنة وإنما هي تابعة يعني: إذا قيل بأن العيد فرض فهي هنا أيضاً فرض وكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب) لا يعني أن الخطبة ليست واجبة لأن الذين قالوا: إنها سنة استدلوا بهذا الحديث.
يقول: (فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة) يعني: أنه لا يشرع الأذان ولا "الصلاة جامعة" لصلاة العيد. البعض قال: إنه يشرع لصلاة العيد "الصلاة جامعة" كما يشرع لصلاة الكسوف ولكن الصحيح أنه لا يشرع ذلك لأنه لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بالأذان لصلاة العيد ولا بالمناداة لها بـ"الصلاة جامعة" وهكذا لا تقام الصلاة لها.
قال: إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها ست تكبيرات. المؤلف قال:( يكبر في الأولي سبعاً بتكبيرة الإحرام) يعني: تكبيرة الإحرام وست تكبيرات زوائد يسميها الفقهاء -رحمهم الله تعالى-: التكبيرات الزوائد وفي ذلك حديث عائشة -رضي الله تعالى عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام) رواه أبو داود وهو حديث حسن.
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هل يشرع الذكر بين التكبيرات أم لا يشرع؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشرع ذلك، المؤلف يقول: (يرفع يديه مع كل تكبيرة) وهذا سنة كما سبق, ويحمد الله- تعالى- ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين وفي ذلك خبر أو أثر رواه الأزرم في السنن عن علقمة (أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوماً فقال: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة فتحمد ربك وتصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال: وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد فتحمد ربك وتصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك) وذكر في الحديث( فقال أبو موسى وحذيفة: صدق) هذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى قالوا: هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة تدل على مشروعية حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين التكبيرات الزوائد وليس في ذلك حديث مرفوع عن النبي -صلى الله عليه وسلم.
(ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة) والسور التي تشرع في صلاة العيد جاء (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ? سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى? و? هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ?) وجاء أيضاًًًً في حديث آخر (أنه كان يقرأ بـ ?ق? وبـ ?اقْتَربَت?)( يجهر فيهما بالقراءة) لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم.
(فإذا سلم خطب بهم خطبتين, فإن كان فطراً حضهم على الصدقة وبيَّن لهم حكمها وإن كان أضحى بيَّن لهم حكم الأضحية. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ومن فاتته فلا قضاء عليه فإن أحب صلاها تطوعاً إن شاء ركعتين وإن شاء أربعاً وإن شاء صلاها على صفتها )
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هذا فيما يتعلق بالخطبتين والتكبيرات والتنفل في مكان صلاة العيد, الخطبتان سبق البحث في حكمهما هل هما سنة أو أن حكمهما حكم صلاة العيد بناءً على الخلاف في ذلك.
ويشرع استفتاح الخطبتين بالتكبير قلنا: الأُولى: بتسع تكبيرات والثانية: بسبع قبل الحمد قال بذلك جمع من أهل العلم والدليل على هذا حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة( السنة التكبير على المنبر يوم العيد يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ويبدأ الآخرة بسبع) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وكذا البيهقي ولكن أعلَّ هذا الحديث بالانقطاع لأن عبيد الله تابعي وعللوا ذلك أيضاً قالوا: الوقت وقت تكبير يناسب أن يستفتح الخطبتين بالتكبير ولهذا افتتحت الصلاة بالتكبيرات الزوائد على غير المعهود في الصلوات لأن الوقت والحال حال تكبير.
وقيل: إن خطبتي العيد يفتتحان بالحمد كغيرهما من الخطب يعني: كالجمعة لأن الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء على الله ولعل الجمع بينهما له وجه: يحمد الله أولاً ثم يكبر.
قال المؤلف (يبين في الخطبتين ما يناسب الحال) يعني: قال: إن كان في الفطر بين حكم الصدقة ولكن المناسب- والله أعلم- أن يكون بيان حكم الصدقة ليس في العيد وإنما قبل العيد لأن زكاة الفطر تشرع قبل العيد فناسب أن يبين أحكام زكاة الفطر في آخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من رمضان تبين فيها أحكام زكاة الفطر من أجل أن يعرف الناس الأحكام ويطبقوها إنما لو لم تبين لهم الأحكام لجهلوا وجاء العيد وقد فات الوقت فالفائدة تكون محدودة، أما في الأضحى فلا شك أن بيان الأضاحي وحكم الأضحية وبيان صفات الأضحية هذا مناسب لأن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة.
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بعد هذا قال: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعه ) حكم التنفل في مصلى العيد: أما إذا صُلِّيت العيد في المسجد فهنا يصلي قبلها تحية المسجد بلا إشكال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال : (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركتين) وهذا يشمل وقت صلاة وغيرها وأما إذا كانت في المصلى فهنا الخلاف:
اختلف الفقهاء في هذ اختلافاً كبيراً فقيل: يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها للإمام والمأمومين, واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (خرج إلى مصلى العيد وصلى العيد ركعتين لم يصلِّ قبلها ولا بعدها في موضعه) متفق عليه قالوا: هذا الحديث دليل على أنه لا تشرع النافلة في مصلى العيد لا من الإمام ولا من غير الإمام.
إلا أن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- نظّر هذا - قال فيه نظر- لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان إماماً وإمام المسلمين هو الذي يؤم الصحابة والمسنون في حق الإمام أن يتأخر إلى وقت الصلاة فإذا جاء ابتدأ الصلاة وإذا انتهت الصلاة انصرف فلا يستدل بهذا الحديث على أنه لا تشرع الصلاة للمأمومين, صحيح يستدل به على أنها لا تشرع الصلاة قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد بالنسبة للإمام، وأما بالنسبة للمأمومين فليس في هذا الحديث دليل على ذلك، وبعض أهل العلم قال: إن في الجمعة مثلاً يختلف الحكم في الجمعة عن العيدين لأن في الجمعة صحيح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج وقت الصلاة فيؤذن المؤذن ثم يخطب -صلى الله عليه وسلم- ولكن جاءت أحاديث أخرى تدل على أن يصلى بعد الجمعة يعني: هناك راتبة بعد الجمعة بينما في العيد لم يرد إلا هذا- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يتنفل قبلها ولا بعدها- على كل حال لعدم الدليل الصريح في هذا حصل الخلاف الذي أشرت إليه قبل قليل:
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القول الأول: أنه يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها للإمام والمأموم واستدلوا بحديث ابن عباس.
القول الثاني: أنها تكره الصلاة بعدها لا قبلها.
القول الثالث: العكس أنها تكره قبلها لا بعدها.
القول الرابع: أنها تكره للإمام دون المأموم عملاً بالحديث.
القول الخامس: أنه لا كراهة مطلقاً لا للإمام ولا للمأموم لا قبلها ولا بعدها؛ قالوا: لعدم الدليل الصريح الدال على ذلك وهذا هو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- والشيخ ابن عثيمين رجح هذا القول.
قال المؤلف: (ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ومن فاتته فلا قضاء عليه فإن أحب صلاها تطوعاً وإن شاء ركعتين وإن شاء أربعاً وإن شاء صلاها على صفته)
هذا البحث في حكم قضاء صلاة العيد، ذهب المؤلف -رحمه الله تعالى- إلى أنه لا يجب قضاؤها لا يجب وهذا حق ولكن إذا أحب أن يقضيها فلا بأس وبعضهم قال: يسن القضاء، وما هي كيفية القضاء؟ قال: أما إذا أدرك مع الإمام جزء من الصلاة فيصليها على صفتها, وأما إذا لم يدرك مع الإمام شيئاً من الصلاة بأن جاء بعد السلام فهو مخير إما أن يصلي ركعتين لا على صفتها لأن ركعتين كركعتين نافلة أو ركعتين على صفتها ما الفرق بين ركعتين على صفتها وركعتين ليست على صفتها؟
التكبيرات على صفتها يكبر التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام ست وبعد تكبيرة الانتقال وفي الركعة الثانية خمس وأما إذا قلنا: ركعتين على غير صفتها فركعتان لا تكبير فيهما. قال:( وإن شاء أربع) يعني: أربع ركعات.
الدليل: فعل بعض الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- (قال: من فاتته صلاة العيد فليصلِّ أربع) وإن شاء صلاها على صفتها (لأن أنساً -رضي الله تعالى عنه- كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهم) ولأنه قضاء فكان على صفتها كبقية الصلوات.
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وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إلى أنه لا يشرع قضاء صلاة العيد إذا فاتت مطلقاً فقال:
أولاً: لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على قضاء صلاة العيد.
وثانياً: لأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه, فإذا فاتت على هذا الوجه فلا قضاء.
آخر بحث معنا في صلاة العيد هو ما يتعلق بالتكبير:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- (يستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر آيام التشريق وصفة التكبير شفعاً: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد )
هذا البحث في التكبير, والتكبير يشرع في ليلتي العيدين: في ليلة عيد عيد الفطر المبارك وفي ليلة عيد الأضحى المبارك, وهناك تكبير مشروع لغير ليلتي العيدين بالنسبة لأيام العشر المباركة أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق.
والتكبير بالنسبة لليلتي العيدين يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد إلى الشروع في الصلاة والدليل عليه قول الله - تبارك وتعالى- في عيد الفطر ? وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ? [البقرة: 185]، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبرو) هذا في الفطر وأما في الأضحى: فالتكبير نوعان: مطلق ومقيد.
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المطلق: من أول أيام العشر المباركة إلى آخر أيام التشريق لقوله- تعالى: ? وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ?[الحج: 28]، قيل: هي العشر, قيل: هي أيام التشريق وقال: ? وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ?[ البقرة: 203]، وهي أيام العشر, أيام التشريق لأن الله قال بعدها ? فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ?، وهذا يدل على أن الأيام المعدودات في آية البقرة هي أيام التشريق والتكبير من الذكر.
بعض أهل العلم يرى أن التكبير المطلق ينتهي بانتهاء عشر ذي الحجة ولكن الذي تدل عليه الأدلة وفعل الصحابة أن التكبير المطلق يبتدئ من أول دخول العشر إلى آخر أيام التشريق.
وأما التكبير المقيد: فيختلف الأمر أو الحال بالنسبة للحاج عنه بالنسبة لغير الحاج:
- بالنسبة للحاج: يبتدئ من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
- ولغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
النهاية واحدة للجميع للحاج ولغير الحاج, عصر آخر أيام التشريق؛ لأنه بغروب الشمس تنتهي أيام التشريق وأما بالنسبة للبداية بالنسبة للتكبير المقيد فالحاج يبتدئ من ظهر يوم النحر وغير الحاج من فجر يوم عرفة.
التكبير المقيد هو المقيد بالصلوات في أدبار الصلوات بحيث إذا سلم في صلاة جماعة وقال: استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, يكبر وبعضهم يقول: لا... يكبر حال السلام قبل الاستغفار وقبل هذا الذكر, ولكن الأنسب للصلاة أن يستغفر وأن يذكر هذا الاستغفار وهذا الذكر ثم يكبر.
عندنا الآن تكبير مطلق ليس معه تكبير مقيد وهذا من دخول العشر إلى ليلة عرفة هذا مطلق وليس معه مقيد وهل يوجد مقيد بدون مطلق؟ بناءً على القول الأول الذي يرى أن التكبير المطلق ينتهي بانتهاء العشر يكون بعد ذلك خاص بالمقيد.
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وعلى القول الذي رجحناه وهو أن التكبير المطلق يمتد إلى آخر أيام التشريق يعني: إلى غروب شمس اليوم الأخير من أيام التشريق فيجتمع المطلق والمقيد بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق وبالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ ولهذا نقول: متى يجتمع التكبير المطلق والمقيد؟ لقيل: بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وبالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
صفة التكبير: ورد التكبير بعدة صفات منها شفعاً كما قال المؤلف: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ومن الصفات أيضاً وتراً ثلاث تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ونكون بهذا قد مررنا مروراً سريعاً وموجزاً على أهم مسائل العيد أو صلاة العيد. ونسأل الله- تعالى- التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعرض بعض الإجابات
في الحلقة الماضية سألتم السؤال الأول: عن العدد الذي تقام به صلاة الجمعة.
أول إجابات يقول: اختلف أهل العلم في العدد الذي تقام به صلاة الجمعة منهم من قال: إنها تقام بأربعين مقيماً واستدلوا بأثر ليس بقوي عن جابر وهو( في كل أربعين جمعة) وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. واشترط المالكية اثني عشر رجلاً واستدلوا بحديث جابر (أنه -صلى الله عليه وسلم- قام يخطب فخرج القوم ولم يبقَ إلا اثنا عشر رجل) رواه مسلم يقول: ولا دليل فيه على العدد وقول آخر: وهو القول الثالث أنها تصح بثلاثة رجال واستدلوا بحديث (ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان) وقالوا: لم يثبت شيء في العدد والراجح أنها تصح بثلاثة.
بالنسبة للسؤال الثاني سألتم: عن من دخل مع الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية في صلاة الجمعة؟
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يقول: إنه ينويها ظهراً ويصليها أربعاً وكذلك إن نقص العدد عن أربع
هو الآن رحج أنها ثلاث معناها ينتبه لذلك.
أو خرج وقت الجمعة تصلى ظهر وإن أدركوا ركعة من وقت الجمعة أتموها جمعة، لعله يقصد في وقت الجمعة
يعني يقصد إذا صليت الجمعة جميعاً يعني جماعة صلوها وأدركوا جزءاً يعادل الركعة من الوقت تتم جمعة نعم صحيح.
وكذلك من أدرك ركعة مع الإمام يتمها جمعة والدليل حديث أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة)
الأخ استطرد السؤال كان فقط عن قضية واحدة ولكن زيادة الخير خيران.
أولاً: بدأت بالسؤال الذي كلفتموهم به وهو البحث عن وقت حضور الإمام في صلاة الجمعة تقول: السنة في حق الإمام أن يأتي بعد الزوال لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أما في حق المأموم فيأتي مبكراً لحث النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، الرأي الراجح في السؤال الأول وهو العدد تقول: ما رجحه شيخ الإسلام وهو ثلاثة.
السؤال الآخر تقول: إذا أدرك الإنسان الإمام بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فإن الجمعة فاتته ويدخل مع الإمام بنية الظهر فإذا سلم الإمام أتم صلاته ظهراً.
أجاب عن السؤال الأول يقول: الرأي الراجح في العدد اللازم لإقامة صلاة الجمعة- والله أعلم- ثلاثة ثم ذكر الدليل ثم انتقل إلى السؤال الآخر يقول: إذا أدرك الشخص الإمام بعد القيام من الركوع فإنه يصليها ظهراً لأنها لا يعد مدركاً للجمعة لحديث أبي هريرة السابق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بالنسبة للمرأة إذا ما استطاعت الخروج لصلاة العيد كأن يكون ولي أمرها منعها من الخروج فما الحكم إذا صلت في بيتها ؟
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هذا سبق البحث فيه قبل قليل فيما يتعلق بمن لم يدرك صلاة العيد مع الإمام هل يقضيها على صفتها أم لا؟ يشرع له القضاء شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول: إنه لا يشرع له قضاؤها ومن لم يأتِ ويصلِّ مع الإمام هذه الصلاة على هذا الوجه الذي شرعت له فإنه لا يصليها لا يشرع له ذلك وأكثر الفقهاء على أنه يشرع له ذلك وله أن يصليها إما على صفتها أو ركعتين لا على صفة صلاة العيد أو أربعاً هو مخير بين ذلك والأمر فيه سعة بحمد الله .
تقول: من نسي سجدة في أول ركعة من صلاة الفجر ثم صفقت له زوجته لكنه لم يسمع عدة مرات وأتم الركعة الثانية فماذا يعمل حيث إنه أتى بالسجدة بعد الصلاة وأتم ركعة أخرى فهل هذا العمل صحيحاً ؟
نعم, إذا فات ركنٌ من أحد الركعات في الصلاة ولم يتداركه حتى سلَّم فإن الركعة التي ترك منها الركن تبطل ويعوضها بركعة أخرى وحيث إن الأخ المسؤول عنه قد أتى بركعة أخرى فصلاته صحيحة - إن شاء الله تعالى.
عندنا في جميع المساجد يقرأ القرآن جماعة يوم الجمعة قبل الصلاة من طرف أغلب المصلين فما حكم هذه القراءة الجماعية كما أنه يومياً وعقب صلاة الصبح والمغرب يقرأ جماعة في المسجد حزب من كتاب الله- تعالى- فما حكم هذه التلاوة؟
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بسم الله الرحمن الرحيم. المعهود والوارد من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفعل الصحابة وفعل السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليه السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندنه ) ولكن كل يقرأ بنفسه يعني: يجتمعون في المسجد ويقرؤون هذا يقرأ في المصحف وهذا يقرأ عن ظهر قلب وهذا يسبح وهذا يصلي وهذا يحمد أما أن يجتمع الناس حلقة ويقرؤون قراءة جماعية فهذا لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذا إلا إذا كان المراد على سبيل التعليم يعني: يجتمعون ويقرأ واحد والآخرون يتابعونه تعليماً يعني يقرئهم القرآن يعلمهم في ذلك أما تعبداً وتلاوة فالمشروع هو فعل السلف وفعل الصحابة هو عدم الاجتماع على القراءة بصوت واحد وهذا الذي يظهر لي- والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سؤالان السؤال الأول: إذا لم يكن هناك مصلى للعيد خارج المدينة أو أن يمنع المسؤولون ذلك فما العمل؟
السؤال الآخر: درج بعض الناس في السنوات الأخيرة إظهاراً لشعيرة الصلاة في المصلى خارج المدينة أن يصلوا صلاة الفجر في جماعة تخرج جماعة المسجد من كل منطقة في المدينة تكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكلما مروا في طريق تبعهم ناس وازداد العدد يكبرون فيبدؤون مثلا بخمسين فرداً فيصلون إلى ألف أو ألفين حتى يصلوا إلى المصلى ومن كل مفترق كذلك فما الحكم في ذلك ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواضح الآن الموجود المصليات في مدن المملكة أنها داخل البلد وتحيط بها البيوت يعني: ليس هناك فرق بين المساجد والمصليات والمسجد غير مكشوف فهل هناك الآن مزية للصلاة في المصلى دون المسجد في هذه الأماكن أو القرى التي يكون المصلى داخل القرية ليس خارج البلد؟
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إذا قيل: بأن صلاة العيد فرض عين كما اختيار أبو العباس ابن تيمية فهل يعني هذا أن تأثيم من لا يصلي هذه الصلاة رجل كان أو امرأة وهل تكون صلاة العيد من الصلوات التي تكون واجبة الأداء غير واجبة القضاء يعني: هل يلزم من قول فرض عين أنه يجب قضاؤها في حال عدم أدائها ؟
السؤال الثالث: الإنسان إذا قيل بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب عن الاغتسال من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تصح وأنها تصح من فعل ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- فهل تظل السنية باقية؟
يقول: إذا كان مصلى العيد خارج المدينة
هو كما بينا في الكلام عن فعل القضية أن السنة أن تصلى العيد في أماكن مخصصة لها خارج المدينة وليس بواجب يعني: ليس الأمر بواجب فإذا كان متيسراً فتصلى خارج البلد في مكان مخصص وهو مصلى العيد إظهاراً لهذه الشعيرة واقتداءً بالرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن لا أعرف القول بأنه يجب الخروج وإنما هو مسنون فإذا تيسر فعل هذه السنة فالحمد لله وإذا لم يتيسر فتصلى في الجوامع والأمر- بحمد الله- فيه سعة هذا بالنسبة للسؤال الأول.
يقول عن عادة عندهم في بلدهم أنهم يصلون الفجر في جماعة ثم يخرجون مكبرين إلى مصلى العيد
الذي يظهر لي- والله أعلم- أنه إذا اتخذ ذلك عادة فإنه لا ينبغي لأنه على خلاف السنة وعلى خلاف الوارد وإنما يمكن أن ينبه الناس في خطب الجمعة وفي المساجد الأئمة يحثون الناس على الخروج إلى صلاة العيد ويبينون لهم فضلها والتأكيد عليها وما فيها من الفضائل وما في الاجتماع لها من الخير والبركة وشهود دعوة المسلمين, أما أن يسلك هذا المنهج بهذا الطريق الذي يسلكه من ذكر السائلُ فلا يظهر لي أنه مناسب والله أعلم.
يقول ويتساءل عن وجود المصليات داخل المدن
(9/24)



بالنسبة للمدن الكبيرة يعني يصعب جدا أن تجعل المصليات خارج العمران تماماً لأن المدن الكبيرة تزحف بسرعة وتنمو نمواً سريعاً كما هو مشاهد فيمكن في هذا اليوم نختار مكاناً لمصلى العيد خارج البلد لا أقول: بعد خمس سنوات وإنما بعد سنة يكون داخل البلد قد سبقه العمران مسافات شاسعة ولهذا من الصعوبة بمكان أن كل سنة أنتقل إلى مكان أبعد يعصب على الناس ويشق عليهم وتبتعد مصليات العيد عمَّن هم في داخل المدينة في وسط المدينة وأكبر مثال على ذلك في الرياض كان مصلى العيد مصلى العيد الآن قريباً من وسط البلد الذي هو المصلى الأساس أصبح الآن في قلب المدينة واستحدثت مصليات للعيد كانت خارج العمران في بعض الأحياء ثم تجاوزتها أحياء وأحياء فهذا من الصعوبة بمكان ويبقى بحمد الله إذا خصص مكان ومصلى للعيد وكما هو على صفته الآن غير مسقوف وغير محوط فيبقى الحكم له - إن شاء الله تعالى.
يقول: على القول القائل بأن صلاة العيد فرض عين هل يعني ذلك تأثيم من لا يصليها؟
هذا ما فيه إشكال الذين يقولون بوجوبها يؤثمون من تخلف وهذا هو معنى الوجوب.
الوجوب العيني: إذا تخلف عنه من يجب عليه هذا الواجب فإنه يأثم بتركه هذا تعريف الواجب أن يثاب على فعله ويعاقب على تركه وإذا قلنا: إن صلاة العيد واجبة عيناً على كل شخص فمعناه أنه يجب عليهم أداؤها ويأثمون بتخلفهم عنها, ولكن- كما سبق- الرأي الذي يقول: إنها فرض كفاية له وجه قوي لأن هناك أوامر كثيرة وتأكيداً على صلاة العيد وفيه أيضاً أحاديث تصرف هذه الفرضية إلى أنها فرض كفاية لأن المقصود إقامة هذه الشعيرة وربما يقال: يترتب على الوجوب العيني حرج على جميع الناس وعلى جميع الأمة.
يسأل عن الأحاديث الواردة في الباب
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هذ ذكرناه أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما تقول أم عطية وأمر أكثر من أمر في قضية صلاة العيد فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومحافظته عليها وقول الله- تعالى- في سورة الكوثر: ? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ?، هذه أوامر.
يقول: إذا جاء العيد أو تزامن العيد مع يوم الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة, هل تصلى ظهراً أم يسقط الظهر؟ كذلك وجزاكم الله خيراً
نعم هذا سؤال وجيه وللفقهاء بحث فيه يعني يتكلمون عن هذه القضية وقد حدث هذا أيضاً في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما أتذكر أنه على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو على عهد أحد خلفائه شك مني أنه وافق العيد جمعة (فصلى بهم العيد ولما صلى قال في خطبته لمن هم خارج المدينة: من شاء أن يصلي الجمعة فليصلِّ وإلا فلا حرج) وهذا يدل على أن من حضر صلاة العيد فإنها تسقط عنه الجمعة ولهذا الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يقولون: إذا وافق عيدٌ جمعةً فإنها لا تجب الجمعة على من صلى العيد إلا الإمام فإنه تجب عليه ليصلي ويصلي مَنْ لم يصلِّ العيدَ معه, ولعل هذا أيضاً مما يستدل به على أن العيد ليس واجباً عينياً, بينما الجمعة واجبة وجوباً عينياً على الرجال ولهذا قالوا: إلا الإمام ومن لم يصلِّ العيد معناها: لو كان العيد واجباً لما أطلقوا هذا.
على كل حال الجواب على السؤال: أن من صلى العيد فلا تجب عليه الجمعة وإذا صلى أجزأته.
عندنا سؤالان كالمعتاد:
السؤال الأول: إذا ثبتت رؤية هلال شوال بعد الزوال من يوم الثلاثين من رمضان فمتى تصلى صلاة العيد؟
السؤال الثاني: متى يجتمع التكبير المطلق والمقيد؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
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24/8/2005 - 20 رجب 1426
الدرس (10) كتاب الجنائز
Error! Not a valid embedded object.
الدرس العاشر
كتاب الجنائز
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب, اللهم صلِّ على محمد.
كتاب الجنائز : الجنائز: جمع جِنازة أو جَنازة بمعنى واحد وهو النعش عليه الميت وبعضهم يفرِّق يرى أن جَنازة بالفتح اسم للميت وبالكسر جِنازة اسم للنعش.
الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في بداية كلامهم عن أحكام تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه يقدمون بمقدمات لابد منها في هذا الموضوع ومن هذه المسائل التي يمهدون بها لهذا الكتاب أو لهذا الباب:
مسألة تذكر الموت: وتذاكره بين الناس بقصد الاستعداد لما بعد الموت ومن الاستعداد للموت المبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي والإكثار من الأعمال الصالحة قد جاءت النصوص عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالأمر بالإكثار من ذكر الموت ولهذا جاء في الحديث الصحيح (أكثروا من ذكر الموت هاذم اللذات) أو (أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت) أو (هادم اللذات الموت) والحديث صحيح وهاذم وهادم معناهما متقارب معناهما: قاطع اللذات ولاشك أن الموت يقطع لذات هذه الدنيا وليست المسألة مسألة موت وينتهي الأمر إنما المسألة ما بعد الموت وهذا ما ينبغي أن يجعله كل مسلم في ذهنه وفي فكره وعقله وبين عينيه ما بعد الموت، سئل ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أي الناس أكيس أي: وأعقل وأفهم؟ قال (أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم لما بعده استعداداً أولئك الأكياس).
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حكم تمني الموت: يقول العلماء -رحمهم الله تعالى-: يكره تمني الموت لضرٍّ نزل به, مصيبة أو أذى أو ضرر أو مرض أو سوء حال أو فقر أو ما أشبه ذلك, يكره أن يتمنى الموت لضرٍّ نزل به لأن تمني الموت ينافي الصبر والمسلم مأمور بالصبر لما يصيبه من الأضرار والأمراض والبؤس والفقر والشدة وهو مثاب على صبره وتمني الموت عند حصول مثل هذه الأمور من الجزع, والجزع منهي عنه بل لا يجوز وقد جاء في ذلك حديث متفق عليه عن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍّ نزل به فإن كان لابد متمنياً أو فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي ) وهذا إرشاد نبوي وتوجيه من الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما ينبغي أن يقوله المسلم عندما تمر به المصائب أو الأضرار أو يحس بالشدة والبؤس.
إلا أن بعض أهل العلم استثنى من هذه الكراهية- كراهية تمني الموت- قال: تمني الموت خشية الفتنة في الدين فقال: إذا كان يخشى الفتنة في دينه فلا بأس من تمني الموت واستدلوا على هذا بما جاء في كتاب الله الكريم عن مريم- عليها السلام-: ? يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّ?[مريم: 23]، هي تمنت الموت لا خوفاً من ألم الولادة وإنما خوفاً من الفضيحة وقد جاء في حديث رواه الترمذي وصححه (وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)
من المسائل التي تبحث في هذا الباب:
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حكم قاتل الإنسان نفسه أو ما يسمى الانتحار: والانتحار من أعظم المحرمات فقد جاء الوعيد الشديد على هذه الجريمة, جريمة قتل النفس الله- تبارك وتعالى- يقول: ? وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمً?[النساء:29]، ويقول: ? وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ?[البقرة: 195]، وجاءت أحاديث أيضا في النهي عن قتل النفس (من قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يوم القيامة ) والحديث متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك (قال -صلى الله عليه وسلم- في الرجل الذي آلمته جراحه فقتل نفسه لما سئل عنه قال: هو في النار) ثم إن المنتحر الذي يريد أن يقتل نفسه تخلصاً من شدة أو من بلاء أو من ضيق حالٍ أو ما أشبه ذلك يفر من الضرر الذي نزل به ويقع فيما هو أشد منه وأضر. الضرر الذي نزل به في الدنيا أمده محدود واحتمال الفرج من الله قريب إذا صبر واحتسب ولجأ إلى الله- عز وجل- ثم هو مثاب ومأجور على ما يصيبه من أذى, أما إذا انتحر وقتل نفسه فالمآل أليم ودائم وهو العذاب في النار- نسأل الله السلامة- ولو أنه صبر واحتسب فلربما فرج الله كربته قريباً أو رفع له ما ناله أثابه بسبب ما ناله في هذه الدنيا الأجور العظيمة والمنزلة العالية الرفيعة في الجنة.
من المسائل التي تبحث في ابتداء هذا الباب:
عيادة المريض: ولاشك أن عيادة المريض من السنة وينبغي الحرص عليها ولاشك أنه يترتب على عيادة المريض مصالح دينية ودنيوية لعلنا نكتفي بالممهدات؛ لأن هناك مسائل ولكن نريد أن ندخل في الباب ونأخذ المسائل التي ذكرها المؤلف لأننا لو استرسلنا في هذه المسائل التي يمهد بها لهذا الباب فلربما لا نأخذ القدر الذي ينبغي أن نأخذه هذا اليوم- إن شاء الله تعالى-.
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بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه رفيقاً ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه ثم يوضأه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يُمِرُّ في كل مرة يده فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسناً ويجمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ) .
تلقين المحتضر الشهادة:
قال المؤلف: (وإذا تيقن موته) مما يستحب حال الاحتضار أن يلقَّنَ المحتضرُ كلمةَ: لا إله إلا الله. ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما حضرت عمه الوفاةُ قال له: ( قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله) و(لما زار -صلى الله عليه وسلم- ابن اليهودي أمره أيضاً بهذه الكلمة ولما توقف ونظر إلى أبيه قال له: أطع أبا القاسم فقالها فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار) وعلى هذا قالوا: يستحب تلقين الميت الشهادة هذه الكلمة؛ لأنه جاء في الحديث: ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن من قالها أو كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة) إلا أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- قالوا: ينبغي للملقِّن أن يراعي حال المريض يعني: إذا كان يحس أو يرى أنه ربما يضجر وربما امتنع عن النطق بهذه الكلمة فلا يلقنه تلقيناً مباشراً وإنما يذكر الله عنده لعله يتذكر فيقول هذه الكلمة, ويعيد التذكير بهذه الشهادة أو بهذه الكلمة بين الفينة والأخرى أو بين فترات.
(10/4)



ومن السنة أيضاً أن ييمم إلى القبلة يعني: أن يوجه إلى القبلة، ثم (إذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه) مما ينبغي للحاضرين عند الميت أو من يتولى شأن الميت ألا يبادروا بتغسيله إلا إذا تأكدوا من وفاته, أصبح الآن إذا كان المريض سيعرض على طبيب, فالأطباء عندهم الوسائل والآلات والخبرة والمعرفة التي يتوصلون من خلالها إلى معرفة الموت الحقيقي لهذا الشخص وأما إذا لم يوجد أطباء مختصون أو لم يكن المريض بالمستشفى فينبغي لأهل الميت أن يتمهلوا حتى يتأكدوا من وفاته, ومن العلامات التي يذكرها الفقهاء -رحمهم الله تعالى- لتحقق الوفاة قالوا: التساق صدغيه وميلان أنفه وانطلاق أطرافه- يديه ورجليه- وما أشبه ذلك.
ويذكر بعضهم أن شخصاً قد مات وغسل وكفن وحمل إلى المقبرة أو إلى المسجد للصلاة عليه, فمروا بشخص عنده خبرة في ذلك فقال: إلى أين ستذهبون بهذا الرجل أو بهذا الشخص؟ قالوا: إلى المقبرة قال: أنزلوه فأنزلوه وعمل معه بعض الحركات وبعض الأمور, فعاد وعيه قالوا: كيف عرفت أنه حي؟ قال: عرفته برجليه لأن الميت إذا مات انطلقت رجلاه وهذا رجلاه واقفتان مما يدل على أنه مغمى عليه وليس ميتاً؛ ولهذا يؤكد الفقهاء-رحمهم الله تعالى- على التأكد من الوفاة حتى أن بعض من عندهم خبرة في تغسيل الأموات يذكرون أحياناً قصصاً من ذلك يتصور أن الشخص قد توفي لإغماء ثم بعد التغسيل أو أثناء التغسيل يتبين أنه حي.
(إذا تيقن موته) يعني: إذا تأكدنا وتحققنا من وفاة المريض فحينئذ هناك أمور تسن: تغميض العينين وفي ذلك حديث وهو حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح من المسلم ) الحديث في المسند وغيره وهو حديث حسن وفي الصحيح حديث قريب من هذا اللفظ.
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قالوا أيضاً تعليلاً للمسألة: إنه إذا لم تغمض عيناه أصبح منظره موحشاً ويقبح منظره إذا كان شاخصاً ببصره ولهذا من المناسب للميت ولأهل الميت ولحال الميت أن تغمض عينيه (وشد لحياه) أيضا لئلا ينفتح فمه ويشد بخرقة أو ما أشبه ذلك وهذا في بداية الوفاة يعني: لو ترك ولم تشد لحياه ولم تغمض عيناه ولم تلين مفاصله وحتى المفاصل من السنة أن تلين يعني: يرفع ذراعه وساقه ويرد مرة أو مرتين حتى يلين ويستقر؛ لأنه لو ترك على حال غير ممدد وترك فترة ييبس ويشتد ويصبح من الصعوبة بمكان أن يلين.
(وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة ) المقصود أن يجعل شيء ثقيل على بطنه من أجل ألا ينتفخ قالوا: لأنه لو ترك فترة انتفخ ولكن بعض أهل العلم نبه على هذا وقال: هذا غير مسلم يعني: إذا ترك وهو سينتفخ سينتفخ حتى لو وضع عليه شيء وكأنه يقول: إنه غير مناسب أن يوضع عليه شيء من ذلك.
تغسيل الميت:
قال (فإذا أخذ في غسله) الآن يريد المؤلف أن يتحدث عن تغسيل الميت وصفة أوكيفية تغسيل الميت، قبل بيان الصفة حكم تغسيل الميت: فرض كفاية يعني: يجب على الأمة أو على من حضر وفاة شخص أن يغسله جميعاً فإذا قام به واحد منهم أو أفراد منهم فإنه يسقط الإثم عن الباقين وهكذا أيضاً أمور أخرى: قضية تكفينه, والصلاة عليه, وحمله, ودفنه كل هذا فرض كفاية يعني: من فروض الكفايات يجب على الأمة أن يتولوا شئون موتاهم وأن يغسلوهم ويكفنوهم ويصلوا عليهم ويدفنوهم في مقابر المسلمين على الصفة الواردة وعلى الكيفية الثابتة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإذا قامت جماعة أو أفراد بهذا الأمر فإنه يسقط الإثم عن الباقين.
(10/6)



ومما يدل على فرضية تغسيل الميت والصلاة عليه إلى آخره: (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل الذي مات في عرفة الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر) وقال في النساء اللاتي تولين غسل ابنته -رضي الله عنها- (اغسلنه) وفي الصلاة قال:( صلوا على صاحبكم) وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلى على الأموات ودرج الخلفاء ومن بعدهم على هذا وهكذا الحمل والتكفين والحمل وما يتعلق بذلك.
(إذا أخذ في غسله ستر عورته) وستر عورة الميت أثناء التغسيل واجب ولهذا نقول: سَتَرَ عورته وجوباً لأنه لا يجوز كشف عورة إنسان حياً ومن باب أولى إذا كان ميتاً، (ثم يعصر بطنه عصراً رفيقاً ) قالوا: الفائدة من هذا أنه إذا كان في بطنه شيء متهيء للخروج يخرج بهذا وبعضهم قال أيضاً: يسنده أو يرفع رأسه وظهره قليلاً ثم يعصر بطنه من أجل أن يخرج ما يمكن أنه سيخرج لأنه لو ترك يمكن أن يخرج بعد التكفين وهذا يؤثر على الكفن وبالتالي يتنجس.
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(ثم يعصر بطنه عصراً رفيقاً ثم يلف على يده خرقة) يعني: الغاسل أو المغسِّل يلف على يده خرقة ويمكن الآن أن يلبس قفازاً, القفاز هذا ينوب مناب الخرقة (ثم ينجيه) يعني: يغسل الخارج من السبيلين إذا خرج شيء بسبب العصر أو أثناء عصر بطنه أو احتمال أن قد خرج منه شيء ولم ينج قبل موته (ثم ينجيه ثم يوضئه) الوضوء على سبيل الاستحباب كما يسن الوضوء للغسل من الجنابة فكذلك يسن الوضوء لغسل الميت والرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر من غسل ابنته أن يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ولهذا جاء في حديث أم عطية وكانت ممن غسل ابنة رسول الله ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) والحديث متفق عليه قالوا: ومما ينبغي أن ينتبه له أنه لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه أثناء المضمضة والاستنشاق وإنما يبلل أصبعه الملفوف بالخرقة، يبلل الخرقة ويمسح داخل أنفه ويمسح داخل فمه بخرقة مبللة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر وقالوا: يسن أن يغسل الرأس واللحية برغوة السدر يعني: يخفق السدر بالماء حتى تظهر الرغوة ثم يغسل الرأس واللحية بالرغوة لئلا تبقى بقايا السدر في رأسه وفي لحيته وجاء في حديث الرجل الذي مات محرِماً قال -صلى الله عليه وسلم-: (اغسلوه بماء وسدر) والسدر: منظف مطهر ولهذا بعض أهل العلم يرى أنه ينوب مناب السدر منظفات الشعر المعاصرة مثل الشامبو وما أشبهها والسدر شيء طيب ويوافق السنة وهو منظف (ثم شقه الأيمن) يعني: ثم يبدأ بميامنه, يبدأ بعد الانتهاء من الوضوء وبعد غسل رأسه ولحيته يبدأ بغسل ( شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكرر مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله ونجاه وسده بقطن لئلا يسترسل في الخروج, بعد ذلك( فإن لم يستمسك) يعني: استمر الخارج قال: (فيسده بطين حر) والطين الحر هو الخالص الذي لم يخالطه رمل أو ما أشبهه وقالوا: مناسبة اختيار الطين لأن أصل الإنسان من طين والطين هو أقرب شيء لمادة البدن.
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والذي يدل على البدء بالميامن حديث الحث على البدء باليمين مثل( يعجبه التيامن في تنعله وطهوره) والحديث الخاص وهو حديث تغسيل ابنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما قال:( ابدأن بميامنه)
قال:( فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع) وهذا جاء في حديث أم عطية: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك) يعني: المسألة راجعة إلى الحاجة يعني: إذا رأيتن أن الحاجة تستدعي إعادة الغسل لأنه لم ينظف جسمه وقد يكون بعض الأجسام يصعب تنظيفها فيما إذا كان الإنسان يعمل دهاناً مثلاً أو يشتغل بالطين أو بالعجين أو من عادته أنه ليس حريصاً على النظافة وكذا فربما يحتاج الجسم إلى غسل مرة ومرتين وثلاثة وربما أكثر من ذلك حتى ينظف قال:(ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده) لأن المغابن مواضع تجمع الأوساخ وأماكن السجود هي أشرف الأعضاء في الإنسان فيحرص على تطييبها.
قال: (وإن طيبه كله كان حسن) لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال:( واجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور) والكافور: نوع من الطيب.
(وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها ) عندنا ما تسمى بخصال الفطرة التي هي قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط, هل يطلب من الغاسل أن يطبقها على الميت حال وفاته بعد وفاته أثناء التغسيل أو لا الفقهاء -رحمهم الله تعالى- فرقوا بين هذه الأشياء يعني قالوا بالنسبة لحلق العانة: لا يحلق عانته لما في ذلك من كشف العورة، وقال بعضهم: إذا كانت طويلة طولاً زائداً وفاحشاً فإنه يحلقها. أما قضية الشارب والأظفار هي في الأصل سنة ومطلوبة فيأخذ منها ولا يترتب عليها لا كشف عورة ولا شيء .
(10/9)



قال (ولا يسرح شعره ) لأنه قد يؤدي تسريح الشعر إلى تقطيع الشعر أو نتف شيء منه أو ما أشبه ذلك (والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائه) كما فعلت أم عطية وصاحباتها بابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (وضفرن شعرها ثلاثة قرون وأرخينه من خلفها ).
هذا بالنسبة لكيفية تغسيل الميت ومما ينبغي أن ينبه عليه قبل أن ننتقل إلى مسألة التكفين أنهم قالوا: لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت من لا حاجة إلى حضوره يعني: يكتفى بالقدر الكافي للتغسيل يعني: مغسل ومعاون وإذا احتاج الأمر إلى معاونين ممكن. إنما يحضر أكثر من شخص لا.. لأنه يجب ستر الميت كما يجب ستر الحي ولذلك أيضاً يجب ستره وعدم كشف عورته وإذا رأى الغاسل ومن معه من المعاونين أن في هذا الشخص عيباً داخلياً يرغب في ستره فيجب عليهم ستره ولا يجوز عليهم كشف ذلك ولا الكلام عنه ولذلك يتأكد اختيار الأمناء في تغسيل الأموات.
التكفين:
ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى- (ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجاً وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس وتكفن المرأة في خمسة أثواب من درع وإزار ومقنعة ولفافتين )
هذا فيما يتعلق بالتكفين والمقصود بالتكفين: هو ستر الميت بلباس معين لأنه يجرد من ثيابه المعتادة ويكفن أو يستر بأثواب تختلف عن الأثواب المعتادة ولهذا الفقهاء -رحمهم الله تعالى- بعدما يبينون الكيفية الكاملة يقولون في نهاية الكلام: والواجب ثوب يستر جميعاً يعني: كأن عندنا في كيفية التكفين لها صفتين: صفة مجزئة وصفة كاملة كما قيل في الوضوء وكما قيل في الغسل من الجنابة هناك غسل مجزئ وغسل كامل والوضوء أيضاً فتغسيل الميت أيضاً كذلك واجب غسله تعميمه بالماء مع النية هذا أيضاً بالنسبة للتكفين الواجب ثوب يستر الجميع إنما الكامل هو ما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى.
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قال بالنسبة للرجل: ( يكفن في ثلاثة أثواب بيض) والمقصود بالثوب هنا: القطعة الواحدة غير المفصلة على الجسم, قطعة كبيرة بحيث إنه إذا أدرج فيها الميت أو لفت على الميت تغطي جميع بدنه هذا هو المقصود بالثوب هنا (ثلاثة أثواب) يعني ثلاث قطع كل قطعة من هذه القطع تستر بدن الميت كله (ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة )هذا الذي يدل على أن الأثواب المراد بها قطع غير مفصلة تكفي لستر جميع البدن وزيادة، وقد جاء ذلك في حديث عائشة -رضي الله عنها- في وصف كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) وهذا نص الحديث وهو حديث متفق عليه وقول عائشة -رضي الله عنها- سحولية نسبة إلى سحول وهو موضع باليمن كان مشهوراً بصنع القماش أو بنسج القماش من قطن جاء في بعض الأحاديث أنها من قطن.
(يدرج فيها إدراج) يعني لا تربط عليه ولا تخاط على جسمه وإنما توضع اللفائف الثلاث أو الأثواب الثلاثة على الأرض أوعلى سرير الميت ثم بعد ذلك يوضع الميت عليها ويؤخذ الأولى منها وتلف على جانبه الأيسر والأيمن وهكذا.
قال: (ويؤخذ أحسن اللفائف و أوسعها وتبسط على بساط) التي توضع الأولى هي التي ستكون ظاهرة للناس وقالوا: إنه يستحسن أن تكون هي أحسنها, لو فرضنا أن القطع بعضها أحسن من بعض ولكن في الغالب في الأكفان أنها من قطعة واحدة لا تختلف، فتبسط على بساط أو على سرير للميت ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة ثم يحمل فيوضع عليها مستلقياً ليكون أمكن لإدراجه فيها ثم يثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر وهكذا.
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قال: (وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس) يعني: الكمال والسنة هو تكفين الميت كما كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب يدرج فيها إنما لو كفناه في قميص والقميص هو المعمول على قدر الجسم له أكمام وله جيب وإزار وهو ما يلبس في أسفل البدن ولفاف ثوب يستر جميع بدنه فلا بأس ولو لف أيضاً بثوب واحد أيضاً لكفى إذا كان ساتراً هذا من المجزئ.
(وتكفن المرأة ) لما انتهى من وصف كيفية تكفين الرجل انتقل إلى بيان كيفية تكفين المرأة قال: (وتكفن المرأة في خمسة أثواب ) هل هذه الخمسة على صفة الثلاثة السابقة؟ قال: لا.. ما صفتها؟ قال:( درع) والدرع للمرأة مثل القميص للرجل يعني: له جيب وأكمام ويستر البدن (وإزار أسفل البدن) يستر أسفل البدن (ومقنعة) للخمار ما يقنع أو يغطى به الرأس و(لفافتين) يعني: ثوبين واسعين أو كبيرين يعني: غير مفصلين تلف بهما المرأة اللفافة الأول يستر القميص والمقنعة والإزار واللفافة الثانية مبالغة لكمال الستر، وفي ذلك حديث رواه أبو داوود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحقاء) والحقاء المقصود به: الإزار (ثم الدرع) بمنزلة القميص للرجل (ثم الخمار) الذي هو المقنعة وما يغطى به الرأس (ثم الملحفة) التي تلف بها كاملة(ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر) قالوا: ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في التستر فكذلك في موتها.
بعد هذا انتقل إلى أحق الناس أو أولى الناس بتغسيل الميت: من هو أولى الناس عند التشاح وعند الاختلاف؟
(وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده )
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هذا بالنسبة لبيان من يقدم حال التنازع أو حال التشاح إنما لو لم يكن هناك تنازع ولا تشاح ولا اختلاف فالأمر واسع إنما البيان هنا يحتاج إلى هذا الترتيب أو هذه الأولوية يحتاج إليها عند الاختلاف والتنازع قال: (أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه ودفنه وصيه ) يعني: من أوصى الميت أن يتولى هذا الشيء إذا أوصى الميت أن يغسله فلان فيلتزم بهذه الوصية إذا أوصى الميت أن يكفنه فلان أن يصلي عليه فلان أن يتولى وضعه في القبر فلان فيلتزم بهذه الوصية وقد فعل الصحابة كثيراً من ذلك شيئاً من ذلك أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقدمت, وأوصى أنس -رضي الله تعالى عنه- أن يغسله محمد بن سيرين ففعل, وقالوا: ولأنه حق للميت فيقدم وصيه فيه على غيره ولأن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- أجمعوا على أن الوصيَّ في الصلاة مقدم على غيره فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر فقدم صهيب على ابن عمر وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير وأوصى أبو بكر أن يصلي عليه أبو برزة وأوصت عائشة -رضي الله عنها- أن يصلي عليها أبو هريرة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- ولم يعرف مخالف لهم فكان إجماعاً المقصود بهذا أن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- أوصوا بأن يتولى إما غسلهم أو الصلاة عليهم من يرون أنه مناسب لذلك قالوا: إن الميت قد يختار من يرى أنه شخص ورع وتقي أو يظهر عليه سمات الصلاح وإجابة الدعوة أو يرجى أنه ممن تجاب دعوته فإذا أوصى أن يصلي عليه فيلتزم بوصيته.
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بعد الوصي يأتي ترتيب الأقارب. الوصي مقدم على جميع الأقارب سواءً كان من الأقارب أو من غيرهم إنما إذا كان لم يكن هناك وصي نأتي إلى الترتيب بين الأقارب من الأولى من الأقارب؟ قال: ( الأولى الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات) والأقرب فالأقرب من عصبات الإبن يعني: أنه يقدم الأصول: الأب ثم الجد ثم بعد ذلك نأتي إلى الفروع الابن، ابن الابن وإن نزل, ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم ابن الأخ الشقيق إلى آخره على حسب ترتيب العصبات في الإرث والولاية.
قال:( وأولى الناس) هذا بالنسبة للرجل أما المرأة قال ( وأولى الناس بغسل المرأة أمها ثم جدتها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها ) أمها ثم جدتها ثم ابنتها يعني بعد ذلك ثم الأقرب فالأقرب ثم بعد ذلك الأجنبيات كالرجل قال:( إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده) أولاً من الذي يقدم في الصلاة؟ أولاً يقدم الوصي ثم الأب ومن بعده الجد ثم الابن إلى آخره قال: (إلا الأمير فإنه يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده من القرابات) يعني: إنه يقدم الوصي أولاً ثم الأمير مثل ذلك أيضاً إمام الحي الراتب إذا كان من شأنه أن يصلي على الأموات.
ننتقل الآن إلى الصلاة على الميت:
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( والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير, اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وجواراً خيراً من جواره وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسلمية واحدة عن يمينه ويرفعه يديه مع كل تكبيرة. والواجب من ذلك: التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأدنى دعاء للميت والسلام.)
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هذا ما يتعلق بكيفية الصلاة على الميت يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (يكبر ثم يقرأ الفاتحة ) سيذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع تكبيرات وسيأتي البحث في هذه المسألة تكبيرة الأولى قال:( يكبر) هذه تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى ثم بعدها قال: (يقرأ الفاتحة ) المؤلف اختصاراً بدأ بقراءة الفاتحة مباشرة بينما كتب الفقه والفقهاء -رحمهم الله تعالى- يقولون: بعد التكبير يستعيذ ويبسمل ولا يستفتح، يكبر تكبيرة الإحرام التي هي التكبيرة الأولى لصلاة الجنازة ثم بعد التكبير يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ولا يستفتح قالوا: أما مشروعية الاستعاذة والبسملة: قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة وأما الاستفتاح فخلاف: بعضهم قال: يشرع والأكثرية - أكثر الفقهاء- على أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ثم يقرأ الفاتحة أما قراءة الفاتحة فقد اختلف الفقهاء في حكم قراءتها في صلاة الجنازة على قولين:
- القول الأول: أنها واجبة ويدخلون صلاة الجنازة في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وقالوا: صلاة الجنازة صلاة وتدخل في عموم هذا الحديث, أيضا مجاهد -رحمه الله تعالى- وهو من التابعين بل من كبار التابعين يقول: ( سألت ثمانية عشر رجلاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القراءة في الجنازة) يعني: في صلاة الجنازة (فكلهم قال: يقر) يعني: الفاتحة.
- القول الثاني: أنها سنة والذين قالوا: إنها واجبة هم الشافعية والحنابلة والذين قالوا: إنها سنة هم الحنفية والمالكية قالوا: إنها سنة واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى.
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ولعل القول بأنها واجبة له وجه لما جاء عن مجاهد -رضي الله تعالى عنه- ولفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيه قبل أن ننتقل بالنسبة للفاتحة ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن يعني: كأنه جهر بها يسمع من خلفه وقال: لتعلموا أنها السنة أو من تمام السنة والحديث الآخر هذا في البخاري قال: ( ثم يكبر ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-) وصفة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- هي الصلاة الإبراهيمية المشروعة في التشهد:( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد....) إلى آخره وقد روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويخلص الدعاء للجنازة بالتكبيرات إلى آخره.
(10/17)



قال: (ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا.....) إلى آخر هذا الدعاء ما فيه داعي لأن نعيد قراءته لأنه واضح وثبت هذا في أحاديث، يعني: هذه الأدعية التي ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- جاءت في عدة أحاديث. دلت هذه الأحاديث مجموعةً على أنه من المشروع أن يدعى للميت بهذه الأدعية هناك حديث عام في مشروعية الدعاء للميت والإخلاص في الدعاء له بصفة عامة وهو الحديث الذي رواه أبو داوود (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) هذا الحديث رواه أبو داوود في سننه وهو حديث حسن كما في التلخيص الحثيث. قالوا: ولأن الدعاء للميت هو المقصود بالصلاة عليه قال: ويدعو بما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى على الجنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثان) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وهذا حديث في جزء من هذا الدعاء ومن الأحاديث التي دلت على بعض هذه الأدعية حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه وزاد فيه (اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده) هذا رواه أبو داود في سننه وعن عوف بن مالك قال: (صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت) وهذا الحديث رواه مسلم, هذه من الأدعية الواردة والثابتة عن الرسول-صلى الله عليه وسلم- ولهذا ينبغي أن يتأكد الحرص على الدعاء بها والإخلاص بالدعاء.
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بعد الانتهاء من هذه الأدعية قال: (ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) بعض أهل العلم يقول: إنه يدعو بين التكبيرة الرابعة والسلام بدعاء قصير مثل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وبعضهم يقول: إنه لا يدعو وإنما يسكت قليلاً ليرد إليه نفسه ثم يسلم قال: (يسلم واحدة عن يمينه) هل المشروع أن يسلم واحدة فقط أو يسلم تسلميتين هذا وهذا وارد ولهذا لو اكتفى المصلي على الجنازة سواءً كان إماماً أو مأموماً بتسلمية واحدة فقد فعل السنة ولو سلم تسليمتين أيضاً فقد فعل.
(ويرفع يديه مع كل تكبيرة) لأن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يرفع يديه في تكبيرة في الجنازة والعيد ولأنها تكبيرة قال: لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام يعني: بالقياس على تكبيرة الإحرام.
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قال (والواجب من ذلك: التكبيرات ) التكبيرات- كما سبق- أربع. بعض أهل العلم يرى أنها أكثر من ذلك وقد ورد ذلك في أحاديث (كبر خمساً أو ست) ولكن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- أجمعوا على الأربع وجاء في بعض الأحاديث أو الآثار أنهم اجتمعوا في بيت عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- وأجمعوا على الأربع قد نقل هذا الإجماع إجماع الصحابة على الأربع ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم ولهذا يتأكد عدم الزيادة على الأربع بل إن بعض أهل العلم قالوا: لو أن الإمام زاد عن الأربع فإنه لا يتابع وبعض أهل العلم يقول: حيث ورد ذلك في بعض الأحاديث فلو زاد فلا بأس قال: (والواجب من ذلك: التكبيرات) يعني الأربع (والقراءة) قراءة الفاتحة (والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأدنى دعاء للميت والسلام) يعني: هذا هو المجزئ يعني: كما سبق في قضية التكفين والغسل وفي قضية الوضوء والغسل من الجنابة: هناك كامل ومجزئ أيضاً هنا الصلاة على الجنازة فيها كمال على الوصف الذي مر وفيها إجزاء وهو تكبيرات أربع وقراءة وصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أدنى صلاة قالوا: حتى ولو قال: اللهم صلِّ على محمد وقال: الله أكبر ودعا بأدنى دعاء للميت فإن ذلك يجزئ ويكفي والسلام من الصلاة لأنها صلاة لا يتحلل منها إلا بالسلام.
نقرأ بعض المسائل التي ذكرها المؤلف:
ثم قال -رحمه الله تعالى- (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وإذا كان الميت غائباً عن البلد صلى عليه بالنية ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها ).
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المؤلف ذكر عدة مسائل فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالغسل قال:( ومن فاتته الصلاة عليه) يعني: مع الذين صلوا عليه قبل دفنه إذا فاتته الصلاة عليه قبل الدفن (صلى على القبر) يعني: صلى عليه ولو بعد دفنه (إلى شهر) لما روي عن ابن عباس: (أنه مر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- على قبر فأمهم وصلوا خلفه ) متفق عليه، فهذا الحديث يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-صلى على الميت بعد دفنه، وأيضاً قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد (ماتت وجهزت وصلي عليها ولم يخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- قالوا: إنها ماتت فقال: هلا آذنتموني ثم قال دلوني على قبرها وصلى عليه) اللهم صلِّ وسلم على رسول الله.
قوله:( إلى شهر) يعني: تحديد بشهر استدل من حدد بشهر وأنه لا يصلى على الميت إذا كان قد مضى على موته أكثر من شهر استدلوا على ذلك بما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعد ما دفنت بشهر) والحديث رواه الترمذي وقال البيهقي في السنن الكبرى وهو مرسل صحيح، وجه الاستدلال على هذا قالوا: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما في هذا الحديث- صلى على ميت بعد شهر ولم يؤثر عنه أنه صلى على ميت أكثر من شهر هذا الحديث يدل على أنه يصلى عليه بعد شهر ولكن هل يدل على النفي فيما زاد عن ذلك يعني ليس الدليل واضحاً في ذلك ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التحديد.
قال: (وإن كان الميت غائباً عن البلد صلى عليه بالنية) لأن عندنا الصلاة على الميت لها ثلاثة أحوال:
- الحالة الأولى: الصلاة الحاضرة أن تصلي على الميت قبل الدفن.
- الحالة الثانية: الصلاة عليه بعد الدفن.
- الحالة الثالثة: الصلاة عليه بالنية وهو غير حاضر لا حاضراً ببدنه قبل دفنه ولا في قبره وإنما يصلى عليه بالنية وهو غائب عن البلد.
والصلاة على الغائب هل هي مشروعة على كل ميت أو هي غير مشروعة أو أنها مشروعة في حال دون حال؟
محل خلاف بين أهل العلم:
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- بعضهم قال: إنها تشرع الصلاة على الغائب على كل ميت ويستدلون على ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي -رحمه الله تعالى- في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر أربع) [متفق عليه] وقالوا: ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى على الغائب فكل غائب يصلى عليه.
- وبعضهم قال: لا... لا يصلى إلا على من لم يصلَّ عليه لأن هذه هي حال النجاشي، النجاشي مات ولم يكن في البلد الذي مات فيه مسلمون ولم يصلَّ عليه فصلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عليه لأنه لم يصلَّ عليه وبناءً على هذا قالوا: كل من مات ولم يصلَّ عليه فيشرع لمن علم حاله بعد ذلك أن يصلي عليه.
- القول الثالث في المسألة: قالوا: لا.. ليست المسألة مسألة أنه صلى عليه أو لم يصلَّ عليه المسألة هل لهذا الشخص شأن أو ليس له شأن يعني إن كان له شأن كبير كعالم كبير أو إمام كبير أو ما أشبه ذلك له أثره وله مكانته الدينية والدنيوية فحينئذ يصلى عليه كما في قصة النجاشي لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى عليه لذلك.
على كل حال المسألة فيها هذه الأقوال الثلاثة وبالنسبة للقول الأول ضعيف أن كل شخص يصلى عليه هذا قول ضعيف جداً لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مات الصحابة في عهده ولم يصلِّ على كل من مات وإنما صلى على النجاشي وأما القولان الأخيران فهما قويان وكل منهما له وجه قوي.
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بالنسبة للسؤال الأول في الحلقة الماضية: سألتم عن العيد إذا لم يعلم به إلا بعد الزوال؟ أجاب يقول: اختلف أهل العلم في ذلك فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وقال آخرون: يخروجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد وبه قال الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق قال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول من حديث رويناه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم) قال القاضي: خرجه أبو داوود يقول: إلا أنه عن صحابي مجهول ولعله ينقل كلام القاضي ولكن الأصل فيهم حملهم على العدالة ولا يقاس على صلاة العيد غيرها في القضاء.
بالنسبة للسؤال الآخر يقول: أجمع الجمهور على استحباب التكبير لقوله- تعالى-: ? وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ?[البقرة: 185]، اختلفوا في التوقيت حكى ابن المنذر أن فيه عشرة أقوال وسبب الاختلاف أنه نقل بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدد والأصل فيه قوله- تعالى-: ? وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ?[البقرة: 203]، والمقصود بالخطاب أهل الحج والجمهور رأوا أنه عام تلقي ذلك بالعمل قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: ولعل التوقيت في ذلك على التخيير لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه.
والتكبير: مطلق ومقيد منهم من قال: المطلق من أول أيام العشر -لعل هذا صلب السؤال- إلى فجر يوم عرفة والأرجح أنه إلى آخر أيام التشريق المقيد: نوعان لغير الحاج يبتدئ من فجر يوم عرفة وللحاج من ظهر يوم النحر وكلهم إلى آخر أيام التشريق وعليه فالوقت المشترك للتكبير المطلق والمقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وللحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق
جواب جميل ووافٍ ولا يحتاج إلى تعليق .
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ثم قال -رحمه الله تعالى- ( ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم إلا أن لكل واحد من الزوجين غسلَ صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها )
هذا بالنسبة إذا تعذر الغسل بالماء: إما تعذر حقيقي أو حكمي:
التعذر الحقيقي: قال: مثل (الخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق) التعذر الحكمي مثل: كون (المرأة بين رجال والرجل بين نساء) لأنه لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا كما جاء في الاستثناء في آخر الأمر( إلا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجه) أو كان صغيراً دون سبع سنين أما ما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة أن تغسل رجلاً ولا يجوز للرجل أن يغسل امراةً ولو كان من الأقرباء حتى ولوكان ذا رحم محرم منها، فهذا تعذر حكمي, يعني: أن الشرع منع ذلك حكماً قال: (إذا تعذر غسل الميت حقيقةً أو حكماً فإنه ييمم ) يعني: يستخدم معه التيمم بدل الغسل فقالوا: التيم هنا في حال الوفاة قياساً على الجنابة وكما أنه إذا تعذر الغسل من الجنابة فإنه يشرع التيمم كما في الآية.
وبعض أهل العلم يرى أنه إذا تعذر التغسيل حقيقة أو حكماً فإنه لا ييمم قالوا: لأن المقصود تغسيل الميت تنظيفه وتطهيره وهذا يختلف عن الجنابة يختلف الأمر فيه عن الجنابة ولهذا قالوا: ماذا يستفيد من التيمم؟ لا يفيد وهذا له وجه الحقيقة.
قال: (إلا أن لكل واحد من الزوجين غسلَ صاحبه ) هذا استثناء من (المرأة بين الرجال والرجل بين النساء)
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قال:( أم الولد مع سيده) أنه يستثنى أن للسيد أن يغسل أم الولد وأم الولد لها أن تغسل سيدها والمقصود بأم الولد: هي الأمة التي استولدها سيدها، مما يدل على أن الأمر بين الزوجين مستثنى لأن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- أوصى أن تغسله زوجته أسماء كما سبق وقالت عائشة -رضي الله عنها-: (لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نساؤه) أخرجه أبو داود وهو صحيح، والنبي -صلى الله عليه وسلم- (قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك) رواه ابن ماجة وهو حديث حسن وكذلك السيد مع أم ولده لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة لأن الأمة يحق لسيدها أن يستمتع بها وأن يرى منها كل شيء.
ثم قال -رحمه الله تعالى-: (والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلَّ عليه وينحى عن الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن في غيرها فلا بأس )
هذا بالنسبة لشهيد المعركة يعني: الذي قتل في معركة بين المسلمين والكفار, الذي يقاتل بقصد إعلاء كلمة الله- عز وجل- أو يقاتل بقصد الزب عن ديار المسلمين هذ هو شهيد المعركة قال: (الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلَّ عليه وإنما يدفن في ثيابه وبدمائه) ما الدليل على هذا قال في هذا حديث جابر (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلَّ عليهم ) رواه البخاري فهذا الحديث حديث جابر في قصة شهداء أحد دليل على أن شهداء المعركة يدفنون في ثيابهم ودمائهم ولا يصلى عليهم، أيضاً قال: (وينحى عنه الحديد والجلود) يعني: إذا كان لابساً درعاً أو سلاحاً أن تبعد عنه هذه الأشياء ويدفن في ثيابه فقط والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم) رواه أبو داوود وهو حديث حسن.
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ما هي الحكمة من كون شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن التكفين المعهود وإنما بثيابه ولا يصلى عليه؟
لأن الشهيد دمه طاهر وأنه يبعث على ما كان عليه يَثغُب دمه
هذا من الحكم أنه يبعث على ما قتل ويكون ذلك شاهداً له يوم القيامة هذه واحدة.
الأمر الثاني: أن مشروعية تجهيز الميت والصلاة عليه والدعاء له من أجل تكفير السيئات ومغفرة الذنوب وقالوا: إن الشهيد المقتول في المعركة لإعلاء كلمة الله- عز وجل- والجهاد في سبيله هذا ليس بجاجة إلى استغفار الناس لأن الله- عز وجل- أعطاه شهادة ? وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ?[آل عمران: 169]، وهذا من الحكم التي يذكرها العلماء -رحمهم الله تعالى.
قال: (وإن كفن في غير ثيابه فلا بأس) بعض أهل العلم عد الحكم إلى من سموا شهداء في الأحاديث يعني: جاء في بعض الأحاديث عدد قال الرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنهم شهداء مثل من قتل دون ماله من قتل دون عرضه والمقتول ظلماً وكذا ولكن الراجح الذي عليه أكثر الفقهاء أن هذه المزية خاصة فقط بالمقتول في المعركة يعني شهيد المعركة وهؤلاء الشهداء لهم حكم الشهادة والمنزلة في الجنة ولكنهم في الجنة لا يعمهم هذا الحكم.
ثم قال -رحمه الله تعالى- (والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطاً ولا يقرب طيباً ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ظفره)
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أيضاً لنا عود على مسألة شهيد المعركة الذي ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- هو الذي عليه كثير من أهل العلم وهو المعتمد في مذهب الحنابلة وكثير من أهل العلم والمسألة فيها قول آخر: أنه يصلى على شهيد المعركة وهو رواية أيضاً عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- واستدلوا على ذلك بما رواه عقبة بن عامر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف) وهذا الحديث [متفق عليه] قالوا: وهذا دليل على أنه يمكن أن يصلى على شهيد المعركة الصلاة المعروفة على الميت, ولكن جاء في بعض روايات هذا الحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما صلى هذه الصلاة أو أن خروج الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذا الخروج لشهداء أحد كان متأخراً قبيل وفاته في السنة العاشرة بينما غزوة أحد كانت في السنة الثانية وهذا فرق كبير زمن طويل جداً والصلاة هذه مشروعيتها بعد الموت ولهذا لما قتلوا في معركة أحد كما في الحديث الأول حديث جابر لم يصلِّ عليهم -عليه الصلاة و السلام- ولهذا قالوا: إن المقصود بهذه الصلاة في الحديث الآخر في حديث عقبة هي الدعاء وليست الصلاة المعهودة, هذا هو الراجح الراجح أن شهيد المعركة كما سبق لا يصلى عليه.
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قال: (والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطاً ولا يقرب طيباً ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ظفره ) يعني:المحرم إذا مات محرماً فإنه يبقى إحرامه بعد موته حكماً يبقى له حكم الإحرام حتى وهو ميت فيعامل على أنه محرم يغسل كما جاء في حديث الرجل الذي وقصته راحلته (اغسلوه بماء وسدر) (لا يمس طيب)لا يقرب من الطيب (لا يغطى رأسه ولا يقطع شيء من شعره ولا من ظفره) لأنه ممنوع من ذلك حال حياته فكذلك بعد موته ومما يدل على أنه يبقى على حاله محرماً ويبقى له هذا الحكم هو حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته راحتله في عرفة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه) يعني: لا تقربوا الحنوط وهو الطيب (ولا تخمروا رأسه) يعني لا تغطوا رأسه (فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) هذا التعليل وهذه الحكمة فإنه (يبعث يوم القيامة ملبي) وهذا شاهد له يوم القيامة كما في قصة الشهيد (أنه يأتي يوم القيامة ودمه يثغب اللون لون الدم والريح ريح المسك).
(ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللَّبِنُ نصباً كما فعل برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يُدخَل القبرُ آجرَّاً ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار ) هذا بالنسبة للدفن وللفقهاء -رحمهم الله تعالى- كلام طويل في كيفية الدفن وكيفية من يحضر الدفن لعلنا نكتفي بما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- اختصاراً واقتصاراً قال (ويستحب دفن الميت في لحد) لأن الوارد في كيفية الحفرة التي يوضع فيها الميت بعد الدفن: أولاً: يحفر القبر إلى عمق معين بحيث يبعد عن وصول الهوام وما أشبه ذلك ويصعب أيضاً نبشه ثم في أسفل القبر هناك كيفيتان إما اللحد أو الشق:
اللحد: يحفر حفرة في مقدمة القبر بحيث يُنصَبُ اللبن لسد الحفرة الداخلية فاللحد ينصب نصباً هكذا يسنن على جهة من قاع القبر والجهة الثانية على جدار القبر ثم يسد بالطين فهذا هو اللحد.
(10/28)



الشق: أن يشق داخل القبر شق في الوسط ثم يوضع فيه الميت ثم يوضع اللبن عليه هكذا أفقياً, فهذا هو الشق وذاك هو اللحد واللحد أفضل من الشق كما قال المؤلف لقول سعد بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: (الحدوا لي لحداً وانصبوا على اللبن نصباً كما صنع برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ) الرسول -صلى الله عليه وسلم- لحد له ولم يشق القبر شقاً والكيفيتان واردتان ولكن اللحد أفضل لأنه هو الكيفية التي دفن بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث سعد بن مالك أنه أوصي أن يلحد له كما فعل برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وينصب عليه اللبن نصباً طبعاً إذا كان لحداً فبالطبع لابد أن يكون اللبن منصوباً كما فعل برسول الله -صلى الله عليه وسلم.
(ولا يدخل القبر آجرّ) الآجرّ: هو الطين المطبوخ (ولا خشباً ولا شيئا مسته النار) قالوا: تفاؤلاً بالسلامة من النار.
ثم قال (ويستحب تعزية أهل البيت والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة ) طبعاً التعزية مسنونة ومشروعة ويترتب عليها مصالح للميت: الدعاء له ومصالح لأهل الميت أيضاً بتعزيتهم والشعور بأن المسلمين معهم ويحسون بمصابهم إلى آخره ثم قال: (البكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة) وقد جاء في ذلك حديث روي (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى) يعني: يحتضر (وبكى معه أصحابه فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى اللسان) يعني: النياحة والصراخ والصياح هذا هو الممنوع, هو الذي لا يجوز أما البكاء فهو جائز ومباح وكما قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب) أما الندب والنياحة والصراخ والعويل والجزع هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) والحديث متفق عليه .
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ثم قال -رحمه الله تعالى- (ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر بها أو زارها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية)
هذا بالنسبة لزيارة القبور وزيارة القبور مشروعة للرجال وأما النساء فخلاف ولكن الأرجح أنها لا تشرع زيارة النساء للقبور لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت ) والحديث رواه مسلم وجاء في صفة الزيارة ما رواه مسلم (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله العظيم لنا ولكم العافية) وبالنسبة لزيارة النساء جاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث التي تدل على أنه لا يشرع بل ورد لعن زائرات القبور: (لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) أو كما قال -صلى الله عليه وسلم- ورأى عمر -رضي الله تعالى عنه- امرأة تتبع جنازة فنهاها وزجرها وقالوا: الحكمة من ذلك أن المرأة ضعيفة ربما تجزع وربما تفعل ما لا يجوز من التسخط والجزع والندب والنياحة سواءً في اتباع الجنازة أو في زيارة القبور.
ثم قال: (وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك )
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طبعاً هذه قضية كبيرة وفيها كلام بل فيها مؤلفات خاصة قضية إهداء القرب للأموات، المؤلف -رحمه الله تعالى- قال:( وأي قربة فعله) يعني أي عبادة فعلها (وجعل ثوابها للميت المسلم فإنه ينفعه ذلك) ويصل إليه ومما يستدل على ذلك بقول الله- تبارك وتعالى-: ? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ?[الحشر: 10]، فقالوا: هذا دعاء ? وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ?[محمد: 19] وروى أبو داود (أن رجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ) والمرأة التي جاءت تسأل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الحج:( إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أولى بالقضاء) وغيرذلك فكثرت النصوص التي تدل على وصول الثواب إلى الأموات من الأحياء وبعض أهل العلم يمنع وبعض أهل العلم يفرق بين الدعاء وغير الدعاء أو بين ما أوصى به الميت قبل موته أو ما لم يوصِ.
على كل حال هذه مسألة طويلة جداً والبحث فيها ليس هذا وقته ولا سيما نهاية هذا الدرس مجال لبحثه. أسأل الله- تبارك وتعالى- أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه, وأسأله- تبارك وتعالى- أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب, وأسأله- تبارك وتعالى- أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا ونساءنا ومجتمعاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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